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الق دمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدیه» ونتوب إليه» ونعوذ به من شرور 
أنفسناء ومن سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي ۱ 
له» ونصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیماً كثيراً. 

آما بعد : 

فان يتردد كثيراً بين طلاب العلم والمنتسبين إليه أن سم ۳ 1 
بعض المسائل الأصولية. - یختلفون فیما بينهم على مذاهب يأتي أصحا 
کل مذهب بأدلته» مع الأجوبة عن اعتراضات الخصمء ومناقشاته في حين 
أن هذا الخلاف لفظي لايترتب عليه أي أ لأنهم متفقون على المعنی في 
الحقيقة. 

وهؤلاء اختلفوا: 

فمنهم من يقول: أكثر المسائل الخلافية في أصول الفقه الخلاف فيها 
لفظي . ۱ و00 0 
٠‏ ومنهم من يقول: إن أكثر مسائل الخلاف في أصول الفقه الخلاف فيها 
معنوي» والأقل منها قد جاء الخلاف فيها لفظياً. ۱ 


6 


ومنهم من ينفي أن يكون فیها حلاف لفظي. 

ومنهم من توسط. ۳ 

فأردت أن أجلي ذلك» وان وأحثق فیه» فقمت باستقرای وتتبع» 
ودراسة مسائل أصول الفقه» فبان لي - بعد ذلك أنه يوجد مسائل خلافية 
في أصولٍ الفقه الخلاف فیها معنوي. 

كما أنه يوجد مسائل خلافية الخلاف فيها لفظي. . 

آما المسائل الخلافية التي كان الخلاف فيها معنوياًء أي: يترتب عليه 
أثروفائدة فلم أذكرها في هذا البحث. 

أما المسائل الخلافية التي جاء الخلاف فيها لفظي - آي: لا يترتب 
عليه أي أثر- أو المسائل التي اختلف في الخلاف فيها هل هو معنوي أو 
لفظي؟ فقد ذكرتها في هذا البحث مع دراستهاء وبيان وجه الحق فيها. 

* فموضوع البحث هو 

«الخلاف اللفظي عند الأصوليين ۳ 

ويتناول هذا الموضوع ما يلي: 

ولا : بیان مسائل الخلاف في اصول الفقه التي كان نوع الخلاف فيها 
لفظياً قولاً واحداً مع التوجيه والاستدلال لذلك. 

ثانياً : بیان مسائل الخلاف في أصول الفقه التي اختلف العلماء في 
نوع الخلاف فيها هل هو لفظي أو معنوي؟ والتحقيق في ذلك. وبيان 
الراجح» وسبب الترجيح» وسيأتي لذلك زيادة بيان في «حقيقة الخلاف 
اللفظي» في المبحث الأول من التمهيد. 
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والأسباب التي دعتني للكتابة فيه كثيرة» ومنها: 

ولا : أهميته وفائدته وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل في المبحث الثالث 
من التمهيد. | .| 

انياً : أنه لم يسبق بحثه بشكل مستقل مفصّل يعتني بتحقيق ودراسة 
نوع الخلاف أهو لفظي أو معنوي؟ ويعتني بجمع مسائله وأطرافه» 
واستنباط أسباب الخلاف اللفظي. . 

. الب : أن هذا البحث يتيح للباحث فرصة الوقوف على منشأ الخلاف 
في هذه المسألة أو تلك» وهذا يساعد في بناء الناحية العلمية لدى 
الباحث» وییسرله معرفة ة مقاصد العلماء فیما یقولون وراد تهم. ۱ 

رای : أن بعض الأصوليين قد أشار في نهاية بعض المسائل الأصولية 
إلى أن الخلاف لفظی وهذا لا ينكره أحد ولکن يلحظ على ما ذکره 
مولا الي 

- أن ذكرهم لذلك جاء مختصراً جدًا في آخربعض المسائل الأصولية. 

۲- أن بعض من یذکرذلك لايُعلل لکون الخلاف في هذه المسألة لفظياً. 
- أن بعض من يذكر ذلك لم يتنبه إلى أن هناك قولاً مخالفاً لما ذكره» 

وه أن الخلاف معنوي. ‏ 

فأردت آن أبحث الموضوع بشكل أستفيد فيه مما ذكره هؤلاء العلمای 


)١(‏ كتاج الدين ابن السبكي في «جمع الجوامع» وابن التلمساني في «شرح المعالم»» 
والزركشنٍ في «البحر المحیط ‏ والصفي الهندي في «نهاية الوصول» وغيرهم كما 
سيأتي ذكرهم أثناء ذكرنا للمسائل في الفصل الأول وما بعده إن شاء الله. 


۷ 


ومحاسن عملهم؛ وأضيف إليه ما فتج الله علي به مما ستجده في هذا 
البحث لأضيف بناء على بناء والله من وراء القصد. 

ولما كانت المسائل الأصولية الخلافية التي كان الخلاف فيها 
لفظياً ‏ أو قيل عنها ذلك كثيرة ومتفرقة لا یحویها مجلد واحد. قمت 
بتخصيص هذا المجلد ‏ وهو المجلد الأول بذ کر المسائل الخلافية التي 
كان الخلاف فيها لفظياً - أو قيل عنها ذلك المتعلقة بالمقدمات والحكم 
الشرعي - فقط - مع ذكر مقدمة» وتمهيد لهذا البحث» وباقي المسائل 
الخلافية ستصدر فیما بعد إن شاء الله تعالى» وبحوله وقوته. 

هذا ولقد تكلمت عن هذا سالكاً خطة تتكون من مقدمة» وتمهید 
وفصلين و «خاتمة!. 

آما المقدمة : فقد اشتملت على «بیان موضوع البحث» وابیان 
الأسباب التي دعتني للكتابة فیه» وابیان خطة البحث» واذكر المنهج الذي 


سلكته للكتابة فيه). 
أما التمهيد : فهو فى حقيقة الخلاف اللفظى» وأسبابه» وفائدته» وفيه 
ثلاث مباحث: 


المیحث الأول : : في - حقيقته وبیان المراد منه. 
المبحث الثاني : في أسبابه. 
المبحث الثالث: في فائدته. 

أما الفصلان فهما : 

* الفصل الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمقدمات» 


۸ 


وفیه تمهيد» وخمسة مباحث : 
أماالتمهيد : فهوفي بیان المقصود بالمقدمات. 
آما المباحث فهي : . 
المبحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلّقة بحقيقة أصول الفقه. 
المبحث الثانسي : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالدلیل. 
المبحث الثالسث : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالنظر. 
المبحث الرابسع : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالعلم. 
المبحث الخامس : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالعقل. 
* . الفصل الثاني : في مسائل الخلاف المتعلقة بالحکم الشرعي 
والتکلیف به» وفیه تمهید وأربعة مباحث : 
آما التمهید : فهوفي تعریف الحکم الشرعي وبيان أقسامه. 
أما المباحث فهي : 
المنحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي. 
المبحث الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم التكليفي» 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب: : 
فأما التمهيد: فهوتعريف الحکم التكليفي» وبيان أنواعه. 
أما المطالب فهي : 


المطلب الأول : : في مسائل الخلاف المتعلقة بالواجب. 
المطلب الثانی : : فی مسائل الخلاف المتعلقة بالمندوب. 
المطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمباح. 


المطلب الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمکروه. 
المبحث الثالث : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالتکلیف. 
المبحث الرابع : في مسائل الخلاف المتمأقة بالحكم الرضمي. 

وفيه تمهيد وثلاثةمطالب : 

أما التمهيد فهوفي تعريف الحكم الوضعي؛ وبيان أقسامه. 


وأما المطالب فهي : 

المطلب الأول : : في مسائل الخلاف المتعلقة بالسبب والشرط 
والمانع. 

المطلب الثاني : في مسائل الخلاف المتعلقة بالصحة 
والفساد. 

المطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالعزيمة 
والرخصة. 


وقد بلغ مجموع الخلافات التي درستها في هذا آلمجلد - مما یخص 
المقدمات والحكم الشرعي - خمس وخمسون خلافاً: منها تسع وأربعون 
خلافاً بان - بعد التدبروالتدقیق أن الخلاف لفظي لاثمرة له 

والباقي بان واتضح - بعد الدراسة والتدبر والتدقیق والتحقیق - 
الخلاف فیها معنوي له ثمرة إما فقهية أوأصولية. 

وبعض الخلافات داخلة تحت مسائل أخرى» وبعضها لها عنوان 

وقد بینت ذلك بالتفصیل أثناء بحثي. 


۱ 


وهي موزعة على الفصول والمباحث والمطالب المذ کورة. 

وهي مذكورة سردا في الخاتمة» وفهرس الموضوعات. 

آما الخاتمة فقد ذکرت فيها آهم نتائج البحث. 

ولقد سلكت المنهج التالي للكتابة في هذا الموضوع: 

أولً : قمت بتتبع واستقراء جمیع المسائل في جل کتب أصول الفقه 
المطبوعة منها والمخطوطة لجمع المادة العلمية لهذا البحث. 

ثانياً : قمت بدراسة جمیع مسائل أصول الفقه دراسة متأنية» وذلك 
لاستخلاص المسائل التي كان الخلاف فیها لفظیا؛ أوقيل عنه ذلك. 

ثالثاً : استبعدت کل مسألة خلافية لها آثر في الفقه» أو لها آثر في 
آصول الفقه» أو لها أثر في اصول الدّينء أو ما يمكن أن يكون لها أثروإن 
لم يوجد مثال عليهاء فان هذه المسائل لاتدخل في الموضوع الذي آنا 
بصدده. 

وسيأتي لذلك زيادة بيان عند بيان المراد بالخلاف اللفظي. 

رابعاً : قبل الدخول في الفصل» أو المبحث» أو المطلب أذكر تمهيداً 
يشتمل على ما يستدعيه المقام من تعريف لبعض المصطلحات؛ واختصر 
في ذلك؛ لن ذلك غيرداخل في القصد الأول» والأهم من هذا البحث. 

خامساً : قبل ذكر الخلاف في المسألة أقوم بتصوير المسألة» وأحرر 

۲ 

محل النزاع فیها - باختصار_إذا لزم الامر. 

سادساً : إذا حررت محل النزاع في المسألة أذكر مذاهب العلماء فيهاء 
ناسباً کل مذهب لأصحابه معتمداً في ذلك على المصادر الأصلية ‏ باختصار-. 


۱۱ 


سابعاً : أقوم بذکر آهم دلیل یستدل به أصحاب کل مذهب إذا لزم 
لس ولا أطيل في ذلك؛ لأن ذکر ادلة کل مسألة بالتفصیل لیس من 
موضوع بحشي» ولکن أذكر ذلك زيادة في إيضاح وجهة هذا المذهب أو 
ذاك» وزيادة في تصوير المسألة في ذهن القاريء الكريم» وقد يكون 
الحكم على الخلاف بأنه لفظي أومعنوي يحتاج إلى ذلك ويترتب عليه. 

ثامنا : ذكر هذه التمهيدات من تعريف للمصطلحات وتحرير محل 
النزاع» وذكر المذاهب, وأهم دليل لكل مذهبء هذا من باب ما لايتم | 

ع 

الواجب إلابه فيكون واجباء لان بيان نوع الخلاف معتمد عليه فلابد منه. 

تاسعاً : إذا ذكرت المذهبين في المسألة - أو المذاهب - وأهم دليل 
لكل مذهب أبين نوع الخلاف. 

فان كان الخلاف لفظباً- فقط -أعلل ذلك» وأذكرمن قال بذلك إن وجد -. 

" وان كان الخلاف قد اختلف فيه: فبعضهم قال: إنه لفظي» والبعض 

الآخر قال: إنه معنوي» آذکر القولین؛ ودلیل کل قول د ثم ارجح ما آراه 
صواب وأبين سبب الترجيح 

عاشراً : إذا رجحت أن الخلاف معنوي» وليس لفظی أبيّن ثمرة 
الخلاف وفائدته بذكر عدد من المسائل التي یظهر أن هذا الخلاف قد ثر 
فيهاء وأجیب عن وجهة نظر القائلین: إن الخلاف لفظي. 

أما إذا رجحت أن الخلاف لفظي» ولیس معنوياً أبين علة ذلك» 
وأجیب عن وجهة نظر القائلين: إن الخلاف معنوي. 

حادي عشر: إذا كان في المسألة ثلاثة مذاهب أو أكثر فإني ین نوع 


۱۲ 


الخلاف بين المذهب الأول والثاني» ثم أبين نوع الخلاف بين الأول 


والثالث وهكذا. 
ثاني عشر : لقد تكلمت عن هذا الموضوع متحرياً الدقة فيه دون 


ثالث عشر: أشرت إلى مواضع الآيات من السور. 

رابع عشر : حرجت الأحاديث والآثار. 

خامس عشر : ترجمت لكل علم باختصار - ما عدا الأئمة الأربعة 
والخلفاء الأربعة» والمشهورمن العلماء. 

سادس عشر : وضعت فهرساً لموضوعات كل مجلد» وفهرساً لمصادر 
ومراجع كل مجلد لوحده. أما الفهارس العامة فأضعها في المجلد الأخير 
من هذه الدراسة وهي تشمل: فهرساً للآيات وفهرساً للأحاديث والآثار 
وفهرساً للأعلام» وفهرساً للطوائف والفرق والجماعات والمذاهب وفهرساً 
للمسائل الفقهية» وفهرساً للمصطلحات والحدود» وفهرساً للمراجع 
والمصادر وفهرساً للموضوعات. 

وأخيراً فهذا الجهد هو جهد من هو معرض للبخطأ والصواب فلا 
عصمة لغیرالرسل والأنبياء» ولاكمال لغيرالله. 

فان وفقت فمن الله وحده هو ولي التوفيق» والحمد لله على ذلك. وان 
كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان وأستغفرالله. 

ويكفيني أني بذلت فيه جهداً ووقتاً لايعلمه إلاالله سبحانه. فأرجومن 


0 ۶ 


۳ 


هذا ولا أدعى أني وفيت الموضوع حقه» ولا آني أصبت في کل ما 
قدمت» لأني أقطع - ویقطم غيري - بان أي باحث مهما بلغ من القدرة 
والجهد الذي بذله في بحثه لابد أن يكون في عمله نقصء وذلك لأن 
النقص والخطأ والسهومن طبيعة البشر. والکمال لله وحده 

والله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجههء وأن یجعله نافعاًء ولله 
الحمد أولاً وآخرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلی آله 
وصحبه» واخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه 
أ د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


۱ 


و 
* گر 


3 
اج( لمي 
م لون 0 


حقيقة الخلاف اللفظى. وأسبابه. وفائدته 


وید يشتما علی لاه مباحث : 
. المبحث الأول : في حقيقة الخلاف اللفظي. 
المبحث الثاني : في أسباب الخلاف اللفظي. 
المبحث الثالث : في فائدة الخلاف اللفظي. 
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r ۱‏ 0 30 المبحث الأول 
و في 


حقيقة الخلاف اللفظي 


* الخلاف لغة : مأخوذ من خَلَفَ یخلف» ومخالفت يُقال: 
خالفته» ومخالفة وخلافا ويُقال: «تخالف القوم واختلفوا» إذا ذهب كل 
واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الاخر(". 

وقد نسب الخلاف هذا إلى اللفظ وهو: الملفوظ به يقال: لفظت 
الأرض الميت قذفته» و«لفظ البحر دابة» أي: ألقاها إلى الساحل» ويُقال: 
«لفظ بقول حسن» أي: تكلم به وتلفظ به» فهو ملفوظ” . 

واللفظ: هو كل ما يتلفظ به مما يتكون من حروف هجائية. 

فالمقصود هنا: هوالخلاف المنسوب إلى اللفظ والعبارة فقط. 

* المراد بالخلاف اللفظي اصطلاحاً : 

لقد قال الشاطبي" في «الموافقات»*)- مبيناً الضرب الثاني من 
)۱( انظر: المصباح المنیر(۱/ ۱۷۹) «خلف» لسان العرب (9/ ۹۰) «خلف». 

(۲) انظر: المصباح المنیر(۲/ ۵۵۵) «لفظ» لسان العرب (۷/ ۱۱ 4) «لفظ». 


(۳) هو : إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي؛ كان عالماً بالفقه 
والأصول. كانت وفاته عام (١۷۹ه)‏ من مصنفاته: «الموافقات» و«الاعتصام» 


و#أصول النحو؟ انظر: نيل الابتهاج (1 1 -۵۱). 
£( (۲۱/۶).. 


۳ 


الخلاف الذي لا يعتد به: «والثاني: ما كان ظاهره الخلاف ولیس في 
الحقيقة کذلك». 

وما قاله الشاطبي - هنا هو: باختصار تعریف الخلاف اللفظي. 

فهو يقصد: أن الظاهر من الخلاف في هذه المسألة ‏ مثلاً ‏ أنه 
خلاف حقيقي يترتب عليه آثاره ولكن بعد التحقق والتدبر والدراسة وجدنا 
أنه لیس بخلاف حقيقي بل هوخلاف في عبارة واصطلاح فقط 

وذلك لأنك قد تجد مذاهب وأقوال مختلفة في الظاهر فإذا اعتبرتهاء 
ودققت فيها وجدت آنها تتلاقی وتتفق في المعنى. 

فالخلاف اللفظي إذأ: هو الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح 
مع الاتفاق على المعنى والحكم. 

أي أن أصحاب المذهبين ‏ أو المذاهب - قد اتفقوا على المعنى؛ 
ولكن جاء الاختلاف في التعبیر عن هذا المعنى. 
فمثلاً كل فريق نظرإلى الموضوع من ناحية غير الناحية التي نظر إليها 
الفريق الآخره فلم يتوارد القولان على محل واحد. 

فمثلا: من نظرإلى الموضوع من جهة كذا: قال ما قال؛ بناء عليه؛ 
ومن نظرإلى الموضوع من جهة كذا - غير الجهة الأولى قال ما قال: بناء 
على ذلك. 0( 

فالفريقان متفقان على المعنى» ولكن اختلف في النظرإليه. 

وهذا ناشيء عن عدم ادراك كل فریق لمراد الآ وسيأتي ذکر ذلك 
في أسباب الخلاف اللفظي. 1 


۱۷ 


محترزات هذا التعر یف : 

خرج من هذا التعريف كل مسألة اختلف فيها الأصوليون وکان هذا 
الخلاف حقيقياً معنوياً» أي: : ترتب عليه آثرفقهي» او عقائدي أو أصولي. 
فخرح ما يلي: 

ول : کل مسألة خلافية في أصول الفقه أثر هذا الخلاف في الفزوع 
الفقهية كالخلاف في مسألة «الشروع في المندوب» ومسألة «اقتضاء النهي 
الفساد» وعلى ذلك أكثر مسائل أصول الفقه. 

ثانياً : كل مسألة خلافية في. أصول الفقه قد أثر هذا الخلاف في 
٠‏ مسائل أصول الفقه الأخرى كالخلاف في مسألة: «دلالة العام هل هي 
قطعية أو ظنیة؟» فمن قال: إنها قطعية قال: لايقوى القياس وخبر الواحد 
على تخصيص العام» ومن قال إِنَّها ظنية قال: خبر الواحد والقياس یقویان 
على تخصيص العام. 

ثالثاً: كل مسألةخلافية في أصول الفقه قد أثر هذا الخلاف في 
العقائد وأصول الدين كالخلاف في مسألة «تكليف ما لایطاق». 

رابعاً : كل مسألة خلافية في أصول الفقه وفرض - مجرد فرض - أن لها 
مثالافي الفقه كمسألة «الحرام المخیر؟. 

فهذه المسائل التي وردت في الأمور الأربعة السابقة لا تدخحل في 
موضوع بحثي د : الخلاف اللفظي لان الخلاف في هذه المسائل 
المذكورة في هذه الامورالاربعةء وما شابهها خلاف حقيقي. 


۱۸ 


2 
جر 


7 
جر ری 
AA‏ > المبحث الثاني 
في ٠‏ 
أسباب الخلاف اللفظي 


قد یقول قائل: ما سبب وجود الخلاف اللفظي في مسائل الخلاف 
الأصولية؟ ۱ 

أقول ‏ مجیباً عن ذلك -: إن وجود الخلاف اللفظي في مسائل أصول 
الفقه الخلافية له عدة أسباب وإليك بيانها : 

السبب الأول : أن كل فريق نظ ر إلى المسألة من جهة غير الجهة التي 
نظرإليها الفريق الآخر. 

أي: أن هذا الفريق من العلماء فسّرشیناً بكذاء فقال ما قال» بناء عليه 

آما الفريق الآخر فقد فسّر هذا الشيء بغير ذلك التفسير الذي فسّر به 
الفريق الأول لذلك قال ما قال بناء عليه 

فمثلاً : اختلف العلماء في المندوب هل هو مكلف به أولا؟ فذهب 
فريق إلى أن المندوب مكلف به وذهب آخرون إلى أنه ليس مكلفاً به. 

فقلنا: إِنَّ الخلاف هنا خلاف لفظي؛ لأنه راجع إلى تفسير التكليف 
ماهو؟ فلم يتوارد الخلاف على محل واحد: 

فمن فشر التكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة: قال المندوب ليس مكلفاً 
به؛ لأنه لاإلزام في طلب المندوب. 


۱۹ 


ومن فّر التکلیف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي: قال: المندوب من 
التكليف» فالفریقان متفقان على أن المندوب مطلوب الا آن آحدهما نفی 
عنه اسم التکلیف؛ لعدم الالزام في طلبه» والفریق الآخر أثبت له اسم 
التکلیف. لوجود الكلفة في طلبه. 

فهذا خلاف لفظي؛ لأنه لو نظر كل فريق إلى ما نظر إليه الآخر لم 

فعَدَم التنبه إلى أن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في شيء آخر 
جعل البعض یظن أن الخلاف حقيقي؛ ولیس كذلك» كما سيأتي تفصیل 
هذا المثال في مکانه إن شاء الله وستجد أمثلة كثيرة على هذا السبب(. 

السبب الثاني : عدم إدراك كل فریق لمقصيد ومراد الفریق الآخر. 

فمثلاً : اختلف الأصوليون في المراد بالعلة على أربعة مذاهب: 

ففریق قال: 71 العلة: هي الموجب للحكم لا بذاته» بل بجعل 
الشارع. 

وفریق آخرقال: إن العلة هي: المعرف للحکم. 

وفریق ثالث قال: إن العلة هي: الموثرفي الحکم بذاته. 

وفریق رابع قال: إن العلة بمعنی الباعث. 

قلت هذه المذاهب على أنها مختلفة» وبعد الرجوع إلى کب كل 
فريق من أصحاب المذاهب الأربعة السابقة وجدتهم يفسرون ما قالوه 
بتفسير یوافق تفسير الآخرين لما قالوه» فوجدتهم يتفقون على أن الموجب 
)١(‏ وهذا السبب قد أشارإليه الشاطبي في الموافقات (۲۱۹/4) . 


۲ 


للأحكام الشرعية في الحقيقة هوالله سبحانه وتعالی» وأنه لاحاکم إلا الله 
فالمؤثر حقيقة هوالله دون العلل والأسباب. 

ولكن من نقل الاختلاف نظر إلى اللفظ فقط ولم يرجع إلى كتب 
هؤلاء المختلفین؛ ليعرف مراد ومقصد كل فريق» فبسبب ذلك نقل على 
أنه خلاف حقيقي» وليس كذلك كما سيأتي تفصيل هذا المثال في مكانه 
إن شاء الله تعالى. 

كذلك الخلاف في مسألة «تكليف المعدوم» فقد اختلف فيها على 
مذهبين: الأول يقول بأن المعدوم مكلف وهو للجمهون والثاني أن 
المعدوم غير مكلف وهوللمعتزلة. 

فمن نظر إلى هذا وأدلة الفريقين ‏ على حسب ما تناقلته كتب جمهور 
الأصوليين - قال: إن الخلاف حقيقي؛ ولكن بعد الرجوع إلى كتب المعتزلة 
كالمغني لعبدالجبار بن أحمد"". والمعتمد لأبي الحسين البصري9) 
وجدت أن المعتزلة يفسرون ما ذكروه في هذه المسألة بتفسيرات توافق 
مذهب الجمهور علی أن المعدوم مكلف 


)١(‏ هو: القاضي عبدالجبار أحمد بن عبدالجبارين خليل الهمذاني آبو الحسنء كانت 
وفاته عام (۱۵ه) کان من علماء الأصول والحديث من مصنفاته «العمد في أصول 
الفقه» و«المغني في أصول الدين». واشرح الأصول الخمسة» وامتشابه القرآن». 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السبكي (۵/ )٩۷‏ ميزان الاعتدال (۱۰/۳) 
تاريخ بغداد (۱۱۳/۱). ش 

(۲) هو : محمد بن علي بن الطيب» أبوالحسين البصري كانت وفاته عام (4۳ه) كان 
من علماء الأصول والکلام» من مصتفاته : «المعتمد» واتصفح الأدلة». 
انظر: تاريخ بغداد (۳/ ۱۰۰ شذرات الذهب (۳/ ۹ ۲۵) وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۷۱). 


١ 


فبسبب عدم |دراك من نقل الخلاف لمقصد المعتزلة وارادتهم نقل 
الخلاف على أنه حلاف حقيقي» ولیس کذلك كما سيأتي بیان ذلك في 
موضعه» وسترى أمثلة غیرهما على ذلك السبب إن شاء الله تعالى. 

السبب الثالث : اختلاف الاصطلاحاث بين أصحاب المذاهب؛ 
حيث إنه يصطلح فريق من العلماء ء على ألفاظ ويتداولها من يؤيد مذهب 
ذلك الفريق وتنتشر شر في كتبهم في حين أن هذه الاصطلاحات لا یربا 
الفريق الآخر من العلماء فيأتي من يجهل ذلك ويظن أن بينهما خلافاً 

فإذادققت في اصطلاحات هؤلاء واصطلاحات هؤلاء وجدت أنه لا 
فرق بينهما في المعنى والحقيقة. 

وكثير من تعريفات الأصوليين تعتبرأمثلة على ذلك. 

فمثلا: خلاف الجمهور مع الحنفية في تفسير الرخصة؛ فان كل فريق 
قد فسّر الرخصة بعبارات وألفاظ غير الألفاظ والعبارات التي فسرها بها 
الفريق الآ ولكن عند التحقيق وجد أن الفريقين قد اتفقا على أن 
الرخصة هي الأمر الذي تخیر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف 
اقتضى التخفيف والتيسير مع قيام سبب الحكم الاصلي الذي يعارضه 
مانع العذر لسبب راجع عليه. 

فهنا قد ينقل بعضهم هذا الخلاف في تعريف الرخصة والمراد بها 
على أنه خلاف حقيقي والسبب في ذلك عدم علمه آن الاصطلاحين 
)۱( هذا السبب قد أشارإليه الشاطبي في الموافقات (۲۱۹/4). 


۳۲ 


متفقان في الحقيقة”". 
: 

السبب الرابع : أن بعض العلماء ينظرون لذات الشيء بینما البعض 
الآخر ينظرإلى ذلك الشيء مع ما يقارنه من أدلة خارجة عنه. 

فبعض من يرى ذلك يظن أن هناك خلافاً حقيقياً بينهم» والصحيح أنه 
لاخلاف في الحقيقة وإنما الخلاف في اللفظ والاصطلاح. 

فمثلاً : لما قال الشاطبي: إن حكم الرخصة الاباحة مطلقاًء وقال 
الجمهور: إن الرخصة قد تكون مباحة وقد تكون مندوبة» وقد تكون واجبة. 

ظن ظان أن هناك خلافاً بين الشاطبي والجمهون والحق: عدم وجود 
٠‏ حلاف حقيقي» فالجمهور والشاطبي قد اتفقوا على أن حكم الرخصة 


الاباحة. 
م 

ولكن الجمهور وصفوا الرخصة بالوجوب والندب؛ نظرا لامور خارجة 
عن الرخصة. 


وقد بينت ذلك المثال بالتفصيل في مكانه. 

هذا ما اتضح لي من آسباب الخلاف اللفظي في مسائل أصول الفقه» 
وذلك من خلال دراستي وتدبري لتلك المسائل. 

© تنبيه : الشاطبي - رحمه الله ذكر في «الموافقات») أسباب نقل 
الخلاف الذي لايُعمَدُ به في الشريعة كلهاء وبعض ما ذكره خلافات حول 
لفظة واحدة وردت في الکتاب والسنة» وبعضها خلافات حول الاعتداد 
بالأقوال المنسوبة إلى إمام من الأأئمة ثم رجع عنهاء وبعضها برجم إلى 


/٤( (۱‏ ۲۱۵ وما بعدها). 


۳۳ 


الاحتمالات التي یذکرها المفسر للقرآن أو الحدیث؛ وبعضها یرجم إلى 
تنزيل المعنی على الحقيقة أوالمجاز. 
وبعض ما ذكره ينطبق مع بعض ما ذكرته» وقد أشرت إلى ذلك. 
و 
علماً بأن الأسباب التي ذكرتها هي: أسباب الخلاف اللفظي عند 
الأصوليين فقطء قد فهمتها من خلال تدبري للمسائل الأصولية التي كان 
الخلاف فيها لفظياً. والله آعلم. 1 


۳ 


73 
DD‏ ۱ 
لمم اوی المبحث اثالث 


في 
فائدة الخلاف اللفظي 


قد يقول قائل: إذا كان الخلاف اللفظى لا یوثُر فى الفقه» ولا فى 

1 1 1 1 

العقیده ولافي اصول الفقه فما الفائدة من العلم به ودراسته والاهتمام به؟ 

آقول - في الجواب عن ذلك - : إِنّي بدراستي وتدبُري للمسائل 

الخلافية التي كان الخلاف فیها لفظياً قد اتضح أن له فوائد وقد بان لي 
من فوائده ما يلي: 

+ الفائدة الأولى : أن في بيانه رد على أعداء الاسلام الذين یقولون: 
اد الدليل على أن الاسلام ليس بشيء هو: كثرة الاعتلافات بين علماء 
المسلمین في أحكامه. 

فبمعرفتنا لكون هذا الخلاف في هذه المسألة أو تلك خلافاً لفظياً 
یتبین قلة الاختلافات بين علماء الاسلام» ویبین آن هؤلاء العلماء لم 
یختلفوا في المعنی والحقیقه» وانما كان خلافهم في اللفظ والتعییر 
والاصطلاح ‏ فقط -. 

# الفائدة الثانية : أن دراسة تلك المسائل الخلافية التي كان الخلاف 
فيها لفظيآ تفيد طالب العلم والداعية إلى ال حيث إذا طلع على مذاهب 

3 0 
العلماء فى هذه المسألة وأدلة أصحاب كل مذهبء ومناقشة أصحاب كل 


Yo 


مذهب لأدلة أصحاب المذهب الآخر فان هذا الداعيةء أ أي طالب 7 ۱ 
یعرف طرق المناظرة والمجادلة, والرد على الخصوم باسلوب مبني علی 
أسس» وقواعده وطرق تجعله يتبعها حتى يستطيع إقناع خصمه بسهولة 
ويسردون تعصبء أوغضب. 

فمناقشات العلماء فيما بينهم تعلم الإنسان كيف يناقش وكيف 
یستدل» وكيف يقنع الآخرين بما يريد. 

. # الفائدة الثالثة: أن معرفتنا لكون الخلاف لفظياً في هذه المسألة أو 
تلك تودّي إلى معرفة منشأ الخلاف في هذه المسألة أو تلك وبذلك 
نعرف مقاصد العلماء فيما يقولون» ونعرف أن بعض المسائل مبنية على 
مسائل أخرى. 

* الفائدة الرابعة : أن معرفة کون الخلاف لفظياً في هذه المسألة - 
مثلاً ‏ تؤدّي إلى معرفة اصطلاحات المذاهب الإسلامية ‏ كلها - وإذا عرف 
تلك الاصطلاحات يستطيع أن يجادل ویناظر کل طائفة بأسلوبهم 
واصطلاحاتهم. وبهذایسهل الاقناع والتفاهم. ۱ 

هذا ما بان لي من فوائد معرفة الخلاف اللفظيء والله أعلم بالصواب. 


۳1 


LD 
الفصل الأول‎ SES 


في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالمقدمات 


ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث : 


أما التمهيد : فهوفي بیان المقصود بالمقدمات. 
۱ أما المباحث فهي: 
المبحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة أصول الفقه. 
المبحث الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالدلیل. 
المبحث الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالنظر. 
المبحث الرابع: في مسائل الخلاف المتعلقة بالعلم. 
المبحث الخامس : في مسائل الخلاف المتعلقة بالعقل. 





رف 
PD‏ 
9 2 


5 
ور 


TID 
(مل 9و التمهيد:‎ 
بيان المقصر بالمقدّمات‎ 


المقدمات: جمع مقدمةء والمقدمة - بکسر الدال وبفتحها - تطلق 
على - ما یتوقف عليه الابحاث الاتية - وتطلق على غير ذلك لکن ما 
ذکرناه هوالمناسب. 

ومقدمة العلم هي: اسم لما تتوقف عليه مسائله مثل معرفة حدوده» 
وغایته» وموضوعه. 

ومقدمة الکتاب لطائفة من کلامه تقدم أمام المقصود: لارتباط له بهاء 
وانتفاع بها فيه سواء توقف علیها العلم أو لا" 

ومقدمات أصول الفقه كثيرة جدأء وتختلف مناهج الاصولیین في 
ذلك. فبعضهم یطیل فيهاء والبعض الاخریحتصر وفریق ثالث يتوسط 

ومذا الفصل مخصّص لبیان المسائل المتعلقة بالمقدمات التي كان 
الخلاف فیها لفظیا؛ أو مختلفاً فیه. 

ولقد عثرت على عدد من المسائل المتصلة بذلك وقشّمت ذلك 
إلى خمسة مباحثه وإليك بيانها: 


(۱) انظر: التعريفات للجرجاني (ص۲۲۵)» شرح الكوكب المنیر(۱/ ۳۲). 
۳۹ 


2 
و 


5 
4 9 و المبحث الأول : 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة أصول الفقه 


ويشتمل على تمهيد. ومسألتين: 

أما التمهيد فهو في تعريف أصول الفقه. 

أما المسألتان فهما: 

* المسألة الأولى : مسائل أصول الفقه هل هي قطعية أوظنية ؟ 

* المسألة الثانية : هل أصول الفقه أدلته الدالة عليه؛ أو العلم بتلك 
الادلة؟ 


ك 
ا 
تعریف ارول الفقه 


الأصول: جمع أصل: والأصل في اللغة: ما ينبني عليه غیره. 

وقيل: الأصل ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. 

وقيل: هوالمحتاج إليه» وقيل: ما يتفرع عنه غيره'") 

والأصل في الاصطلاح یطلق على الدليل» ويطلق على الرجحان» 
'ويطلق على القاعدة المستمرةء ويطلق على الصورة المقيس عليها”". 

والمراد من الأصل في علم الأصول: هوالأول» فأصول الفقه هي: أدلة 
لفق" وأصول الفقه في الاصطلاح هو: «معرفة دلائل الفقه إجمالرينية 
الاستفادة منهاء وحال المستفید»*, 

وقیل: انه: أدلة الفقه وما یتوصل به إلى له على سبيل الإجمال!*. 


(۱) انظر: المعتمد )٩/۱(‏ التمهيد لأبي الخطاب (۱/ 6۵» المحصول (۱/۱/ ۹۰ الكاشف 
(۱/ ۰/۳ الابهاج (۲۱/۱» شرح مختصرابن الحاجب /١(‏ ۲۵). 

(۲) انظر: البحرالمحیط (۱/ ۱۷ فواتح الرحموت (۱/ ۰۸ شرح الكوكب (۳۹/۱). 

(۳) انظر: البرهان (۰)۸6/۱ شرح اللمع (١/۳١١)ء‏ المستصفی ))0/١(‏ الأحكام 
للآمدي (۱/ ۷ الروضة (-/ .)5١‏ 

(4) هذا تعريف البيضاوي في المنهاج (۱/ ۳۳) مع شرح الأصفهاني. 

(0) هذا تعريف أبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (۱/ ۰)۱۱۱. 


۳۱ 


وقیل: غیرذلك"". 

وسيأتي زيادة بيان لذلك في المسألة الأولى التالية. 

ولقد عثرت على مسألتین تخص موضوع بحثي مما يخص حقيقة 
أصول الفقه» واليك بیانهما: 


(۱) سيآتي بیان ذلك في المسألة الأولى من هذا المبحث. 


۳۲ 


رح 
۳ 


2 
TD‏ 
0اوہ ٠‏ 
المسألة الأولى 


هل أصول الفقه: أدلته الدالة عليه» آوالعلم بتلك الأدلة؟ 


لقد اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول : أن أصول الفقه : أدلة الفقه الدالة عليه. 

ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين» من منهم إمام الحرمین "۲ حيث قال 
فى «البرهان»": «إن أصول الفقه هي أدلتهء وأدلة الفقه هي الأدلة 


السمعية) ومنهم أبوإسحاق الشيرازي“ حيث قال في اشر" رح اللمع»“: 
آصول الفقه: آدلة الفقه وما یتوصل به إلى الأدلة على سبیل الاجمال» 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبداله بن یوسف الجويني» أبو المعالي» كانت وفاته عام 
(1۷۸) من مصنفاته: البرهان» والورقات» والارشاد والكافية في الجدلء والشامل» 
والتلخيص» ونهاية المطلب. 
انظر: شذرات الذهب (۳/ ۰۳۵۸ المنتظم (۱۸/۹). 

۱ ۱ .)۸۵ /۱( )۲( 

(۳) هو ابراهیم بن علي بن یوسف بن عبذالله الشيرازي الفقیه الاصولي الادیب المؤرخ» 
كانت وفاته عام (141/57ه) من آمم مصنفاته: اللمع وشرحه والتبصرق وطبقات 
الفقهاء. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۰4 ۲۱۵ البداية والنهاية (۱۲۶/۱۲ وفيات 
الأعيان (۲۹/۱). 

.)۱۲۱/۱( ):( 


۳۳ 


ومنهم الغزالي "۲ حيث قال في «المستصفی»۲ : «أصول الفقه عبارة عن 
أدلة هذه الأحكام...» 


وذكر مثل ذلك الآمدي'" في «الإحكام»9 والرازي“ في 
«المحصول»( وأبو يعلى" فى «العدة» وأبو الخطاب" فى 


)١(‏ هو: محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي؛ كانت وفاته عام (۵۰۵ه) من آهم 
مصنفاته» المستصفی. والمتخول. وشفاء الغلیل» ومعیار العلم» وغیرها. 
انظر: النجوم الزاهرة (۵/ ۰6۲۰۳ وشذرات الذهب (4/ ۱۰). 

۱ .)۵/۱( 0 

)۳( هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغليي الآمدي» كانت وفاته عام (۸۱۳۱) 
كان أصولياً متکلما؛ فقيهاء نظارًء من أهم مضنفاته: الاحكام في أصول الأحكام» 
والمنتهى» والحقائق في علوم الأوائل. 
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (۱۲۹/۵) وفيات الأعيان 208 مفتاح 
السعادة (۱۷۹/۲). 

.)۷/۱( )8( 

(o)‏ هو: محمد بن عمربن حسین بن علي الرازي الطبري» كانت وفاته عام (5 ۰ه) من 
مصنفاته: المحصول في علم الأصول» التفسير الكبير؛ » المنتخب. والمحصل. 
انظر: مرأة الجنان (5/ »)١١‏ ووفيات الأعيان vv)‏ 

(5) (4۶/۱/۱). ش 

(۷) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن أحمد الفراء» أبو يعلى البغدادي 
الحنبلي كانت وفاته عام (0۸٤ه)»‏ من مصنفاته: العدق والعمدةء والكفاية, وشرح 
مختصر الخرقي. ۱ 
انظر: تاريخ بغداد (7507/7)» البداية والنهاية »)4٤/۱۲(‏ طبقات الحنابلة 
(۱۹۳/۲). 

۱ .)۷/۱( )۸( 

(4) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي الحنبلي كانت وفاته 


۳ 


«التمهيد»(' وغيرهو”" . 

المذهب الثاني أن أصول الفقه هو العلم بلك الأدلة. 

ذهب إلى ذلك القاضي ناصر الدين البيضاوي”) حيث قال في 
«المنهاج»۳*: 1 إن ان أصول الفقه : : معرفة ملاثل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة 
منها وحال المستفید»» وابن الحاجب”) حيث قال في (مختصره»۲. (إنه 


العلم بالقواعد التي یتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 


عام (۵۱۰ه) من مصفناته : التمهید فى أصول الفقه والانتصان والهداية. 
انظر: مراة الجنان (۳/ ۰ ۰ النجوم الزاهرة (۵/ ۲۱۲). 

.)۰/۱( )1١( 

(۲) کابن السبكي في جمع الجوامع (۳۶/۱) مع شرح المحلی» وابن قدامة في الروضة 
(۱/ ۰ وابن مفلح في أصوله (۱/ ۱۲). 

(۳) هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي. كانت وفاته عام (46هه) كان 
عالماً فقیها أصولياً مفسرً؛ من مصنفاته: المنهاج في أصول الفقه» وأنوار التنزیل» 
وشرح المطالع» والغاية القصوی. 
انظر: طبقات المفسرین ن للداودي (۱/ ۲۳۰ بغية الوعاة (۵۰7/۲) شذرات الذهب 
(۵/ ۳۹۲). 

)٤(‏ (۳۳/۱) مع شرح الأصفهاني. 

)٥(‏ هوعثمان بن عمربن أبي بكر جمال الدين المالكيء كان أصولياً متكلماً عالماً باللغة 
العربية» كانت وفاته عام (545ه).؛ من أهم مصنفاته: مختصر في أصول الفقهء 
الكافية في النحو وشرحهاء والشافعية في الصرف وغيره. 
انظر: بغية الوعاة (۲/ ۱۳6 )» وفيات الأعيان (۳/ 44 7). 

)١4/1١( )7(‏ مع بیان المختصر. 


آدلتها التفصیلیة» ومنهم محب الله ابن عبدالشکور حيث قال في «مسلم 
الثبوت»( : «إنه علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية عن 
دلائلها». ۱ 

وکلام القاضي أَبِي بكر الباقلانی۳) بقتضي أن أصول الفقه: العلم 
بالادلة كما قال الزرکشي"" في: «البحرالمحیط»). 


بیان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن 
أصول الفقه هی أدلته الدالة عليه وبين أصحاب المذهب الثانی - وهم 
القائلون إنه العلم بالأدلة - خلاف لفظي؛ راجع إلى بیان المراد بأصول 


۸/00 ۱ ۱ ۱ 
(؟) هو: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر المعروف بابن الباقلاني» کانت وفاته عام 
(“٠14ه).‏ من مصنفاته: التقريب في آصول الفقه» والتمهید و اعجاز القران 

: 00 0 ۱ 
انظر: تاريخ بغداد (۳۷۹/۵): وفیات الاعیان (7/۳ 8۰۰). ۱ 
والاصول. كانت وفاته عام (۷۹۶ه) من مصنفاته: البحر المحیط والبرهان في علوم 
القران. والمنئور في القواعد الفقهیق ونشتیف المسامع شرح جمع الجوامع» وسلاسل 
انظر: شذرات الذهب (۳۳۹/5 الدرر الكامنة (۳/ ۰۳۹۷ طبقات المفسرين 
للداودي (؟1577/5). 
.)56/1١( )4(‏ 


۳۹1 


الفقه هل هولقبي أوإضافي؟ 

فلم یتوارد الفریقان على محل واحد. 

ففریق عرف أصول الفقه على أنه إضافي. 

وفريق عرفه على أنه لقبي. 

فمن عرف أصول الفقه على أنه إضافي .قال: أصول | الفقه: أدلة الفقی 
وعلى ذلك سارأصحاب المذهب الأول.. 

ومن عرف أصول الفقه على أنه لقبي - وهو كونه عَلَّماً على هذا الفن. 
قال: أصول الفقه: العلم أو المعرفة أو الادراك. وعلی ذلك سار أصحاب 
المذهب الثاني. 

لذلك نجد بعض الأصوليين التفت إلى تغاير المحل» فعّف كل 
محل بما يناسبه. ومن هؤلاء: ابن الحاجب» حيث إنه لما أراد تعريف 
أصول الفقه على أنه إضافي: عرفه بالأدلة وذلك في «منتهى السول»'. 

ولمًا أراد تعريفه على أنه لقبي: عرّفه بالعلم» وذلك في المختصره 70 , 

ونبّه على ذلك لزرکشي أيضاً : - في «تشنيف المسامع»"» و«البحر 
المحیط»*). 


(۱) (ص۳). 

( (۱۶/۱) مع بیان المختصر. 
(۳) (۲/۱ع). 

.)۲۵ /۱( )8( 


۳۷ 


و 
۳ 


لم 
TD‏ 
رج و 
المسألة الثانية 


هل مسائل أصول الفقه قطعيةء أوبعضها قطعيء وبعضها ظني؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن جميع مسائل أصول الفقه قطعية. 

ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في 
«البرهان») والغزالي في «المنخول»" » والشاطبي في «الموافقات» ". 

ولقد استدل الشاطبي على أن جميع مسائل أصول الفقه قطعية بأدلة 
متها 7 

أولاً: أنها ترجع إما إلى أصول عقلية دي ر قطعية» وإما إلى الاستقراء 
الكلي من أدلة الشريعة» وذلك قطعي - أيضاً - ولا ثالث لهذين إلا 
المجموع منهماء والمؤلف من القطعيات ل الفقه. 

/ ۳ 

ثانياً : آنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي؛ إذ الظن لا 
بقبل في العقليات» ولاإلى كلي شرعي» لأن الظن إنما يتعلق بالجزئیات؛ 
لأأنه لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة؛ لأنه 
الكلي الأول» وذلك غير جائز عادة. 


.)465/1١( )١( 
(ص4).‎ ۲( 
.4۲۹/۱( )۳( 


۳۸ 


ویقصد بالکلیات - هنا : الضروریات والحاجیات والتحسینیات 
وأيضاً لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بهاء وهي لاشك 
فيهاء ولجاز تغييرها وتبدیلها» وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من 

المذهب الثاني : أن بعض مسائل أصول الفقه قطعي» وبعضها ظني. 

ذهب إلى ذلك تاج الدّين ابن السبکي"؟ في «رفع الحاجب»؛ حيث 
قال: «وهو: الأظهر عندنا»”". 

واستدل لذلك بأنه يوجد في أصول الفقه ما ليس بقطعي كحجية 
الاستصحاب ومفهوم المخالفة» وغيرهما كثير'" . 


نوع هذا الخلاف 


01 

عند التحقيق فان هذا الخلاف لفظيء اي: يعود الخلاف إلى خلاف 
فى اللفظ؛ وذلك لأن القطعية قد تكون فى الدليل نفسه كآيات القرآن» 
والأحاديث المتواترة» والاجماع المنقول تواترأء وقد تكون في | لدلالة» ون 
(۱) هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي كانت وفاته عام (١/الاه)‏ 

من مصنماته: جمع الجوامع في أصول الفقه. ورفع الحاجب شرح مختصر ابن 

الحاجب» والأشباه والنظائر. 
(۳) انظرحاشية العطارعلى شرح المحلى على جمع الجوامع /١1(‏ ۳4). 


۳۹ 


كان الدلیل نفسه ظنیأ وقد تکون القطعية بالنظرالی وجوب العمل مثل: 
مظنون المجتهد. 

فمن قال: ان مسائل أصول الفقه جميعها قطعية أراد هذا المدلول 
الأخير؛ لأْنه لایوجد أحد ينكر أن الاستصحاب. ومفاهیم المخالفة ونحوها 
لاتفيد القطع في نفسها. 

ممايدل على ما قلته: قول إمام الحرمين ذ فى «البرهان»: «فإن قيل 
أخبار الآحاد وال قيسة لا تلفى الا في الأصول وليست قواطع. ٠»‏ قلنا: حظ 
الأصولي: إبانة القاطع في العمل بها". 

أما من قال: إن بعض مسائل أأصول الفقه قطعي» وبعضها ظني أراد 
الدليل نفسه؛ فان منه ما هو ظنيء وما هو قطعي كما هو واضح للعارف 
بأصول الفقه. 

إذن لم يتوارد الفريقان على محل واحد» فكان خلافاً لفظياً. والله أعلم 
بالصواب. 


2 
۶ 


7 
Ds‏ 
STS‏ المبحث الثاني 
مسا ثل الخلا وه بالدلیل 


ویشتمل على تمهيد» ومسألتين : 

ما التمهيد فهو: في بيان حقيقة الدليل: 

آما المسألتان فهما : 

المسألة الأولى : الدليل هل هوشامل للقطعي والظني أو لا؟ 

المسألة الثانية : إذا أقيم دلیل على حدوث العالم مثلاً فهل المدلول 
حدوث العالم آوالعلم بحدوثه؟ 


٤١ 


3 
جر ری 
0و 


تعريف الدليل 


الدليل لغة : يُطلق على إطلاقين 
الاطلاق الأول : يراد به المرشد» والارشاد: الهداية والدلالة”" . 
الاطلاق الثاني : يراد به ما به الارشاد» وهو: العلامة المنصوبة من 
الأحجار أو غيرها لتعريف الطريق”". 
والدليل اصطلاحاً هو: ما یمکن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري 60 
وقيل: الدليل هو: ما یتوصل بصحیح النظرفيه إلى علم آ ون 
وقيل: الدليل هو: الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
العلم!”". 
)۱ انظر: لسان العرب (۱۷۹/۳) «رشد» معجم متن اللغة (۲/ 47 4) «دل». المصباح 
المنیر(۱/ ۲۱۳) «دلل». 
(۲) انظر: اللسان (۱۱۹۸/۶) «دلل» المعجم الوسیط (۱/ ۲۹۶) «دل» التقریر والتحبير 
(0۰7/۱). 
(۳) انظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد (4۱/۱) مع حاشية التفتازاني وشرح 
العضد (4۰7/۱). 
(€) انظر: روضة الناظر (۲/ ۸۰« الایضاح لقواني نين الاصطلاح (ص۱۲). 
(۵) انظر: المحصول .)٠١١/١/١(‏ 


a 


ولقد عثرت في مبحث الدلیل على مسألتین مما يخص موضوع بحثي 


< 


و 
ع 


22 


ج ي 
لم ن زو ںی 
المسألة الأولى 
الخلاف في شمول الدليل للقطعي والظني 


0 0 


على القطعي ‏ فقط -؟ على مذهبين: 


(۱) 


المذهب الأول : أن الدلیل شامل للقطعي والظني. 

فالدلیل هو: ما يؤدي إلى العلم أو الظن. 

ذهب إلى ذلك کثیر من الأصوليين. 

فعرفوه بأنه: اما يمكن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري». 
والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري علمه أو ظنه؛ فيكون 


ویژخذ ذلك من تعريفهم للدلیل منهم آبوزید الدبوسي في الأسرار في الأصول 

والفروع (۱/ ۲۳)» وابن السمعاني في قواطع الأدلة (۱/ ۳۳)» والسرخسي في أصوله 
(۰۲۲۸/۱ وأبو يعلى في العدة (۱۳۱/۱. وآبو إسحاق الشيرازي في اللمع 
(ص۵۰). وأبو الولید الباجي في المنهاج (ص۱۱» وأبو الخطاب في التمهید 
(۱/ 1۱ وابن الجوزي في الایضاح (ص۰)۱۱ وصفي الدین الهندي في (۱/ 6/۷ 
وابن الحاجب في مختصره (۳۹/۱) مع بیان المختص وابن السبكي في الابهاج 
(ص۲۲) والشاطبي في الموافقات (۰)۱۵/۳ والزرکشي في البحر المحیط 
(۱/ ۳۰ وابن اللحام في المختصر (ص۳۳) والکمال بن الهمام في التحریر 
(۱/ ۵۰) مع التقریر والتحبین وابن عبدالشکور في مسلم الثبوت (۱/ ۰۲۰ مع فواتح 
الرحموت. وغیرهم. 


44 


الدلیل عاماً للقطعي والظني(). 

ولورجعت إلى تعریفات أصحاب هذا المذهب لوجدتها تتفق على أن 
الدليل شامل للقطعي والظني» دون تفریق . ۱ 

المذهب الثاني : أن الدلیل يشمل القطعي. دون الظني. 

أي: أن الدلیل مقصور على ما يؤدّي إلى العلم - فقط - دون ما يؤدّي 
إلى الظن. 

ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين: ومنهم: القاضي عبدالجباربن أحمد" 
وإمام الحرم( ۱ والغزالی*) ۱ والمدی(*) ۲ والقرافی 6٩‏ 0« وابن عقیل (6 


)۱( انظر: شرح هذا التعريف وبيانه في: تشنيف المسامع (١/169وما‏ بعدها)؛ تيسير 
التحرير /١(‏ ١٥)ء‏ وحاشية الجرجاني (۱/ 64۰ بیان المختصر /١(‏ ۰)۳۳ حاشية 


البناني (۱/ ۱۳۹ ). ۱ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۸۸). (۳) انظر: التلخیص (۱۲۱/۱). 
(6) انظر: المستصفی (۳۱۵/۱). (۵) انظرالاحکام (۱/ ۹). 


(7) " هو: آحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله الصنهاجي القرافي؛ 
كانت وفاته عام (۱۸۲ه) من مصنفاته: شرح تنقیح الفصول ونفائس ۳ العقد 
المنظوم في الخصوص والعموم؛ والاستغناء وغیره. 
انظر: الديباج المذهب (۲۳۹/۱ الوافي بالوفيات (177/1)) المنهل الصافي 
(۲۱۵/۱). 

(۷) انظر: نفائس الأصول (-/ ۱۹6). 

(۸) وهو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي؛ كانت وفاته عام (۵۱۳ه)؛ 
من مصنفاته: الواضح في أصول الفقه والفنونء وعمدة الأدلة. 
انظر: ذيل طبقات الحتابلة (۱/ ۱8۲) المنهج الأحمد (۲/ ۲۱۵). 

(9) انظرالواضح (۱/ ۰8۷ ۸4). 


0 


وفخرالدين الرازي7", والطوفي 000 
ونسبه الامدي في «الإحکام» للاصولیین» ونسبه ابن السمعاني!*) 


في «القواطع »۲ إلى أكثر المتکلمین وبعضص الفقهاءی ونقله الباجی" في 
«إحكام الفصول)) عن بعضص المالكية. 


أما ما يفضي إلى الظن فيسمونه أمارة. 
ولو لاحظت تعريفاتهم لوجدت ذلك واضحاً. 


.)۱۰۷۱/۱/۱( )١( 
هو: سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم نجم الدين الطوفي الحنبلي؛ كانت وفاته‎ )( 
عام (17لاه).؛ من مصنفاته: مختصر روضة الناظ وشرحه + ونع التعارض عما يوهم‎ 

التناقض وغيرها. 
انظر: ذيل طبقات الحنايلة (۲/ 7575)) شذرات الذهب (۳۹/۹). 

(©) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ ٤‏ 1۷). 

.)4/۱( (0 

)٥(‏ هو: منصورين محمد بن عبدالجبارالتميمي الشافعي المعروف بابن السمعانيء كانت 
وفاته عام (41/89ه). كان رحمه الله فقيها اصوليا عالما زاهداء من مصنفاته: 

۱ : الاصطلامء وقواطع الأدلت والبرهان في الخلاف. 

انظر: النجوم الزاهرة (۵/ »)٠٠١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (0/ (ro‏ 

.)۳۳/۱( (DD 

(۷) هو: سليمان بن خلف بن سعد التحيبي أبو الوليد القرطبي المالكي, كانت وفاته عام 
(٤۷٤ه)»‏ كان عالما في الحديث والفقه» والمناظرة والاصول من مصنفاته: إحكام 
الفصول» والناسخ والمنسوخ» والحدود والاشارات. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۷۸ الدیباج المذهب (۱/ ۳۷۷). 

(۸) (ص 4۷). 


a 


7 
عرض ` 
4 9 ونی بيان نوع هذا الخلاف 


الخلاف في ذلك خلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على 
المعنى. 

قال الطوفي «في شرح مختصرالروضة»() : «والخلاف اصطلاحي». 

وقال الزركشي في «البحر المحیط»* : «اختلف المتکلمون في 
إطلاق اسم الدليل على الظني» وإنما قصد بهذه التسمية الفصل بين 
المعلوم والمظنون فأما في أصل الوضع فلم يختلفوا في أن الجميع یسمی 
دلیلا وضعا؟. 

ثم قال: «وهو راجع إلى اللفظ دون المعنى»» وقال في « 
المسامع“" : «هذا من باب الاصطلاح؛ ولا حجر فيه ولا ليم من کرد من کون 
العرب لاتعرفه منعه عرفا». 

وقال إمام الحرمین في «التلخیص»** : «وهذا اختلاف هين 
المدرك»., . 

وقال - مبيئاً ذلك : «ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب فسمى 


.)۷ /۲( )١( 
.)۳۱-۳۵/۱( )۲( 
.)۱۱۱/۱( )۳( 
.)۱۳۷/۱( (4) 


۷ 


الدلالة المفضية إلى العلم أمارة» وما يقتضي غلبة الظن دلالة لم يكن 
مبعدا بيد أن أرياب الحقائق اصطلحوا على ما قدمناه». 

وقال ابن عقيل في «الواضح"'" : «وهذا تواضع» وليس من موجب 
اللغة» لأن أهلها لايفرقون بين الأمارة والدلالة». 

إذاً الخلاف لفظي؛ لا يترتب عليه أي آثره للاتفاق على أن ما يژدي 
إلى العلم» وما يؤدي إلى الظن يُسكّى دليلا وضعاً. 

٠‏ وللاتفاق على وجوب العمل بالظن كما يجب العمل بالقطم» ولا 

يفرق بينهما في ذلك. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


لا 
لا 
لا 


.)17097-1١557/١( التلخیص‎ )١( 
.)۸۵/۱( (¥) 


۸ 


7 
جر( ری 
مهوت ار 
المسألة الثانية 


الخلاف فيما إذا أقيم دليل على حدوث العالّم -مثلاً- فهل 
المدلول حدوث العالم آوالعلم بحد وثه؟ 


لقد اختلف في ذلك علی مذهبین: 
المذهب الأول : أن المدلول حدوث العالم» لأن حدوث الأكوان دال 
على حدوث الجواهر سواء نظرالناظر أو لا؟ فالدلیل مرتبط بالمدلول 9" . 
المذهب الثاني : أن المدلول: العلم بحدوثه ۳ . 


بیان نوع هذا الخلاف 


الخلاف - في هذه المسألة ‏ خلاف لفظي - كما نقله الزرکشي في 
اتشنيف المسامع» ۳( 4 وهو الصحیح؛ وذلك لانه لایصح تبوت العلم 
دون المعلوم. والله أعلم بالصواب. 


)۱( انظر: الیحر المحیط (ص۰)۳۸ المواقف (صة ۳). 
(۲) انظر: المرجعین ين السایقین. 
(۳) (۱/ 4)86. 


1۹ 


71 
جر( (فری 
0وک ا 


مسائل الخلاف المتعلقة بالنظر 


ویشتمل على تمهید ومسألتین : 

آما التمهید فهوفي تعریف النظر. 

آما المسألتان فهما : 

المسألة الأولى : هل جزء من النظرالصحیح یتضمن جزءا من لملم ام 
المسألة الثانية : الخلاف في أول الزاجبات بين القائلین بوجوب النظر. 


لا لا لا 


ف 
7 


7 
DF‏ 
م( ومس التمهيد 


تعريف النظضر 


النظرلغة الانتظان وتقليب الحدقة نحوالمرئي. 

ويطلق النظربمعنى: النظرة وهي لحم 

والنظرفي الاصطلاح هو: الفكرفي حال المنظور فيه " 

2 

وقيل: حقيقة النظر هو: تردده في أنحاء الضروريات ومراتبها ”". 

وقیل : النظر هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أوظتاً 29 . 

وقيل: : غير ذلك . 

ولقد وجدت من مسائل النظر مسألتين مما يخص موضوع بحثي 
وهما: 


(۱) انظر: لسان العرب )5١7/5(‏ «نظرا المصباح المنیر(۲/ )١١7‏ «نظرا. 
(۲) انظر: اللمع للشيرازي (ص ۰۳ والعدة (۱/ 1814). 

(۳) انظر: البرهان (۱۲۱/۱). 

(6) انظر: التلخیص (1/۲). 

)0( انظر: شرح تنقیح الفصول (ص4۲۹)؛ الاحکام للًمدي (۱/ .)٠١‏ 


۵١ 


3 
و 


3 
و( لمي 
م ج (رودیی المسألة الأولى 


هل كل جزء من النظر الصحیح يتضمن جزءاً من العلم أم لا؟ 


اختلف في ذلك على مذهبین: 
المذهب الأول : أن كل جزء من النظر الصحیح يتضمن جزءاً من 
العلم. ۱ ا 0 
ذهب إلى ذلك آبویعلی في «المعتمد في أصول الدين»'. 

المذهب الثاني: أن کل جزء من النظر لايتضمن جزءاً من العلم؛ بل 
لايثمر إلا بعد استكماله» فإذا استوفى النظر حصل بعده العلم. 

ذهب إلى ذلك القاضي آبوبکر الباقلاني والمعتزلة ”" . 

فمثلاً : النظرفي حدوث العالم : 

فأولا : ينظر في إثبات الاعراض» فإذا نظرنا فيه حصل العلم بوجود 
العرض - فقط ولايحصل العلم بغيره. 

وثانياً: ننظر في حدوث ذلك. فإذا نظرنا فيه حصل لنا العلم بالحدوث 
فقط وهكذا. 

وقال أصحاب هذا المذهب: ربما تكون الأدلة على وجود الأعراضء 
أو حدوثها مبنية على أشياء كثيرة يجب النظر فيهاء فيحصل لنا العلم بكل 


)١(‏ (صغ5). 
(O‏ انظر: البحر المیحط ٤٥ /١(‏ -55). 


o۲ 


من النظرفي تلك الأشياء علماًء وکذلك النظرفي سائرالأدلة 0 
بیان نوع الخلاف 


قال الزركشي في البحرالمحیط» ۳ : «قلت: والخلاف لفظي». 

ومذا هوالصحیح؛ حيث إن ذلك برجم إلى تفسير العلم والمراد به. 

فمن فسر العلم ودب علم ماء أي : علم مهما كان: ذهب إلى 
المذهب الأول. 

ومن فسر العلم وأراد به: المقصود بالنظر: ذهب إلى المذهب 
الثاني" والله أعلم بالصواب. 


)۱( انظر: البحر المحيط .)17/١(‏ 
(؟) (871/۱). 
(۳) انظر: البحرالمحیط (41/۱). 


وك 


2 
لشي 
م 2 وم المسألة الثانية 


الخلاف في أول الواجبات 


قال بعض العلماء: النظر واجب شرع . 

وذکر العزین عبدالسلام "© في (قواعد الأحكام» ۳ : أن النظر لایجب 
على المکلفین إلا أن یکونوا شاکین فیما يجب اعتقاده فیلزمهم البحث 
عنه» والنظر فيه إلى أن يعتقدوهء آویعرفوه» وهومذهب كثير من السلف. 

واصحاب المذهب الأول وهم القاتلون: إن النظر واجب شرعاً - 
قالوا: تجب معرفة الله تعالی - واختلفوا - فيما بينهم ‏ في أول الواجبات 
علی مذاهب: 

المذهب الأول : أن آول الواجبات العلم بالله ومعرفته. 

نسب هذا إلى آبي الحسن الاشعري 8 .*٩‏ 


(۱) انظر: البحرالمحیط (4۸/۱). 

(۲) هو عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي آبو محمده شيخ 
الاسلام» الملقب بسلطان العلماء كانت وفاته عام (579ه) من مصنفاته: القواعد 
الکبری» والتفسیر وغیرها. انظر: طبقات المفسرین للداودي (۳۰۹/۱» طبقات 
الشافعية لابن السبكي (۲۰۹/۸). (۳) (۷۱/۱). 

(4) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق أبوالحسن الأشعري البصريء كانت وفاته عام 
(5؟ه). من مصنفاته: مقالات الاسلاميين» الفصول في الرد على الملحدين وغيرها. 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ 47 4)؛ المنتظم (5/ ۳۳۲). 

(۵)-انظر: تلخيص المحصّل (ص 1۷). 


0 


المذهب الثاني: أن أول الواجبات: النظر المؤدّي إلى العلم بحدوث 
العالم ومعرفة ة الصانع. 
وقد نسب هذا إلى الأستاذ أبي | إسحاق الاسفراييني ۱۲۷ . 


المذهب الثالث : أنه القصد إلى النظر الصحيح. 
اختاره ابن فورك ۳۱ . كما نقله عنه العضد (* فى المواقف» ‏ . 


وهورأي إمام الحرمین في «الارشاد» ۲ 
المذهب الرابع: أنه يجب الایمان بالله ورسوله» ثم النظر والاستدلال 


المؤدّيان إلى ذلك. 
اختاره أصحاب الحديث كما ذكرذلك ابن السمعاني في «القواطع»”". 


)01 هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني» ركن الدين» كانت 
وفاته عام (41ه)ء من مصتفاته: الجامع في الرد على الملحدين. 
انظر: وفيات الأعيان (۱/ 4): شذرات الذهب (۲۰۹/۳). 

(۲) انظر: تلخيص المحصل (ص 4۷) والبحر المحیط .)44/١1(‏ 

(۳) هو: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الفقيه الشافعي الأصولي المتکلم 
النحوي. كانت وفاته عام (405ه). 
انظر: طبقات المفسرين للداودي (۲/ ۲۹٠)ء‏ إنباه الرواة (۳/ ۰)۱۱۰ 

)٤(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الايجي الشافعي» كانت وفاته عام (057/اه) 
كان إماما بالاصول والغلوم العقلية» من مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب» 
والمواقف في علم الكلام وغيرها. 0 
انظر: شذرات الذهب (0/ 4 ۱۷)» البدر الطالع .)١۲١ /١(‏ 

(۵) (ص۳۲). 

(5) (ص۳). 

.)/۲۰/۲( 6۷( 


00 


المذهب الخامس : أن أول الواجبات: الشك. 

ذهب إلى ذلك آبوهاشم ۳ كما نقله عنه العضد في «المواقف» ۲ . 

وعلل هذا: بأنه يمتنع النظر من العاام» فان الحاصل لا یتعلق به 
طلب؛ ولایمتنع من الشاك © . 

المذهب السادس : أنه الا قرارباله ورسوله 1( ۳ 

المذهب السابع : أنه النظرولایجب إلأعند الشك مما يجب اعتقاده 
فيلزم البحث عنه حتى يعتقده 600 

المذهب الثامن: أنه النطق بالشهادتين " . 

المذهب التاسع: أنه قبول الإسلام والعزم على العملء ثم النظر بعد 
القبول 9 . ۱ 

وهذه المذاهب متداخلة» وبعضهم قصرها علی المذاهب الثلائة 
الأولى» والباقى داخلة فیها " . 

(١۳۲ه)ء‏ يعتبرمن رژوس المعتزلة» من مصنفات: الجامع الكبين وتفسير القران. 

انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص ۰6۱۰۰ شذرات الذهب (۲۸۹/۲). 
(۲) (ص۳۲). 
(۳) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص۲۲) حيث إن الباقلاني فد زيف هذا المذهب. 
)٤(‏ انظر: البحرالمحیط (4۹/۱). 
(0) انظر: المرجع السابق. 
() انظر: المرجع السابق. 


(۷) انظر: المرجع السابق. 
(۸) انظر: المغني في آبواب التوحید والعدل (۱۱/۱۲ الانصاف للباقلاني (ص ۲۲)؛ 


. المسائل المشتركة للعروسي (ص۷۱). 
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71 
جر( ( ی 
9 وی 


بیان نوع هذا الخلاف 


لقد اختلف في هذا الخلاف على قولین: 

القول الأول: إن الخلاف معنوي تظهر فائدته في التعصية بترك النظر 
عند من أوجبه؛ دون من لم يوجبه من أصحاب المذاهب. 

وهذا ما جزم به الزركشي في «البحرالمحيط» . 

وهو ما ذهب إليه عضد الدين الأيجي في «المواقف» ۳" حيث قال: 
«إن قلنا: الواجب النظر فمن أمكنه زمان يسع النظ ولم ينظر فهوعاص» 
ومن لم يمكنه أصلاً فهو كالصبي؛ » ومن أمكنه ما يسع لبعض النظر دون 
تمامه ففيه احتمال» والاظهر عصیانه». 

ثم شبه ذلك بالمرأة التي تصبح طاهرة فتفطر ثم تحیض فذكر أنها 
تكون بذلك عاصية» وإن ظهرأنها لم يمكنها إتمام الصوم ".. 

القول الثاني : إن الخلاف لفظيء لايترتب عليه أي أثر. 

ذهب إلى ذلك فخرالدين الرازي في «المحصّل» © . 

وهذا هو الصحيح عندي؛ وذلك لأن هذا الخلاف يرجع إلى تفس 


.4)44/۱( )١( 
(ص۳۳).‎ )۲( 
۱ .)۵۰ /۱( انظر المرجع السابقء والبحرالمحیط‎ (۳) 
(ص4۷).‎ )8( 


5۷ 


الواجب وبيان المراد به. 

فمن أراد بالواجب: الواجب بالقصد الأول وهو: الواجب المعین - 
فلا شك في أن أول الواجبات: المعرفة عند من یجعلها مقدورة والنظر 
عند من لایجعلها مقدورة. 

ومن آراد بالواجب: الواجب المطلق» ا واجب. فلاشك أن آول 
الواجبات هو: القصد إلى النظر " . 

وابن فورك ‏ رحمه لله - ذکر أ ن هذا الخلاف يرجع إلى کون المعرفة 


ضرورية أو كسبية. 

فمن ذهب إلى أن المعرفة ضرورية قال: أول فرض هو الإقرار بالله - 
المقصود به الشهادتان -. 

ومن ذهب إلى أن المعرفة كسبية قال: أول فرض النظر والاستدلال 
المؤدّيان إلى المعرفة. 


تنبيه : ذكرابن السمعاني في «القواطع ‏ والبغذادي 7" في «أصول 
الدين““ أن الكلام في هذه المسألة قليل الفائدة» ولايتعلق بأصول الفقه. 


.)4۷ انظر المحصل (ص‎ )١( 

(۲) (ورقة ۱۸۷/ ب). 

(۳) هوعبدالقاهربن طاهربن محمد التميمي؛ أبو منصور البغدادي الشافعي» كانت وفاته 
عام (۲۹٤ه)‏ كان أصولياً نحوياً متکلما؛ من مصنفاته: تفسیر القرآن وأصول الدّينء 
وفضائح المعتزلة. 
انظر: بغية الوعاة (۲/ ۱۰۵ إنباه الرواة (۲/ ۱۸۵). 

)٤(‏ (ص۲۱۰). 


0۸ 


ولایحتاج إليه الاصولي. 
قلت: وذکرتها؛ نظراً لأن الخلاف فیها خلاف لفظي وهي تخص 
المقدمات كما ذکرها بعض الاصولیین والله من وراء القصد. 
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7 
و 


3 
AR‏ ۳۳ 
ل (ج 9و 


المبحث الرابع 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالعلم 
ويشتمل على تمهيد» ومسألة واحدة. 
أما التمهيد : فهوفي تعريف العلم. 
أما المسألة فهي: «إدراك الحس المحسوس» و«العلم بالمحسوس» 
هل هما شيء واحد أو مختلفان؟ 


ana 


72 
EF 


1 
جر( ری 


4 7 وت التمهيد 


في 
تعريف العلسم 


العلم هو: إدراك المعلوم على ما هوبه ۲۳ 

وقيل: هو: وجدان النفس الناطق للأموربحقائقها ”". 
وقيل: تبين المعلوم على ما هوبه "“ 

وقيل: غير ذلك 9 . 

وقيل: إن العلم لایْح نظراً لعسر تصوره * 

وقيل: لايُحدٌ؛ نظراً لكونه ضرورياً . 


- والعلم يتفاوت. 
وفیل: العلم لا یتفاوت» وانما التقاوت بحسب المتعلقات 60 
 )۱(‏ انظر: القواطع (۱/۳). 
(۲) انظر: الواضح (۱/ ۲/ آ). 
(۳) انظر: البرهان (۱/ ۱۱6). 
)٤(‏ انظر: المسودة (ص ۵۷۵ الحدود (ص۲). أصول الدین للبغدادي (ص ۵. 


(0) 
(3 
(۷) 


المستصفى (۱/ ۲)؛ فتح الرحمن (ص 8۲). 

انظر: شرح المحلی على جمع الجوامع (۱۵۹/۱). 

انظر: المرجع السابق وفتح الرحمن (ص4۱). 

انظر: التحقیق والبیان (۱/ ۰0/۳۸ البرهان (۱/ ۰۱۳۱ فتح الرحمن (ص 4 )۰ شرح 
الکوکب المنیر(۱/ ۱۱ -۰۲)» البحر المحیط (۵۵/۱). 


1١ 


وطرق العلم منحصرة في ثلائة: عقل وسمع» وحس. وقیل: [نها 
الحس والاستدلال 9" . 

ولقد وجدت في مبحث العلم مسألة واحدة مما يخص موضوع بحثي 
وهي: 


(۱) انظر: البحر المحيط (۱۱/۱). 


1Y 


AD 
شم (ن و‎ 
مسألة‎ 


«إدراك الحس المحسوس واالعلم بالمحسوس» 
هل هما شيء واحد أم مختلفان؟». 
اختلف في ذلك على مذهبین: 
المذهب الأول: أنهما مختلفان. 
أي: آن الادراك يختلف عن العلم. 
المذهب الثاني : أنهما شيء واحد. 


أي: لايفرق بين إدراك الحس المحسوس»» و«العلم بالمحسوس»۲. 
بيان نوع هذ! الخلاف 


لقد اختلف العلماء فى هذا الخلاف على قولين: 
2 ۱ 

القول الآول: إن الخلاف لفظي: لاتفاق أصحاب المذهبين على أن 
المدرك والمعلوم واحد» والادراك والعلم بالمدرك مختلفان. 

ذهب إلى ذلك آبوالقاسم الاسکاف ۳ 
(۱) انظر: البح رالمحيط (۱/ 1۲). 
() هو عبدالجبار بن علي الاسکاف الاسفراييني؛ الشافعي» كانت وفاته عام (۲٥٤ه)‏ 

كان عالما بالفقه والاصول. 

انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (۵/ ۹۹)؛ طبقات ابن قاضي شهبة (۲۳۸/۱. 
(۳) نقل ذلك عنه الزرکشي في البحرالمحیط (۱/ 1۲). ۱ 


۳ 


القول الثاني: إن الخلاف معنوي. 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمین في «البرهان» ۰۲۳ وهو الصحيح» وعلة 
ذلك كما قال إمام الحرمین: «الجمع بالحقيقة ليس بشيء فان العلم 
الحادث مخالف للعلم القدیم فكيف يجتمعان في الحقيقة مع 
اختلانهما؟ فإن قيل: جمعتهما العلمية فهو باطل مبني على القول 
0 
بالاحوال» 0". 





(۱) (۱۳۰/۱). 
(؟) الیرهان (۱۳۰/۱). 


1 


7 
وکر 


و 
DL‏ 
م ن 9ود 


المبحث الخامس 
في 
.مسائل الخلاف المتعلقة بالعقل 
ويشتمل على تمهيد ومسألة واحدة. 


أما التمهيد : فهوفي تعريف العقل. 
أما المسألة: فهي في تفاوت العقول. 


و 
.2 


4 
TD‏ 
م ا التمهيسه 


في 
تعريف العقل 


العقل لغة هو المت ومله: «عقال الناقة»)؛ لاله يمنعها من السير 


حيث شاءت (. 


والعقل في الاصطلاح هو: آلة التمييزبين الأشياء 2 
وقيل: هوقوة طبيعية يُفصل بها بين حقائ ت المور ‏ 


وقيل: غير ذلك *. 
وقيل: إنه لا يمكن حده بحد واحد يحيط به؛ لأنه يطلق بالاشتراك 
على معان كثيرة (*. 


ولقد وجدت مسألة واحدة في العقل» مما يخص موضوع بحثي وهي: 


(۱) انظر: المصباح المنير(7/ 477) «عقل» لسان العرب )108/١١(‏ «عقل». 

(۲) انظر: الواضح (5/ ب). 

(۳) انظر: العدة (۱/ ۸۵). 

(6) انظر: «کشف الأسرار للبخاري» (۲/ ۲۹6) الحدود (ص۳۱)؛ المسودة (ص۵۵7)؛ 
شرح الکوکب المنیر(۸۰-۷۹/۱). 

(۵) انظر المستصفی (۲۳/۱). المسودة (ص ۵۸ ۵). 


1 


كم 
7 
9 ودی مسألة 
«الخلاف في تفاوت العقل» 


واختلف العلماء في العقل هل یتفاوت؟ 
على مذهبين: 


المذهب الأول: أن العقل لايتفاوت. 
أي: لايمكن أن يوصف شخص بأنه أعقل من شخص آخروان أطلق 
ذلك كان هذا الاطلاق تجوزاً. 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في «التلخيص» ”' » وسليم الرازي ” 
في «التقريب» وابن القشيري 0 وبعض الحنايلة كابن عقيل 9 . 


)١(‏ (۱/ب). 

(6) هو: سليم بن أيوب بن سليم» أبو الفتح الرازي» كانت وفاته عام (/441ه) کان 
موصوفاً بالعلم والفقه. والأدب» وأنه كان إماماً جامعاً لأنواع من العلوم» من مصنفاته: 
التقریب» والإشارة؛ والمجرد والكافي. 
انظر: تهذیب الأسماء (۲۲۱/۱): وفیات الأعيان (۲/ ۲ إنباه الرواة (۲/ ۱٩‏ ). 

(9) هو: عبدالكريم بن هوازن بن ن عبدالملك النيسابوري الشافعي؛ كانت وفاته عام 
(10ه) كان أصولياً فقيهاء متكلماء محدثاء مفسرأ من كتبه: التفسير الكبين 
والتحبير في التذكير وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب (۳/ ۰۳۱۹ وفیات الاعیان (۳۷۰/۲). 

.)۸۸/۱( نقل ذلك عنهما الزرکشي في البحر المحيط‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح الکوکب (۰)۸۱/۱ 


۷ 


وجهة هذا المذهب : أن العقل حجة عامة برجم إليها الناس عند 
احتلافهم» ولوتفاوتت العقول لما كان كذلك ٩‏ . 
المذهب الثاني: أن العقل یتفاوت. 
ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة ۳ وکثیر من الحنابلة pe‏ آبویعلی 
في «العدة» ۲۲ ۰ وابن تيمية ‏ » في «مجموع الفتاوى» ۳ ۰ وأبو الحسن 
الت 6 
حجة هذا المذهب: قوله كَكِِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
. .م0 
للب الرجل الحازم من إحداكن» ۳ . 
ولأنا نشاهد قطعاً آثار العقول في الآراء. والحكم وغيرها متفاوتة» وذلك 
يدل على تفاوت العقول في نفسها. 
(۱) انظرالمسودة (۵1۰). 1 
(۲) انظر: المغني لعبدالجبارین أحمد (۱/ ۳۷۷). (۳) (۱/ ۹6). 
)€( هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تیدمة - شيخ الاسلام - كانت وفاته عام 
(۷۲۸ه) كان عالماً بجميع فنون العلوم والمعارف النقلية والعقلية» من مصنفائه: 
الفتاوی» والایمان» ومنهاج السته» واقتضاء الصراط المستقيم» ورفع الملام. 
انظر: فوات الوفیات (۱/ ۱۲ البدر الطالع (۱/ 1۲). 
(۵) (۷۲۲/۱۰). 
۳ ا 
(7) هو: عبدالعزیزین الحارث بن اسد. كانت وفاته عام (۳۷۱ه) كان عالما بالاصول والفروع. 
انظر: طبقات الحنابلة (۰)۱۳۹/۳ المنهج الأحمد (11/۲). 
)¥( نقله عنه ابن تيمية في المسودة (ص ۱۰ ۵). 
(۸) آخرجه البخاري في صحيحه )٠٠١ /١(‏ فتح الباري في كتاب الحيض باب ترك 
الحائض الصوم. وأخرجه مسلم (۱/ ۷۷) في کتاب الایمان» باب نقصان الایمان 
بنقص الطاعات. 


1A۸ 


3 
جر قفري 
كم( رورس بیان نوع هذا الخلاف 


إن هذا الخلاف خلاف لفظيء لایترتب عليه أي آث برجع إلى تفسیر 


العقل وبيان المراد شنه . 
فان كان المراد من العقل: هو العقل الغريزي المخلوق في الانسان 
فان هذا لایختلف ولایتفاوت. ` 


فمن نظرإلى هذا العقل الغريزي قال: العقل لایتفاوت. 
آما من كان يريد بالعقل: العقل التجريبي فانه یتفاوت. 
فمن نظرإلى مذا: قال: العقل یتفاوت . 
وقال ابن سراقة : «هوعلی ضربین منه مخلوق في الانسان ومنه ما 
یزداد بالتجربة والاعتبار ويزيد وینقص کالعلم والارادة والشهوة» ونحوها 
من آفعال القلوب ولهذا یقال: فلان وافرالعقل» وفلان ناقص العقل ”"». 
. وفصّل ذلك آبوالحسن الماوردي “في «آدب الدنیا والدين» ‏ . 


() انظر: البحر المحيط /١(‏ ۸۸). 

(۲) هو: محمد بن يحيى بن سراقة العامري البصري الشافعي كانت وفاته عام (۱۰ه) 
كان فقيهاً أصولياًء له مصتفات في الفرائض والضعفاء. 
انظر: طبقات ابن السبكي (4/ ۰۲۱۱ طبقات الفقهاء (ص ۰ ۱۲). 

(۳) نقله عنه الزركشي في البحرالمحیط .)۸٩/۱(‏ 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن حبیب» آبو الحسن الماوردي البصري الشافعي» كانت وفاته 
عام (0٠45ه).‏ من مصنفاته: الحاوي في الفقه. والنكت في التفسین وأدب الدنيا 
والدين وغيرها. انظر: طبقات ابن السبكي (۵/ 3۷ ۲)» وفيات الأعيان (۲/ 4 4 5). 

() (ص۵-۳). 


14 


قائلاً: «وقد پنقسم - یقصد العقل - قسمین: غريزي» ومکتسب» 
فالخريزي هو: العقل الحقيقي: وله حد یتعلق به التکلیف لا یجاوزه إلى 
زيادة» ولا ینقص عنه إلى نقصان. وبه یمتاز الانسان عن سائر الحیوان» 
فاذا تم في الانسان سمي عاقلا وخرج به إلى حد الکمال» (). 

ثم بين القسم الثاني من العقل قائلاً: «وأما العقل المکتسب فهو 
نتيجة العقل الغريزي» وهو نهاية المعرفة وصحة السياسة» واصابة الفكرة 
ولیس لهذا حد؛ لأنه ينموإن استعمل» وینقص إن آهمل» ". 

وهو الذي أكده زكريا الأنصاري في «فتح الرحمن» 0 حيث قال: 
وفي تفاوت العقول قولان: احدهما: نعم؛نظرا إلى كثرة التعلقات؛ لتفاوت 
العلم بها وعلیه المحققون؛ والثاني لا؛ لان العقل في ذاته واحد» وفي 
الحقیقة: لاخلاف؛ لأن الأول ینظرالی التعلقات والثاني لاینظر إليها. 

وبين ذلك الغزالي في «إحياء علوم الدین» © . 

وإذا لم يتوارد القولان على محل واحد فلا خلاف في المعنى» فيكون 
الخلاف لفظياً والله أعلم بالصواب. 


.)4( أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) (ص۲۲). 

.)۱۲۱/۱( )8( 


LD 
لم 9 ودس‎ 


الفصل الثاني 


۱ في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالحکم الشرعي والتکلیف به 


ویشتمل على تمهید وأربعة مباحث : 
أما التمهيد : فهوفي تعریف الحکم الشرعي» وبيان آقسامه. 
آما المباحث فهي: 
المبحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة الحکم الشرعي 
المبحث الثاني: مسائل الخلاف المتعلقة بالحکم التكليفي 
المبحث الثالث: مسائل الخلاف المتعلقة بالتکلیف . 
المبحث الرابع: مسائل الخلاف المتعلقة بالحکم الوضعي 





0 
9 ور 


ف 
DL‏ 
فرج وونيسن سید 
بيان الحكم الشرصي وأقسامه 


الحكم في اللغة هو: القضاء والفصل لمنع العدوان والظلمء ومنه قوله 
تعالى: نآزا إليك الكتاب بالحق لتحکم بين الناس بما أراك د اش 
ومنه اشتقاق الحکمة؛ حیث نها تمنع صاحبها من أخلاق ار اذل ۳ 
ما الحكم الشرعي في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الأصوليين 
في تعريفه» ولکن آقربها إلى الصواب هو : خطاب الله تعالی - المتعلق 
بأفعال المکلفین بالاقتضاء أوالتخيير أوالوضع 
وهواختیار کثیرمن الأصوليين”" . 
وهو: ینقسم إلى قسمین: 
حکم تكليفي» وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء 
والتخییر 
وحکم وضعي وهو: خطاب الله بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً 
(۱) النسائي آية (۱۰۵). 
۲( انظر: المصباح المنیر(۱/ ۱4۵) «حکم» / لسان العرب (۱۲/ ۱ ) «حکم". 
(۳) انظر شرح تنقیح الفصول (ص ۱۷ نهاية السول (۱/ ۲۸ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (۲۲۲/۱) تیسیر التحریر (۲/ ۱۳۰ التمهید للاسنوي (ص۵). إرشاد 
الفحول (ص1). 


۷۳ 


لهء أومانعاً منه. 

وسيأتي لذلك زيادة بيان في المسألة الأولى من المبحث الأول. 

ولقد وجدت في الحكم الشرعي كثيراً من المسائل الخلافية التي كان 
الخلاف فيها لفظياً ‏ أو قيل عنها ذلك ستجدها من خلال المباحث 
التالية إن شاء الله. ۱ 


۷ 


2 
و« فر 


جر مر 

2 وزج المبحث الأول 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي 

ويشتمل على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي. 

المسألة الثانية: الخلاف في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين 
والفقهاء. ۱ 
المسألة الغالعة: هل یسمی الکلام في الأزل خطاباً أو ل واليك 
بيانها: 


2 
و 


2 
2 0 اسان ار 


«الاختلاف في تة تقسيم الحكم الشرعي» : 


لقد اختلف الأصوليون في تقسیم الحکم الشرعي على مذهبین هما: 

المذهب الأول: أن الحکم الشرعي هو: خطاب الله تعالی المتعلق 
بأفعال المكلفين اقتضاء. أو تخييراًء آووضعا. 

ذهب إلى ذلك كثيرمن الأصوليين""' . 

والمراد بالخطاب هو: توجيه الكلام إلى الغير بقصد الإفهام. 

وقال: «خطاب اله“ ليخرج خطاب غيره» فلا سی حکما. 

وجميع الأدلة الأخرى ومصادر التشریع ترجع بعد التمحیص إلى 
خطاب الله تعالی - في الحقيقة أما السنة فلان الرسول ی لا ينطق عن 
الهوى وإنما هووحي يوحى؛ ما جماعفلاد له من مستند من كتاب آو 
سنة» وأما القياس فلأنه مظهر للحكم وكاشف له» فليس هو بمثبت بمثبت» وانما 
المثیت هودليل المقيس عليه من كتاب أوسنة أوإجماع. 

وقال: «المتعلق بأفعال المکلفین» أي: أن يكون هذا الخطاب متعلقا 
بأفعال المكلفين خاصة وخرج بذلك ما تعلق بذاته سبحانه» وما تعلق 


(۱) انظر: التمهيد للأسنوي (ص۵) حاشية البناني (۱/ 4۷ شرح تنقيح الفصول 
(ص ۰1۷ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱/ ۰۲۲۲ نهاية السول 
(۲۸/۱). فواد تح الرحموت (۱/ ٤‏ ۵ تیسیر التحریر (۲/ ۱۳۰ 


۷٦ 


بالجماداث ونحو ذلك. 

والأفعال: جمع فعل» والمراد به: کل ما صدرمن المکلف من قول أو 
فعل آواعتقاد. 

والاقتضاء: هو الطلب. وهو نوعان: طلب فعل» وطلب ترك وطلب 
الفعل إن كان جازماً فهوالایجاب. وان كان غير جازم فهو الندب. 

وطلب الترك إن كان جازماً فهو التحريم» وان كان غير جازم فهو 
الكراهة. 

وم التخییر فالمقصود به الإباحة» وهو: التسوية بين الفعل والترك. 

وأما الوضع فالمقصود به: الجعل» وهو: جعل الشارع الشيء سبباً 
لشيء آخر أو شرطاً له» أو مانعاً منه إلى غير ذلك مما جعله الأصوليون من 
خظاب الوضم". 
" فهؤلاء قسموا الحكم الشرعي إلى: حكم تكليفي» وحكم وضعي. 

واستدل أصحاب هذا المذهب على ذلك بقولهم: إن هذه الأحكام - 
وهي السببية والشرطية» والمانعية أحكام شرعية لم تستفد إلامن الشرع» ولا 
يوجد فيها طلب ولا تخییر- فلزم ذكر هذا القید - أعني: «أو الوضع» - وذلك 
لیصبح التعریف جامعاً لافراد المحدودء وان لم نذکره فان التعریف غير 
جامع لأفراد المعرف" . 

المذهب الثاني: أن الحکم الشرعي هو: خطاب الله تعالی - المتعلق 


(۱) انظر: المراجع السابقة. 


۷۷ 


بافعال المکلفین اقتضاء أو تخبيراً. 

ولم يذكر لفظ «آو الوضع» مما يدل على أن الحکم الشرعي قسم 
واحد هوالحکم التكليفي. 

ذهب إلى ذلك ناصرالدین البيضاوي في «المنهاج»۳. 

استدل أصحاب هذا المذهب على ذلك: بأنه لا معنى لموجبية 
الدلوك - مثلاً ‏ إلا طلب الفعل عنده» ولا معنی لمانعية الحيض إلا حرمة 
الصلاة معه. ولامعنى لصحة البيع إلاإباحة الانتفاع بالمبيع» فتكون أقسام 
خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخیین وراجعة إلى كلمتي: 
(الاقتضاء والتخييرا ضمنا. 

وهذا كما قال أصحاب المذهب الأول بعيد؛ لأمرين: 

الأول: أن المفهوم من الحكم الوضعي غير المفهوم من الحكم 
التكليفي؛ فالمفهوم من الحكم الوضعي هو: تعلق شيء بشيء آخر وربطه 
به مثل: الربط بين الوجوب على الشخص» وبين الوقت. فيكون: دخول 
الوقت سبباً لوجوب الصلاة على هذا الشخص, وهذا بخلاف المفهوم من 
الحکم التكليفي فهما مفهومان متغايران. 

الثاني: أن لزوم آحدهما للآخرفي بعض الصور لایدل على اتحادهما 
في جمیم المواد بدلیل الفروق التي أوجدها بعض العلماء بينهما . 


)٤۷ /۱( )۱(‏ مع نهاية السول» وانظر الموافقات (۱۰۹/۱). 
(۲) انظر: التوضیح (۱/ ١١)ء‏ نهاية السول (۱/ 4۷ وما بعدها). 


۷۸ 


و 
مع 


رتم 
عن 9 نی 
لے ن (زو ميس 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف الذي جری بين أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور 
الذين قيدوا تعريف الحكم الشرعي بلفظ «أو الوضع» - وبين أصحاب 
المذهب الثاني - وهم البيضاوي ومن تبعه الذين لم یقیدوه بلفظ «أو 
الوضع ! وقالوا: ان الحکم الوضعي یدخحل ضما تحت الحكم التكليفي - 
هذا الخلاف خلاف لفقي ١‏ يترتب عليه آثان وذلك أن أصحاب 
وغيرها مما ذكر معهاء ولا یمکن أن ينكرها آحد» حيث نها اا شرعية 

5 ٤ 

متعارف عليهاء لانها لم تصح إلا بوضع الشارع مثلها مثل الاحكام 
التكليفية ولافرق بينها في ذلك والله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


۷۹ 


و 
ور 


7 
LD 
ساس‎ 2 


0( 
«الخلاف في إطلاق الحكم الشرعي بين الاصوليين والفقهاء»: 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالی - المتعلق 
بأفعال المكلفين اقتضاء أوتخييراً أووضعاً. 

وهومذهب الأصوليين - على خلاف بينهم ‏ كما سبق. 

والأصوليون وان اختلفوا في تعريفاتهم فإنهم يجتمعون على شيء 
واحد وهو: كون الحكم علماً على نفس خطاب الشارع الذي يطلب من 
المكلف فعل شيء أو كفه عنه» أو يخيرة بينهماء ويجعل الشيء سبباً أو 
شرطأ أو مانعا أو صحة. أو فاسداً أو غير ذلك مما يدخل تحت خطاب 
الوضع”". 

قال عضد الدين الأيجي في «شرحه على مختصرابن الحاجب 
«الحكم الشرعي هو: نفس خطاب الله تعالى» اه. 

فالایجاب هو نفس قوله: «افعل» مثل قوله تعالى: #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس 4" والتحريم هو نفس قوله: «لا تفعل» مثل قوله تعالى: 


(۱) انظر: التلويح (۱/ ۱۵)» المانع عند الأصوليين (ص۱۵). 
0 (۲۲۰/۱). 
)۳ الاسراء آية (۷۸). 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق»۳. 

المذهب الثاني: أن الحکم الشرعي: هو ما ثبت بالخطاب الشرعي» 
آي: أثره المترتب علیه» لانفس النص الشرعي 

أو تقول: إن الحکم الشرعي هو: الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب 

من الشارع ۳" . 

ذهب إلى ذلك الفقهاء. 

فالحكم عند هؤلاء هو: أثر خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين 
اقتضاء أوتخييراً أووضعاً. 

فمثلاً وجوب الصلاةأثر لخطاب الشارع في قوله تعالی: #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى4”" ۰ وحرمة الزنا أثر ترتب على قوله 
تعالى: #ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلة#) . 

٠ ٠‏ فالوجوب والحرمة ونحوهما هو: الحكم عند الفقهاء» وهو: ما ثبت 

بالخطاب واقتضاء التص. 

کذلك جعل الطهارة في قوله تعالی: #إذا 5 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 74" . شرطاً لصحة الصلاة يُسمى حکماً عند الأصوليين. 

أما الحكم عند الفقهاء فهو: ما ثبت بهذا الجعل وهو: شرطية الطهارة 
(۱) الإسراء آية (۳۳). 
(۲) انظرالتلویح (۱/ .)٠١‏ نظرية الحکم للحصري (ص۳۵)؛ المانع (ص ۱۵). 
(۳) البقرة اية (۲۳۸). 


.)۳۲( الاسراء آية‎ )٤( 
.)5( المائدة اية‎ )0( 


۸۱١ 


| الصلاة(۲؟. 
بيان نوع هذا الخلاف 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم الأصوليون القائلون: إن 
الحكم الشرعي هو خطاب الله وبين أصحاب المذهب الثاني وهم 
الفقهاء القائلون: إن الحكم الشرعي هو: أثر خطاب الله خلاف لفظي لا 
آثرله؛ حيث يرجع إلى تفسير وبيان المراد من الحكم الشرعي والنظرإليه. 

فمن نظر إلى الحكم الشرعي على أنه له مصدر یصدر عنه وهو الله - 
تعالى: عرّفه بأنه خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين... اقتضاء ٠‏ أوتخيرا 
أووضعاً وهومذهب الأصوليين. 

ومن نظر إلى أن الحكم الشرعي له محل يتعلّق به وهي الأفعال التي 
تصدر من المکلفین» ویکون الحکم وصفاً شرعياً لها: عرفه بأنه ما ثبت 
بالخطاب الشرعي» أو الصفة التي هي آثر ذلك الخطاب من الشارع: 
وهومذهب الفقهاء۱*. 

والحاصل: أن الخطاب وما ترتب عليه متلازمان» فلا آثر لهذا 
الخلاف ما دام آن المعنی متفق علیه. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


(۱) انظر: المانع عند الأصوليين (ص۱5). 
(۲) انظر: نظرية الحكم (ص۳۵) والمانع (ص9١).‏ 


AY 


2 
و 


3 
TILDE‏ 
کم ا ونی 
المسألة الثالثة 


«الخلاف في تسمية الكلام في الل خطاباً وعدم تسمیته»: 


الخطاب: هو قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلق۱) . 

وأتي بلفظ «القول» للاحترازعن الاشارات والحركات المفهمة. 

وأتي بلفظ: «يفهم منه» لإخراج من لايفهم كالصبي والمجنون. 

وأتي بلفظ: «من سمعه» ليخرج النائم والمغمى عليه. 

وخرج بلفظ «مفیدا» اللفظ المهمل الذي لايفهم منه شيء. 

وأتى نلفظ: «مطلقاً» لأجل أن يعم حالة قصد إفهام السامع وعدم 

ذلك» هذا ما قاله الفتوحي الحنبلي”' في «شرح الكوكب المنير»”" . 

٠‏ ولکن بعض العلماء قد خالف في ذلك فاشترط في تعريف الخطاب 

قصد إفهام السامع فقال فى تعريفه: إن الخطاب هو الكلام المقصود منه 

إفهام من هو متهيء للنهم» کما نقله الزركشي في (البحر المحيط)9) وهذا 

)١(‏ انظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲۲۱/۱)» شرح 
الكوكب المنیر (۳۳۹/۱). 

(١‏ هو: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المصري» المشهور باين النجاں 
كانت وفاته عام (A۹۷۲)‏ من مصنفاته: شرح الکوکب المنین ومنتهی الإرادات 
وشرحه. 
انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۸۵۳) الأعلام (3/5). 

.)۳۳۹/۱( )۳( 

.)۱۲۱/۱( )( 


۸۳ 


ما صرح به الامدي ف في «الاحکام»۳ . 

هذا تعریف الخطاب. واختلف العلماء في تسمية الکلام في الأزل 
خطاباً وعدم تسمیته على مذهبین: 

المذهب الأول: أن الكلام في الأزل لا يُسمّى خطاباً حقيقة» وذلك 
لعدم من يخاطب به إذذاك وإنما یسمّی خطاباً حقيقة فيما لايزال عند 


وجود من يفهم ویسمع. 
ذهب إلى ذلك القاضی أبو بكر لباقلاني " > والامدي في 
«الإحكام»”" . ۱ ۱ 
المذهب الثاني: أن الكلام في الل * یسمی خطابا حقيقة. ` 
ذهب إلى ذلك القشيري» والأشعري؟) 
بیان نوع هذا الخلاف 


الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول القائلين: إن الكلام 
فی الأزِل لا یسمی خطاباً - وبين أصحاب المذهب الثاني - القائلين: إنه 
يُسمى خطابا اخ ختلف فيه على قولین: 


.) 46 /۱( )۱( 

(۲) نقله عنه الزركشي في البح رالمحيط (۱۳۲۰/۱). 

.)4۰/۱( )۳( 

(4) انظر: البحر المحیط (۰۱۲/۱ شرح تنقیح الفصول (ص1۹)ء شرح المحلي. 
(11/۱). 


A 


٤ 

القول الاول: إن الخلاف لفظي. 

ذهب إلى ذلك ابن عبدالشکور" في «مسلم الثبوت2”" ۰ والأنصاري 
في «فوا: تح الرحموت»! " وبعض العلماء 9 , 

وأرجع هؤلاء الخلاف إلى الخلاف في تفسیر «الخطاب». 

فمن قال إن الخطاب مر الخدم الذي يفهم ولوبالآخرة» أى ي: الذي 
ومن قال: إن الخطاب هو: الكلام الذي أفهمء أي: الكلام الذي وقع 

به الإفهام لم يكن خطاباً فيه لأنه لم يتحقق الإفهام فيه» بل فيما لايزال 
فقط. ۱ 
وزاد الکمال ابن الهمام"؟ ذلك بياناً فذکر: أن المانع من التسمية : هو 
7 
کون المراد من الخطاب: التنجيزي الشفاهي فهذا لیس موجها في الازل. 
آما إرادة طلب الفعل ممن سیوجد ويتهيأ لفهمه فیصح في الازل من 

)١(‏ هو: محب الله بن عبدالشکور البهاري الهندي» كانت وفاته عام (۱۱۷۱۹ه)۰ من 
مصنفاته: مسلم الثبوت من أصول الفقه» وسلم العلوم.في المنطق. 
انظر: الأعلام /٥(‏ ۲۸۳). 

(۲) (۵3/۱) مع فواتح الرحموت. 

.)۵1۱/۱( )۳( 

)٤(‏ انظر: تیسیر التحریر(۱۳۱/۲). 

(0) هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید بن مسعود السيواسي» كانت وفاته عام 
(871ه). كان عالماً بالفروع والأصول والنحو والمعاني» من مصنفاته: التحریر في 
أصول الفقه. وشرح الهداية. 

انظر: بغية الوعاة (ص »)7١‏ الفوائد البهية (ص ۱۸۰) مفتاح السعادة (۲/ ۰ ۷). 


Ao 


هذه الحيثية من الأزل ویوجه إلى المعدوم۲ . 

القول الثاني: أن الخلاف معنوي حقيقي؛ ترتب عليه آثار. 

ذهب إلى ذلك أبوعبدالله المحلى“ في «شرح جمع الجوامع»!" . . 

وهذا هو الصحيح: وذلك لأن هذا الخلاف ترتب عليه آثار وثمرات 
ومنها: 

أولاً: أن أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن الكلام في الأزل 
لایسمی خطاباً حقيقة - قالوا: إن الكلام النفسي في الأزل لايتنوع إلى أمر 
ونهي وخبروغیرها» وإنما يتنوع فيما لايزال. 

أما أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون : إن الكلام في الازل 
يسمى خطاباً حقيقة ‏ : قالوا: يتنوع الكلام النفسي في الأزل إلى أمر ونهي 
وخبر وغيرها”*' . ۱ 

ثانياً : أنه ينبني على هذا الخلاف: أنه حكم في الأزل أوفيما لايزال: 

فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: .إن الكلام في الأزل لا 


(۱) انظر: التحريرفي أصول الفقه (ص6١75)»‏ تیسیر التحریر (۲/ ۱۳۱). 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعيء كانت وفاته عام 
(855ه).؛ کان أصولياً فقيهاً مفسرا من مصنفاته: شرح جمع الجوامع» وكنز الراغیین» 
والطب النبوي وغيرها. . 
انظر: الضوء اللامع (۳۹/۷)» شذرات الذهب (2)707/17 حسن المحاضرة 
(۱/ ۳۵۲). ۱ 

.)11/۱( )۳( 

)٤(‏ انظر: شرح المحلی (10/۱) مع حاشية البناني. 


۸1 


یسمی خطاباً حقيقة ‏ قالوا: إنه حکم فیما لایزال. 

أما أصحاب المذهب الثاني وحم القائلون: إن الكلام في الأزل 
يُسمّى خطابا - قالوا: إنه حكم في الازل. 

ومن قال: إنه حكم في الأزل: : منع حدوث الحكم وقال: إن التعلق 
الصلوحي في الأزل كاف في تسميته حكماً. 

وأما من قال: إنه حكم فيما لايزال فقد قال بحدوث الحكم. 

والغريب أن ابن عبدالشكور ذكر في «مسلم الثبوت»۳* . هذه الفائدة 
الثانية للخلاف في المسألة مع أنه صرّح بأن الخلاف لفظي فيما سبق 
وهذا تناقض.منه. 

قال المطيعي في «سلم الوصول»۳) : محاولاً فك هذا التناقض - 
«اللهم إلا أن يقال المراد بكونه لفظيا أنه راجع إلى الخلاف في مسمّی 
اللفظء وهومن الأمورالاصطلاحية التي لامشاحة فيها» اه. 

وما قاله المطيعي هوالمتجه لفك هذا التناقض» وإلاالخلاف معنوي 
حقيقي لاشك في ذلك. 

واعترض المطيعي في «سلم الوصول»*" على إطلاقهم الحكم في 
۱ الل وبين أن هذا الحکم ليس هوالحكم الذي عرفه الأصوليون. 
كذا اعترض على قولهم: «إن هناك تعلقاً صلوحياً للكلام النفسي وأنه 


(۱) (۱/ ۵۷). 
(۲) (۵۱-۵۰/۱) حاشية على شرح الاستوي على المنهاج. 
(۳) (۵۱/۱). 


AV 


كاب في تسمیته حكماً» وذکر أن هذا لیس بصحیح. معللاً ذلك بقوله: «إذ 
تعلق الکلام تعلق دلالة وهي صفة لازمة له أزلاً وأبدا». اه. 

فبان من ذلك: أن الخلاف معنوي له أثره وفائدته» ون كانت هذه 
الفائدة في آصول الدين» ولا تخص الفقه. واله أعلم بالصواب وإليه 
المأب. 


لا لا لا 


(۱) سلم الوصول (۵۱/۱). 


۸۸ 


2 
و 


7 

DEA 

ههه ری 
بحث الثاني 


مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم التكليفي 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب: 
أما التمهيد: فهوفي بيان المراد بالحكم التكليفيء وأنواعه. 
أما المطالب فهي: 


المطلب الأُول: في مسائل الخلاف المتعلقة بالواجب. 
المطلب الثانی: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمندوب. 
المطلب الرابع: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمكروه. 


۸۹ 


و 
وډ کے 


1 
1 


في 
بيان الحكم التكليفي وأنواعه 


الحكم التكليفي هو: القسم الأول من قسمي الحكم الشرعي. 

وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أوالتخيير 

وهو: يتنوع - عند الجمهور إلى خمسة أنوع: ٠»‏ : «الايجاب» واالندب» 
واالتحریم» واالکراهة» وال باحة». 

ووجه الحصر في تلك الأنواع هو: آن الاقتضاء هو: الطلب والطلب 
إما أن يكون طلب فعل» أو طلب ترك. 

وطلب الفعل إما أن يكون جازماً أو غير جازم. 

فان كان جازماً فهو: الإيجاب. 

ون كان غير جازم فهو: الندب. 

وطلب الترك إما أن يكون جازماً أوغير جازم. 

فان كان جازماً فهو: التحريم. 

و إن كان غير جازم فهو: الكراهة. 

وإن كان الخطاب متعلقاً بالفعل على وجه التخيير فهو: الإباحة. 


(۱) انظر: الاحکام للآمدي (۱/ :41 الروضة (۱/ ۰۱۸ المستصفى .)56/1١(‏ الإبهاج 
(۱/ ۵۰ المحصول للرازي (۱/۱/ ۰4۱۱۹ 


۹. 


وسيأتي ‏ إن شاء الله زيادة بیان لكل واحد من تلك ال نواع. 
ولقد عثرت على مسائل كثيرة في الحکم التكليفي كان الخلاف فیها 
خلافاً لفظیا ‏ أوقيل عنها ذلك ستراها ‏ إن شاء الله في المطالب التالية: 


۹۱ 


3 
رم ی 5 
2 ی المطلب الأول 
مسائل ادن اه بالواجب 


ویشتمل على تمهید وتسع مسائل : 

آما التمهید فهوفي تعریف الواجب. 

أما المسائل فهي: 

المسألة الأولى : هل يوجد فرق بين الواجب والفرض 
المسألة الثانية : الخلاف في إثبات الواجب ل 
المسألة الثالثة : الخلاف في اشتراط العزم. 

المسألة الرابعة: أين يتعلق الایجاب في الواجب المخير؟ 
المسألة الخامسة : هل ما لايتم الواجب إلابه واجب أو لا؟ 
المسألة السادسة : الحكم بعد نسخ الوجوب. 

المسألة السابعة: جائزالترك مطلقاً ليس بواجب. 
المسألة الثامنة: حكم الزيادة على أقل الواجب. 

المسألة التاسعة: من هو المخاطب بفرض الكفاية؟ 


۹۲ 


2 
50 
0 ی 


في 


تعريف الواجب 


الواجب لغة هو: الساقط يقال: «وجب الحائط» أي: سقط. 

ويأتي بمعنى: اللازم» يقال: «وجب الشيء» أي: لزم . 

والواجب في الاصطلاح هو : الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقا ۳ . 

وقیل: ما لایجوزترکه من غیرعزم على فعله'". 

وقیل: ما لایجوزترکه إلى غیربدل" . 

وقیل: ما يذم تارکه شرعاً على بعض الوجوه*؟ 

وقیل: غير ذلك. 

ولقد وجدت تسع مسائل خلافية في «الواجب» كان الخلاف فيها 
لفظياً - أوقيل عنها ذلك إليك بيانها: 


(۱) انظر: المصباح المنیر(18۸/۲) «وجب» الصحاح (۱/ ۲۳۱). 

(۲) انظر: المنهاج (۱/ 00) مع شرح الأصفهانيء والحاصل (91. 

(۳) انظرالعدة (۱۵۹/۱. 

(6)_انظر: المرجع السابق. 

(6) انظر: المحصول للرازي (۰)۱۱۷/۱/۱ ونهاية الوصول (1/ 0/900 وقال الهندي 
فيه: «إن هذا التعريف هوالذي ارتضاه جمهور الاصحاب». 


۹۳ 


3 
Ds‏ 
(ملم (جم (زوميسى المسالة أي 


«هل يوجد فرق بين الفرض والواجب؟؛ 


لقد اتفق العلماء على أن «الفرض» واالواجب» لفظان متباينان 
ومختلفان في المعنى وذلك من جهة اللغة. 

فالفرض يطلق لغة على إطلاقين: 

الإطلاق الأول: التقدين يقال: فَرَض أي: قدّن ومنه قوله تعالى: 
#نصيباً مفروضا»(۱ . أي: مقدّرأء ومنه: فرض القاضي النفقة نة أي: قدرهاء 
وحكم بها" . 

الإطلاق الثاني: الحزفي الشيء قال الجوهري”" في «الصحاح»“ : 
«الفرض التحزين والمفرض: الحديدة التي یحزبها». 

والحزبمعنى القطع لذلك يُسمّى الذي يقطع به الفضة: المفراض. 

أما الواجب فهولغة: الساقط یقال: «وجب الحائط»: أي: سقط . 


(۱) النساء آية: (۷). 00 

(۲) انظر: لسان العرب (۹/ ۱۷): المصباح المنیر (۲/ ۱۹ 1). 

(۳) هو: |سماعیل بن حماد الجوهري. الفارابي اللغوي» كانت وفاته عام (4۰۰ه) من 
مصنفاته: الصحاح» والعروض. انظر: بغية الوعاة (۱/ 6667 إنباه الرواة (۱/ ۱۹۶). 

.)۱۰۱۹۷/۳( (£) 

(۵) انظرالمصباح (14۸/۲). 


۹٤ 


قال تعالی: #فإذا وجبت جنوبها)' ۰ أي: سقطت على الأرض» 
قال ذلك القرطبي ۳ في «احکام القران»" . 

قال الجوهري في «الصحاح»* : «الوجبة: السقطة من الهدة 
ووجب المیت: إذا سقط ومات"* . 

والواجب يأتي لغة بمعنى: اللازم» قال الجوهري: «وجب الشيء أي: 
لزم ويجب وجوبا؛ وأوجبه الله» واستوجبه أي: استحقه»(. 

ويقال: وجب الحق والبيع يجب وجوباً ووجبة: أي لزم وثبت 

والمعنى اللغوي الأول للواجب - وهو أنه الساقط - هو الموافق 
لاصظلاح الأصوليين؛ وذلك لأنا نتخيّل الحكم» > أو الشيء الواجب جزماً 
قد سقط أي: وقع على المکلف من الله - تعالى -. 

فبان أن «الفرض» و«الواجب» لفظان مختلفان في المعنى من جهة 
اللغة. 


00 


(۱) الحج آية (۳۱). . 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الانصاري الخزرجي القرطبي المالكي كانت 
وفاته عام (۲۷۱ه) كان رحمه الله فقيهاً مفسراً أصولياء من مصنفاته: أحكام القرآن. 
وشرح أسماء الله الحسنىء والتذكرة. 
انظر: شجرة النور الزكية (ص917١):‏ طبقات المفسرين (18:/7). 

.)1۲ ۸۱۲( )۳( 

.)۲۳۱/۱( )۶( 

(4) انظر: القاموس المحیط (۱8۱/۱). 

)1( الصحاح (۱/ 2-۳۱ 

(۷) انظر: المصباح المنیر(14۸/۲). 


۹۵ 


آما من جهة الشرع فقد اختلف العلماء في هذین اللفظین هل هما 
مترادفان أم مختلفان؟ على مذهبین: 

المذهب الأول: أن الفرض مرادف للواجب» أي: مساویه في المعنی» 
وسمي هذا مرادف لذلك تشبيهاً برديف الراکب» وهو: الذي على ردف 
الدابة» من جهة أن هذين اسمان لمسمى واحدء كما أن ذينك راكبان على 
مرکوب واحد. ۱ 

وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية» والشافعية والحنابلة''' وهو 
آصح الروایتین عن الامام آحمد"" وهو رأي آبي يعلى الحنبلي في 
(المجزدا۳. 

وبناه على هذا المذهب فان تعریف الفرض والواجب یکون: «الفعل 
الذي ذم شرعاً تأركه مطلقاً» آو هو: طلب الشارع المقتضي فعل المکلف 
طلباً جازماً سواء كان هذا الطلب بدلیل ظني أوقطعي. 

المذهب الثاني: أن الفرض والواجب غير مترادفین» آي: أن کل واحد 
منهما يدل على معنی غيرما يدل عليه الاخر فالفرض اكد من الواجب. 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي (۹۹/۱) الاحکام لابن حزم (۱/ ۳۲۳ المحصول للرازي 
(۰۱۱۹/۱/۱ الحدود (ص20). المستصفی (10/۱): مختصر ابن الحاجب 
(۲۲/۱/۱) مع شرح العضد. المسودة (ص ۰ ۵). 

(۲) انظر: المسودة (ص ۰ ۵ القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱۳ ). 

(۳) نقله عن المجرد ابن تيمية في المسودة (ص ۵۰ وهو اختبار آبي بكر الباقلاني في 
التقریب صس(۹ ۲). 


۹۹ 


ذهب إلى ذلك الحنفية"“ وکثیر من الحنابلة كأبي يعلى في 
«العدة»" وأبي إسحاق ابن شاقله والحلواني 0 وحکاه ابن عقيل 
عن كثير من الحنابلة وهورواية عن الامام أحمدا. 

اختلاف أصحاب هذا المذهب فى تعليل التفريق بينهما: 

لقد اختلف أصحاب هذا المذهب في ذلك على أقوال: 

القول الأأول: الفرض هو: اسم لما ثبت بطریق مقطوع به. 

أما الواجب فهو: اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به. 

آي: أن الفرض: ما ثبت حكمه بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة 
المتواترةء والاجماع المقطوع به. 

والواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد. والقياس» 
والاجماع السكوتي. 


(۱) انظر: ميزان الأصول (ص۲۵)» أصول السرخسي (۱۱۰/۱ فواتح الرحموت 
(۱/ ۰)9۸ تيسير التحریر (۲/ ۱۳۵). 

.)۳۷۷۱/۲( )۲( 

,۳( هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء كانت وفاته عام (۳۹۹ه)» کان 
عالما بالاصول والفروع. 
انظر: المتهج الأحمد (۲/ 7)» طبقات الحتابلة (۱۲۸/۲). 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن عثمان» أبو الفتح» كانت وفاته عام (۵۰0ه-)» من 
مصنفاته: أصول الفقه وكفاية المبتدي. 
انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۲۰۷ ذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۰۱۰۱ 

(۵) انظر: العدة (۲/ ۳۷۱ المسودة (ص ۵۰ ».)0١-‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۳). 


۹۷ 


هذا ما ثبت عن الامام آحمد في رواية عنه"* وهو ماثبت عن کثیر من 


1 .۰ »(۲) ۱ 
وخص أبوزيد الدبوسي”" في «تقويم الأدلة»”؟» الواجب بأنه: الثابت ٠‏ 
بخبرالواحد. 


القول الثاني: الفرض: ما لايتسامح في تركه عمداً ولا سهواً کارکان 
الصلاةء وأركان الحج» وهو رواية عن الامام أحمد ؛ أما الواجب فهو 
الذي یتسامح في تركه ویمکن جبره. : 

القول الثالث: الفرض: ما ثبت بالقرآن» والواجب: ما ثبت بالسنة 
وهو رواية - أيضاً ‏ عن الامام آحمد وعبَّرعنه ابن عقيل الحنبلي بقوله: إن 
الفرض: ما لزم بالقرآن» والواجب ما لزم بالسنة"*. 

وناقش القاضى أبو بكر الباقلانى هذا بقوله: إنه يلزم منه أن لا يكون 
شيء من ذلك مما ثبت وجوبه بالسنة فرضاً كنية الصلاة» ودية الاصابع 
والعاقلة. 
۱( انظر: المسودة (ص ۰)۵۰ العدة (۲/ ۷۲ القواعد والفوائد (ص٤٦).‏ 
(۲) انظر: التلویح على التوضیح (۲/ ۰0۱۲۳ أصول السرخسي (۱/ ۰۱۱۰ تیسیر التحریر 
(۱۳۰/۲). 
(۳) هو: عبیداله - أو عبدالله ‏ بن عمر بن عیسی» كانت وفاته عام (* Ca‏ كان فقيهاً 

أصولياً حجة عند الحنفی من مصنفاته: تقویم الأدلة وتأسیس النظر. 

انظر: الفوائد البهية (ص ۰۱۰۹ وفیات الاعیان (۲/ ۲۵۱ تاج التراجم (ص" ۳). 
(6) (ص۱۲۲-۱۲۱). 
(6) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص14). 
(1) انظر: المسودة (ص ۵۰ العدة (۲/ ۳۷۷ القواعد والفوائد الاصولية (ص 1 ). 


۹۸ 


ويلزم منه - أيضاً - : أن يكون الاشهاد عند التبايع ونحوه من 
المندوبات الثابتة بالقرآن فرضا. وهذا لایجوز). 

والمشهور من تلك العلل هو الأول» وهو: أن الفرض: اسم لما ثبت 
وجوبه بطريق القطع؛ والوجوب اسم لما ثبت وجوبه بطريق الظن. وهو 
المشهور عن | 
موافقاً ا لذلك» فقد قيل: : «ما د یستحق فاعله اشراب وتارکه العقاب رد أن 
ثواس فاعله دون فاعل الفرض» وعقاب تاركه أقل من عقاب تارك 
الفرض »۲۲۲ 


بیان نوع الخلاف 


لما قال الجمهور: إن «الفرض» واالواجب» لفظان مترادفان» وقال 
الحنفية ومن معهم: انهما غير مترادفین» حيث إن الفرض آکد من 

القول الأول: إن الخلاف معنوي» له ثمرة» فقد رتب الحنفية على 
الحكم بفرضية الشىء: كفر جاحده» وعدم إمكان چبره. 

أما الحكم بوجوب الشيء فلا يكفر جاحده ‏ عندهم - ويمكن 


(۱) نقل هذا عنه إمام الحرمين في التلخيص (۸/ ب). 
(۲) انظر: فتح العناية .)١١9/1(‏ 


۹۹ 


600 
وكذلك قالوا: إن قراءة القرآن في الصلاة فرض» لأنه ثبت بقطعي وهو 
قوله تعالى: #فاقرأوا ما تیسر من القرآن 2# . 

وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة؛ لأنه ثبت بخبر الواحد» وهو ما رواه 
عبادة بن الصامت أن النبي ب قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتات»۳. 

فعندهم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يأثم ولا تفسد الصلاة 
بخلاف ترك القراءة*. 

وقال ابن اللحام” في «القواعد والفوائد الأصولية». إن آرید أن 
المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك» وان أريد أنها لا 
تختلف آحکامها فهذا - أي: القول بأن الخلاف لفظي - محل نظر؛ فان 
الحنفية ذکروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب" اه . 


جبره 


.)۱۱۱/۱( انظر: كشف الاسرار( / ۰6۳۰۳ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) المزمل آية (۲۰). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۱۹۲) في کتاب الأذان باب وجوب القراءة للامام 
والمأموم» ومسلم في صحیحه (۱/ ۲۹۵) في کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وأحمد في المسند /٥(‏ ۱۳۱۶). 

.)4۸/۱( انظر: الهداية‎ )٤( 

)٥(‏ هوعلي بن محمد بن علي بن عباس بن شیبان البعلي كانت وفاته عام مهم 
كان عالماً بالفقه والأصول؛ من مصنفاته: القواعد والفوائد الأصولية» وتجريد العنایق 
ومختصرفي أصول الفقه. انظر: الضوء اللامع (5/ ۳۲۰) شذرات الذهب (۳۱/۷). 

(0) («ص1). (۷) القواعد والفوائد (ص؟1). 


١٠ 


وابن اللحام هنا يشير إلى أن الخلاف معنوي من حيث اختلاف 
آحکام کل من القطعي والظني. 

القول الثاني: إن الخلاف بين المذهبین لفظي. لا ثمرة لب وهو 
الصحيح» حيث إن آصحاب المذهبین متفقون على المعنی والمقصود. 
ولکنهم اختلفوا في اللفظ والتعبير والاصطلاح فقط. 

وقد نص على ذلك كثير من الاصولیین. 

منهم الغزالي الذي قال في «المستصفی»" - بعد ذكر هذا 
الخلاف -: «ولاحجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنی» . 

ونقل ذلك ابن قدامة”" في «الروضة»۳ . 

وقال الآمدي في «الإحكام)”” - بعد عرض الخلاف -: «وبالجملة 


فالمسألة لفظية». 
وقال الطوفي «في شرح مختصر الروضة»؟ : «النزاع في المسألة إنما 
هوفي اللفظ مع اتفاقنا على المعنى». 
(۱) (۲1/۱). 
(۲) المستصفی (1۱/۱). 


(۳) هو: عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» كانت وفاته عام 
(۲۲۰ه) كان فقيهاً اصولیا من مصنفاته: الروضة في الأصول» والمغني» والكافي؛ 
والعمدة فى الفقه. 
انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۱۳۳ )۰ شذرات الذهب (۵/ ۸۸). 

.)۱۵۰/۱( )6( 

.)44۹/۱( )6( 

.)۲۷۶۱/۱( )( 


۱۰۱ 


وقال صفي الدین الهندی"؟ فى «نهاية الوصول» : 

«وبالجملة إن المسألة لفظية محضة فانا لانتكر انقسام الفرض إلى 
مقطوع وإلى مظنون» وقد عرف أن لا مشاحة في الالفاظ بعد أن حصل 
الاتفاق على المعاني»”". 

وقال ابن السبكي ٠‏ في «جمع الجوامع»”* : «والفرض والواجب 
مترادفان خلافاً لأبي حنيفة وهو لفظي". 

وقال الإسنوي”"' في نهاية السول»'" مثل ذلك ونقله عن تاج الذين 


(۱) هو: محمد بن عبدالرحيم بن محمد كانت وفاته عام (8١لاه)‏ كان فقيهاً أصولياء من 
مصنفاته: نهاية الوصول. والفائق في أصول الفقه والزبدة في علم الكلام. 
انظر: طبقات ابن السبکی .)١١7/49(‏ الدرر الکامنة /٤(‏ ۰۱۳۲ شذرات الذهب 
(۱/ ۳۷). ۱ 

(۲) ( ورقة ۷۹/ أ). 

(۳) نهاية الوصول .)1/۷٩(‏ 

(؟) هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي تاج الدین كانت وفاته عام 
(1لالاه)ء كان عالماً بالأصول والفروع. 
انظر: الدرر الكامنة (576/5)» شذرات الذهب »)۲۲٠/١(‏ هدية العارفين 
(1۳۹/۱). 

(0) (ص ۱۱۰) مع شرح المحلی طبع مع الدرراللوامع 

(7) هو: عبدالرحيم بن الحسن بن علي» أبو محمد جمال الدّین» كانت وفاته عام 
(۵۷۷۲)» كان فقيهاً أصولياً» مفسراً نحوياء من مصنفانه: نهاية السول والتمهید في 
تخریج الفروع على الأصول» والکوکب الدري. 
انظر: بغية الوعاة (۲/ ٩4۲‏ الدررالکامنة (۲/ 1۳ 1). 

.)۷۱/۱( )۷( 


۱۲ 


فى «الحاصل». 

۱ والدليل على أن الخلاف لفظي هو: أن يقال: إن حاصل هذا 
الخلاف: آن ما ثبت بدلیل قطعي - كما یسمی فرضاً - هل يُسمّى واجبا 
وما ثبت بدليل ظني ‏ كما یسمی واجباً هل يُسمَّى فرضاً؟ 

فعند أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: إن الفرض والواجب 
لفظان غير مترادفین - لایسمّی ما ثبت بالقطعي واجباء ولایسمی ما ثبت 
بالظني فرضاً؛ تشوفاً منهم إلى رعاية المعنی اللغوي؛ حيث إن أهل اللغة 
فرقوا بين الفرض والواجب» فقالوا: الفرض في الأصل: عبارة عن التأثير 
ومنه فرضة القوس» والنهر"" . 

أما الوجوب فهو في اللغة السقوط ‏ كما سبق أن قلناه ‏ يقال: وجبت 

الشمس : إذا سقطت. 

۱ فاذا ثبت هذا التأثيراكد من السقوط. أن الشيء قد يسقط ولايؤثر. 
وبیّن ذلك السرخسي"" في «أصوله»( قائلاً: «إن الفرض والواجب 

كل منهما لازم الا أن تأثير الفرضية أكثر من تأثیرالوجوب» ومنه سمي ي الحز 

في الخشبة فرضا؛ لبقاء أثره على كل حال» وسمي السقوط على الأرض 





.)111/1( انظر: ميزان الأصول (١۴)ء أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) هو [ محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس :الأئمة. كانت وفاته عام (۸۳ه). کان 
مجتهداً فقيهاً أصولياء من مصنفاته: الأصول؛ والمبسوط. 
انظر: الجواهر المضيئة (۲/ ۲۸)ء الفوائد البهية (ص‌۱۵۸). 

.)۱۱۱/۱( )۳( 


۱۰۳ 


وجوبآء لأنه قد لايبقى أثره في الباقي »۰۲ . 

أما عند أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور القائلون : إن الفرض 
والواجب لفظان مترادفان - فيُسمَّى الثابت بدليل قطعي واجبا؛ ويُسمّى 
الثابت بدليل ظني فرضاً ولا فرق؛ أخذاً من وجب الشيء وجوباً إذا ثبت. 
والثابت أعم من أن يثبت بقطعي» أو ظني. 

قال الزركشي في «البحر المحیط» : «الفرض المقدر أعم من كونه 
علماًء أو ظناًء والواجب هو الساقط أعم من كونه علماً أو ظنأء فتخصیص 
كل من اللفظين بأحد القسمين تحکم». 

أوتقول ‏ في الدليل على أن الخلاف لفظي - بعبارة أخرى: إنه لانزاع 
بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية ومن معهم في انقسام ما أوجبه 
الشرع علينا وألزمنا إِيّاه من التكاليف إلى قطعي وظني» واتفق الفريقان 
على تسمية الظني واجبا؛ وبقي النزاع في القطعي. 

فالجمهور یسمونه واجباً وفرضاً بطريق الترادف. 

والحنفية يخصونه باسم الفرض. وذلك مما لايضر الجمهور ولا يضر 
الحنفية فليسموه بما شاؤوا'" . 

أما ما کر من ترتّب آثار على هذا الخلاف فلا تُسلّمه وذلك لان ما 


(۱) أصول السرخسي (۰)۱۱۱/۱ وانظر: ميزان الأصول (صس۱۲۹). 

.)۱۸۲ /۱( )۲( 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۱/ ۰۲۷ شرح المحلی على جمع الجوامع (۱/ ۰۱۱۰ 
مع الدرراللوامع 


۱۰ 


مثلوا به لایرجع إلى ما نحن فيهء بيان ذلك: 

أن الحكم بكفر جاحد ما ثبت باندليل القطعي» وعدم إمكان جبره 
محل وفاق بين الأئمة» وإنما الخلاف في أنه هل يُخْصُ ما ثبت بالقطعي 
باسم الفرض» وما ثبت بالظني باسم الواجب أو لا؟ فبذلك يعود الخلاف 
إلى خلاف في التسمية. 

وأما ما ذكروه من أن ترك قراءة الفاتحة لایفسد الصلاة لايضر في أن 
الخلاف لفظي؛ لأنه ‏ كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع”'' ‏ «أمر 
فقهي لامدخل له في التسمية التي الکلام فیها». 

آي: أن إفساد الصلاة عندنا بترك الفاتحة» وعدم الافساد بترکها عند 
آبي حنيفة لیس لأنا لا نقول بوجوبهاه وهو یقول بذلك» وانما ذلك لأنا 
نعدها ركناً من الصلای وهو لایعدها رکنا. ۱ 

ومکذا تال في كل ما ذکره الحنفية من ترتیب الآثار على هذا 
التفریق. ۱ 

وبهذا تبين أن الخلاف لفظي على اصطلاح الجمهور. 

وبهذا یظهر ضعف قول من قال: إن الخلاف معنوي وأطال الکلام 
في ابطال اصطللاح الحنفية. 

قال بخیت المطيعي - رحمه الله في «سلم الوصول»۳ - بعد أن ذکر 
من قال بأن الخلاف معنوي : «إن ذلك غلط بیّن؛ لاتفاق الفریقین على 


)١(‏ (۱۱۱/۱) مع الدرراللوامع. 
(۲) (۱/ ۰۷۸ 


أن مطلق الأمر حقيقة للوجوب بمعنی الطلب الجازم بقطع النظر عن کون 
الدليل قطعي الدلالة والثبوت» أو قطعي آحدهما فقط - أو ظنيهما»'. 

آما على اصطلاح الحنفية ومن تبعهم - وهو: آنهم سموا ما ثبت 
بالقطعي فرضا؛ وسموا ما ثبت بالظني واجباً - فهذا اصطلاحهم ولایلزمنا. 

إن اصطلاح الحنفية ‏ وهو آنهم سموا ما ثبت بالدلیل القطعي فرضاً 
وسموا: ما ثبت بالدلیل الظني واجباً -یمکن أن يناقش من وجوه: 

۰ ۶۰ ۶ a 1 ۰ 4 

یکون اصطلاحه حسنا: ۱ 

أحدهما: أن لايخالف الوضع العام لغة آوعرفا. 

ثانیهما: أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد منهما 
بالنسبة إلى معناه ولا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعینه بذلك اللفظ 
بعینه لیس أولى من العکس. ۱ 

وهذا الموضم الذي فعلته الحنفية من هذا القبیل؛ لانهم خصوا 
الفرض بالمعلوم قطعاً من حیث إن الواجب هو الساقط وهذا لیس فيه 
مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى کل لفظة مع معناها الذي ذکروه۲. 

الوجه الثاني: أن تفریق الحنفية بين الفرض والواجب؛ بناء على أن 
الفرض آکد من الواجب لکن هذا لایسلم لهم» بل لو عکسوالکان آولی؛ 





(۱) سلم الوصول (۷۸/۱). 
(۲) انظر: البحرالمحیط (۱/ ۱۸۲) نقلاً عن ابن دقیق العید. 


۱۹ 


لأن الوجوب آکد من الفرض؛ لأن لفظ «الفرض» یحتمل معان آخری» آکثر 
من احتمال لفظ «الوجوب» فکان لفظ الوجوب أحق بما ثبت من طریق 
القطع. 

فمثلاً ورد لفظ «الفرض في بعض النصوص یحتمل التأثیر والقطع 
والتقدیر کقولهم: «فرض الحاکم اللفقة» أي قد ویقال: «فرض القوس»: 


إذا حز طرفیه. 
وورد لفظ «الفرض» في بعض النصوص يحتمل غير التأثیر والقطع 
والتقدیر. 


فمن ذلك قوله تعالی: #سورة أنزلناها وفرضناها»۲۳ : آراد بالفروض 
هنا: التبيين» أي: بیناها. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ما كان على النبي من حرج فيما فرض 
الله له ۳۹۴ . فالفرض - هنا أريد به التحليل أي: أحل الله له. 

ومن ذلك قوله تعالى: #الذي فرض عليك القران لرادك إلى 
معاد ۳۱۹ 

ومعنى الفرض هنا: التنزيل» أي: ينزل عليك القرآن. 

أما لفظ «الوجوب» فاحتماله للمعاني أقل؛ حيث قلنا: إنه عبارة عن 
السقوط» فسمي ما لابد من فعله واجباً؛ لأنه تكليف المكلف بشيء سقط 


.)١( النوراية‎ )١( 
' .)۳۸( الأحزاب آية‎ )۲( 


(۳) القصص آية (۸۵). 


عليه سقوطاً لاينفك منه الا بفعله. 

وبهذا بان لك: أن احتمال لفظ «الفرض» للمعاني الأخرى آکثر من 
احتمال لفظ «الواجب» فيكون لفظ الواجب أحق بما ثبت من طريق القطع. 

فإذا أراد الحنفية غيرهم بهذا الاصطلاح؛ نظراً لموافقة الأوضاع 
اللغوية فإن ذلك ممنوع؛ لما بينا. 

الوجه الثالث: أن الحنفية لم يلتزموا بهذا الاصطلاح أي: أن هذا 
الاصطلاح ون اشتهر عند الحنفية لكن قد شاع في استعمالهم ما يخالفه؛ 
حيث إنهم أطلقوا لفظ «الفرض» على ما ثبت بدليل ظني» وأطلقوا لفظ 
«الواجب» على ما ثبت بقطعي كقولهم: «الوتر فرض»"'' وقولهم: «تعدیل 
الارکان فرض»”" مع أنها ثابتة عن طريق مظنون» وكقولهم: «الصلاة 
واجبة» و«الزكاة واجبة» مع أنها ثابتة عن طريق مقطوع به. 

وجعلوا القعدة في الصلاة فرضاً 7 ومسح ربع الرأس فرضا » ولم 
يثبت بقاطہ . 

وجعلوا الوضوء في الفصد فرضاً مع أنه لم يثبت بقطعي بقطعي» وكذلك 
الصلاة على من بلغ في الوقت بعد ما أدّى الصلاق والعشر في الأقوات 


وفيما دون خمسة آوسق". 


(۱) انظر: المبسوط /١(‏ ۱۵۵). (۲) انظر: التلويح على التوضيح (۲/ .)١15‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۳۳۱). (6) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۸۸). 

(۵) انظر: الابهاج (۵5/۱). 

(1) انظر: أصول السرخسي (۲/ ۳80 کشف الأسرار (4/ ۲6۷ فتح القدیر (۲/ 4۲ ۲)» 
التلخیص لامام الحرمین (۸/ ب). ۱ 


۱۸ 


را 
ور 


7 
لب ی 


949 ون 


«الاختلاف في [ثبات الواجب الموسع وعدم ذلك» 


المقصود بالواجب الموسع هو الفعل الذي يكون وقته واسعاً لأدائه 


وأداء غیره من حنسه. 


أو نقول هو: ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت يزيد عن وقت 


أدائه. 


مثل: صلاة الظه حيث إن وفتها جمیع الوقت المحدد» فطلب 


الشارع إيقاعها وأدائها في وقت يسعها عدة مرات17) 


ولقد اختلف العلماء في ذلك الواجب الموسع هل هوثابت أو لا؟ 


الوقت الذي حدده الشارع لایقاع الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن 


يكون وقت الفعل مساوياً له» أي: يكون الوقت على قدر الفعل لايزيد علیه» ولاینقص 
عنه» وهوالواجب المضيق مثل صوم يوم من رمضان» ووقت ضلاة المغرب. 

القسم الثاني : أن يكون وقت الفعل ناقصاً عنه. أي: يكون وقت الفعل أنقص من 
الفعل بحيث أن الوقت لايمكن إيقاع الفعل كله فيه فهذا لایجوزالتکلیف فيه. 

القسم الثالث: أن يكون وقت الفعل زائداً عليه» أي يكون وقت الفعل أزيد من الفعل» 
ومذا هوالواجب الموسع الذي عرفناه هنا. 

انظر: البحر المحیط (۲۰۸/۱ المنهاج للبيضاوي (۹۶/۱) مع شرح الأصفهاني» 
شرح مختصر الروضة (۱/ ۰۳۱۲ تشنیف المسامع (ص ۲۳۲ العدة (۱/ ۳۱۰ 
ميزان الاصول (ص؟ ۲۱) المعتمد (۱/ ۱۳۶). 
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المذهب الأول : إثبات الواجب الموسم. 

أي: أن الایجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي . 
جزء من أجزاء وقته يختاره المكلف. فيكون المكلف مخيراً في أن يوقع 
الفعل في أول الوقت» أوفي وسطه أو في آخره. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين” . مستدلين 
بقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل ۳4" حيث إن 
هذا الأمريتناول جميع أجزاء الوقت المذكور من غير إشعار بالتخصيص 
ببعض أجزائه. 

واستدلوا بصلاة جبريل بالنبي کف وقوله له بعد ذلك: ايا محمد: هذا 
وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذین»"۳. 

والأأحاديث الواردة بمعناه. 

فهي تدل على أن وقت الصلاة قد حدده الشارع من كذا إلى كذاء 
أي: له أول» وله وسطء وله اخ والمکلف مخير بينها فان شاء صلى في 


(۱) انظر: ميزان الأصول (ص‌۲۱۸): أصول السرخسي (۳۰/۱ كشف الأسرار 
(۱/ ۰۲۱۹ المعتمد (۱/ ۶ ۱۳)؛ التمهيد لأبي الخطاب (۱/ 154): إحكام الفصول 
(ص ۰۲۱۵ شرح تنقیح الفصول (ص ۰۱5۰ المحصول للرازي (۱/ ۰۲۹۱/۲ 
المستصفی (۱/ 1۹ الاحکام للآمدي (۱/ ۰۱۰۰ نهاية الوصول (۱/ ۰1/۸6 شرح 
اللمع (۱/ ۰0۲0 شرح مختصر الروضة (۳۳۲/۱). 

(۲) الاسراء اية (۷۸). 

(۳) آخرجه آبو داود فى سننه (۱/ )٩۳‏ باب المواقیت من کتاب الصلاق وأخرجه الترمذي 
في سننه (۱/ 6۲۹۸ تحفة الأحوذي من آبواب الصلاة باب ما جاء في مواقیت الصلاة. 
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أول الوقت. وان شاء صلی في آخره. 

المذهب الثاني: إنكار الواجب الموسّع. 

حيث إن المنکرین للواجب الموسع قالوا: یتعلق الایجاب في وقت 
معين» وهو أول الوقت. أو آخره على خلاف سيأتي. 

وقد استدلٌ أصحاب هذا المذهب بدليل عام» وهو: إن التوسع ينافي 
ويناقض الوجوب. 

أي: أن الواجب لايجوز ترکه» والقول بالتوسيع فيه يلزم منه: أنه يجوز 


تركه ولايعاقب عليه. وهذا جمع بين متنافیین ٩"‏ . 

اختلاف أصحاب هذا المذهب: 

لقد اختلف أصحاب هذا المذهب - فیما بينهم - في أي جزء يتعلّق 
الوجوب على أقوال: 


القول الأول: الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأخير من أجزاء 
الوقت. أي: أنه يخصص الوجوب بآخر الوقت» ويكون أوله سببا للوجوب. 

ذهب إلى ذلك مشائخ العراق من الحنفية كما قال البزدوي"“ في 
«أصوله»". 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۱۵۰)» كشف الأسرار (۲۱۹/۱)» المحصول لابن 
العربی (۲/ ۹۸). 

(۲) هو علي بن محمد بن الحسین بن عبدالكريم» كانت وفاته عام (4۸۲ه) كان من 
الفقهاء والأصوليين الحنفية من مصنفاته: أصول الفقه» وتفسير القرآن. 
انظر: الجواهر المضية (۱/ ۳۷۲ الفوائد البهية (ص؛ 7). 

(۳) (۲۱۹/۱) مع الکشف. 


1۱11 


القول الثاني: الایجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء 
الوقت» فاذا مضی من الوقت ما يسع الفعل ولم یفعل المکلف الواجب 
فيه» وإنما فعله في غیره من أجزاء الوقت كان هذا الفعل قضای لا آداء. 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية» وبعض المتکلمین» وبعض أهل 


الحدیث(۱. 
القول الثالث: أن الایجاب یتعلّق بالجزء الذي يتصل به الأداءء و الا 
فآخرالوقت الذي يسع الفعل ولایفضل عنه. 


نسب هذا القول إلى آبي الحسن الكرخي" كما قال السمرقندی ۳ 
في «میزان الأصول». 
القول الرابع: أن الوجوب متعلق بوقت إيقاع الفعل أي وقت كان لا 


)١(‏ انظر: المنهاج للبيضاوي /١(‏ 15) مع شرح الاصفهاني شرح المعالم (1/۲۳)» کشف 
الأسرار (۰)۲۱۹/۱ فواتح الرحموت »)۷٤ /١(‏ المحصول للرازي (۲۹۰/۲/۱)؛ 
شرح مختصر الروضة 5 ۱ المعتمد /١(‏ ۱۳ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص۷۱). 

(۲) هو: عبیدالله بن دلال بن دلهی كانت وفاته عام 5٠(‏ اه )ء وصف بأنه كان عالماً بالفقه 
وأصوله» من مصنفاته: شرح الجامع الکبین وشرح الجامع الصفین ورسالة في الاصول. 
انظر: شذرات الذهب (۳/ ۰۱۷۸ تاريخ بغداد (4/ ۳۰۸ وفیات الاعیان (۱/ ۵۵). 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين» كانت وفاته عام (۵۳۹ه) 
من مصنفاته: ميزان الاصولء شرح الجامع الكبين وتحفة الفقهاء. 
انظر: الفوائد البهية (ص۱۵۸). 

)٤(‏ (ص‌۲۱۷)»ء وانظر: أصول السرخسي (۱/ ۰۳۲ شرح اللمع (۱/ ۰۲۹۱ شرح مختصر 
الروضة (۱/ ۳۳۱ البحرالمحیط /١(‏ ۲۱۵). 
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يتعداه» و يعبر عنه بالواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان. 

ذهب إلى ذلك أبو الحسن الكرخي كما نسبه إليه السرخسي في 
«أصوله»'. 

القول الخامس : آن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق 
الوجوب بالمكلف آخر الوقت» فلا يجزي عن الواجب غير الواجب» بل 


ذكر هذا القول القرافي في اشرح تنقیح الفصول۲) ولم ينسبه 
لحر 0 | 


القول السادس: أن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما 
يتعلق في الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيها. 

ويتأدّى الوجوب فيهما بالمعنى. 

نسب إلى بعض المتكلمين”'' . 

القول السابع: أن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب. ولايقال: 
«واجب بأول الوقت حتى لوأدرك جميع الوقت» بل يقال: وجب بجميع 
الوقت» وهدا كالقيام يجب بقدر الفاتحة» فلو أطال القيام بقراءة السورة 
فالكل واجب. 
)١(‏ (۱/ ۳۲)» وانظر: تنقيح الفصول (ص١5١1).‏ تشنيف المسامع ( ص۲۳۷ المعتمد 

(۱/ ۱۳۵ نهاية الوصول (۱/ ۸۳/ ب). 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۳۳۱/۱). 


(۳) (ص۱۵۱). 
)٤(‏ انظر: المسودة ( ص٩۹‏ ۲) القواعد والفوائد الاصولية (ص ۷۱). 


۱۳ 


هذا القول حکاه الرويانی") في «بحر المذهب». عن بعض 
الشافعية. 


بیان نوع الخلاف 


لقد عرفت مما سبق - أن العلماء اختلفوا في الواجب الموسع؛ 
فالجمهور قد أثبتوه» وبعضص العلماء قد أنكروه» والمنگرون قل اختلفوا فيمأ 
بينهم على أقوال سبق ذكرهاء فهل الخلاف السابق لفظي» أومعنوي؟ 

فأقول - في الجواب عن ذلك : إن ذلك فيه تفصيل إليك بیانه: 


الخلاف الأول 


الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب الموسّع - وبين بعضص 
الحنفية - وهم القائلون بأن الوجوب متعلّق بآخر الوقت - هذا الخلاف قد 
احتلف فيه هل هولفظي آومعنوي؟ على قولین: ۱ 

القول الأول : أن الخلاف لفظي. 





(۱) هو: عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الشافعي كانت 
وفاته عام (7٠4ه).؛‏ من مصنفاته» بحرالمذهب. والكافي. 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ 779)» شذرات الذهب /٤(‏ 5). 

(۲) (۲۵/۲/ب) 
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ذهب إلى ذلك بعض العلماء". 

وعلل هؤلاء ذلك بقولهم: إن القائلين: إن الوجوب متعلّق بآخر 
الوقت. يجوّزون فعله في أولهء وإنما الخلاف في تسميته واجبا" . 

القول الثاني: أن الخلاف معنوي قد أثر في الفروع الفقهية. 

وهذا هو الصواب عندي؛ وذلك لأنه بعد استقراء وتتبع بعض 
المسائل الفقهية وجد أنها قد تأثرت بهذا الخلاف. وإليك أمثلة من تلك 
المسائل: 

ولا إذا صلى الصبي في أول الوقت» ثم بلغ قبل انقضاء الوقت 
الموسع فهل تجزثه تلك الصلاة ولاإعادة عليه أو لاتجزثه وعلیه الاعادة؟ 

اختلف في ذلك. 

فعلی مذهب الجمهور- وهم المثبتون للواجب الموسع - فإن صلاته 
التي صلاها في أول الوقت تجزثه ولایلزمه إعادتها" . 

وقالوا - في تعلیل ذلك : إن الوجوب متعلّق في أول الوقت كما هو 
متعلّق في وسطه وآخره فهذا الصبي قد بلغ قبل انقضاء زمن الوجوب» 
فلا إعادة عليه» كما لوبلغ بعد انقضاء الوقت. 

أما على مذهب بعض الحنفية ‏ وهم القائلون: إن الوجوب متعلق في 
آخرالوقت - فان صلاته لاتجزئه فيلزمه ‏ حينئذ ‏ إعادة الصلاة. 


(۱) انظر: البحرالمحيط (۱/ ۲۱۷). 
)۲( المرجع السایق. 


110٥ 


وقالوا - في تعلیل ذلك : إن الوجوب یثبت بآخر الوقت؛ وقد صار فيه 
أهلاً للوجوب. حيث إنه بلغ فيه فبان: أن ما آداه أولا لم يكن في وقته(؟. 

ثانياً : هل التغليس” أفضلء أو الاسفار”" في صلاة الصبح؟ 

اختلف في ذلك: فعلى مذهب الجمهور ‏ وهم القائلون بالواجب 
الموسّع _ فان التغليس أفضل؛ احتياطاء ولا وقع في زمن الوجوب 
الموسّع”*). 

أما على مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون بأن الوجوب متعلق 
بآخر الوقت - فان الاسفار آفضل؛ لانه زمن الوجوب؛ حيث إن زمن 
الوجوب عند القائلین بذلك هو آخر الوقت» وقالوا: لا وجوب في اول 
الوقت» وإنما شرع الوجوب في آول الوقت رخصة من الشارع؛ للحاجة 
اليه ولیس الإتيان بالرخص آفضل من غيره» بل الأفضل مراعاة وقت 


الوجوب" ". 


(۱) وقال السرخسي في المبسوط (۲/ )٩0‏ معللاً کون الصلاة التي أَدّاها الصبي غير مجزئة: 
«إنه لم يكن أهلاً للفرض حين أَذَّى؛ فان الأهلية للفرض باعتبار الخطاب؛ والصبي غير 
مخاطب» ثم لما بلغ في آخرالوقت لزمه أداء الفرض» اه. 

(۲) المراد بالتغليس: ظلام اخراللیل؛ انظر: المصباح المنیر مادة «غلس ۷. 

(۳) المراد بالإسفار: ظهورضوء الصبح» انظر: مختار الصحاح» والمصباح مادة (سفر). 

(5) انظر: الام (۷۵/۱: الوجيز (۱/ ۰۳۳ المهذب للشيرازي 1/ةة) المجموع شرح 
المهذب (۳/ ٩۳‏ -05). 

(۵) انظر: البدائع (۱/ 6۳۵۵ الهداية (۰)۳۹/۱ تحفة الفقهاء (۱/ ۱۸۲). 
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الثاً: إذا سافر المسافر في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول 
الوقت. ومضى مقدار الفعل من الزمان فهل يجب الاتمام على المسافره 
والقضاء علنى الحائض آول؟ 

اختلف في ذلك. 

فعلى مذهب الجمهور ‏ وهم القائلون بالواجب الموسع - يجب 

ره 

الاتمام على المسافن والقضاء على الحائض؛ لأن كلا من المسافر 
والحائض قد أدرك وقت الوجوب. 

أما على مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون بأن الوجوب متعلّق 
بآخر الوقت - فانه لا يجب الاتمام على المسافن ولا القضاء على 


الحائض» وذلك لأن الوجوب لم یتحقق في أول الوقت(*. 


الخلاف الثاني 


الخلاف بين الجمهور- وهم المثبتون للواجب الموسع - وبين بعضص 
الشافعية القائلین: إن الوجوب متعلق بأول الوقت خلاف لفظي لاثمرة له» 
ولاأثرله؛ وذلك لأن القائلین بأن الوجوب متعلق بأول الوقت یجوّزون فعله 
في وسط وآخر الوقت» ویقولون: إنه قضاء سد مسد الأداء. 

وهذا متفق في المعنى مع مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء في 


(۱) انظر المجموع شرح المهذب (۵۲/۱) الفروق للقرافي (۲/ 1۲). ميزان الأصول 
(ص۲۱۹) أحكام الفرآن للجصاص (۳۱۸/۱)» آصول السرخسي (۳۱/۱). 


۱۷ 


[ثبات الواجب الموسع. 
قال ابن السبكي في «لابهاج»۳) - مبيناً اتفاق قول بعض الشافعية 
السابق مع قول الجمهور- : «وقصد أصحايبنا بقولهم: تجب الصلاة في 
أول الوقت: کون الوجوب في أول الوقت. لا کون الصلاة في أول الوقت 
واجیة»(. 
ومما يؤيد أن الخلاف لفظي بين هؤلاء وبين الجمهور: أن القاضي آبا 
3 5 5 
بكر الباقلاني نقل إجماع الامة على أن المکلف لا يأثم بتأخیره عن آول 
الوقت كما نقله عنه ابن السبكي في «الإبهاج»"› والزركشى فى «البحر 
المحیط)(*. 
قال ابن السبكي في «الابهاج»(*: «لذلك - آي: لما حکاه القاضي 
آپو بكر-: عبر بعضهم عن هذا القول : أنه في آخر الوقت قضاء سد مسد 
الأداء». 
الخلاف الثالث 


العلماء القائلين: إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي یتصل به الدای والا 


.)41/۱( )۱( 
.)41/۱( الابهاج‎ )۲( 
.)٩۹1۱/۱( )۳( 
.)۲۱۳/۱( (©) 
.)٩۹۱/۱( )۰( 
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فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولایفضل عنه: خلاف لفظي إن آراد هؤلاء 
العلماء من قولهم: «إن وقته المعین هو ما اتصل به الاداء»: أن ذلك وقته 
بطریق البدلية. 

أي: إن آرادوا أن الامر يقتضي إيقاع الفعل في أحد أجزاء الوقت لا 
بعینه» فإذا اتصل الفعل بأحد أجزائه تبينا سقوط الفرض به كما في خصال 
كفارة اليمين فهذا هو معنى قول الجمهور المثبتين للواجب الموسع؛ حيث 
إن من أدلة الجمهور المثبتين للواجب الموسع: القياس على الواجب 
المخين فقالوا: إن حقيقة الواجب الموسع ترجع إلى الواجب المخین 
وكأن الشارع قال للمکلف - في الواجب المخير-: أوجبت عليك في 
تكفير يمينك أحد أمور ثلاثة: الاطعام. أو الإعتاق» أو الكسوة» فلك الخيرة 
فيما بينهاء فان لم تجد الا الإطعام ‏ مثلا ‏ فانه يجب على التعیین؛ 
فكذلك هنا في الواجب الموسع كأن الشارع قال للمكلف: أوجبت عليك 
إيقاع الفعل في أحد أجزاء الوقت إلا بعينه ولك الخيرة في تعیینه» وإذا لم 
يبق من الوقت ما لايفضل عن الفعل فأوقعه فيه لامحالة. 

لكن إن أراد هؤلاء العلما ء بقولهم: «إن وقته المعيّن هو ما تصل به 
الأداء»: أنا نتبين عند الأداء أن ذلك وقته» وأن ما سوى ذلك لم يكن وقته 
فان الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف معنوي؛ وذلك لمخالفته مقصود 
الجمهورالمثبتین للواجب الموسّع”'' والله أعلم. 


(۱) انظر: المعتمد (۱/ ۰۲۱۵ نهاية الوصول (۸۱/۱/ ب). 


۱۹ 


لم 
DL‏ 
م( ازو الخلاف الرابع 


الخلاف بين الجمهور- وهم المثبتون للواجب الموسّع - وبين بعض 
العلماء القائلين: إن الوجوب متعلّق بجزء من الوقت غير معين كما يتعلق 
في الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيهاء ويتأدى الوجوب فيهما 
بالمعين: هو خلاف لفظي - فيما يظهر لي + لأن ما قاله هؤلاء العلماء هو 
موافق في المعنى لما قصده الجمهور؛ حيث إن مقصود الجمهور من 
إثبات الواجب الموسع هو: أن الوقت الموسّع كله صالح للعبادة» فأي 
جزء من الوقت أراد المكلف أن يوقع الفعل فيه فله ذلك» دون تعيين جزء 
محدد من الوقت. فيكون الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين» وهذا 
ما عناه وقصده هؤلاء العلماء. والله أعلم. 


الخلاف الخامس 


الخلاف بين الجمهور- وهم المثبتون للواجب الموسّع ‏ وبين بعض 
العلماء القائلين: إن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب. ولا يقال: 
«واجب بأول الوقت حتى لو آدرك > جميع الوقت» بل يقال: وجب بجميع 
الوقت». خلاف لفظي؛ وذلك لان ما قاله هؤلاء العلماء هو موافق في 
المعنی لما قصده الجمهور وذلك لأن الجمهور المثبتین للواجب الموسع 


۱۳۰ 


یقولون: إن کل جزء في الوقت الموسم یصلح لایقاع الفعل فيه والمکلف 
يختار أيها شاء: إما أوله» أو وسطه. أو أخره؛ لکن لایجوز له ترك الفعل في 
أول الوقت إلا إذا كان عازماً على فعله في آخره» ولو أوقع الصلاة ‏ مثلاً - 
في جزء من الوقت لجاز ولوأوقع هذه الصلاة في جميع الوقت لجاز. 

أي: لو أطال في صلاته حتى استغرق بهذه الصلاة جميع الوقت 
الموسع بحيث لم يبق وقت لجاز ذلك وهذا ما يعنيه هؤلاء العلماء فصار 
الاحتلاف في اللفظ دون المعنى والمقصود. والله أعلم. 


7 
رل ری 
2« ووه ua‏ 
الخلاف في اث شتراط العزم 
وهي : إذا لم يفعل المكلّف الفعل في أول الوقت ‏ في الواجب 
الموسع هل یله العزم على فعله فى آخرالوقت أولا؟ 
لقد قلنا فيما سبق - إن الجمهور قد أثبتوا الواجب الموسع. 
أي: أن الإيجاب ‏ في الواجب الموسع - يقتضي إيقاع الفعل في أي 
جزء من أجزاء وقته يختاره المكلف. فيكون المكلف مخيّراً في أن يوقع 
الفعل في أول الوقت» آوفي وسطه أو في آخره. 
لكن اختلف هؤلاء الجمهور فیما إذا لم يفعل المكلف الفعل في آول 
الوقت فهل يشترط العزم على الفعل في آخرالوقت أو لا؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين. 
المذهب الأول: يشترط العزم. 
أي: أن الإيجاب في الواجب الموسّع يقتضي إيقاع الفعل في أي 
جزء من أجزاء وقته» فالمكلف مخيّر في أن يوقع الفعل في أول الوقت» أو 
في وسطه» أو في آخره» ولكن لا يجوز ترك الفعل في أول الوقت إلا بشرط 
العزم على فعله في آخر الوقت. فإذا جاء آخر الوقت وهو لم يفعل الواجب 
فحيلئل تعين فعله. 
ذهب إلى ذلك أكثر الأصوليين المثبتين للواجب الموسع '. 
(۱) انظر: التلخيص (40/1/ب)» العدة (۳۱۲/۱) الاحکام للآمدي (١/١٠٠)ء‏ = 


۱۳۳ 


ولقد استدل هؤلاء على اشتراط العزم بأدلة من آهمها: 

أولاً : القیاس على الواجب المخين بیانه: أن المکلف مخیر بين أفراد 
الفعل في الواجب المخی ومخیربین أجزاء الوقت في الواجب السوسع. 

فکما أنه لا یجوزللمکلف ترك أي خصلة من خصال الواجب المخیر 
إلا بشرط العزم والنية على فعل غیرها فكذلك لا يجوز أن يترك الفعل في 
الجزء ء الأول من الوقت في الواجب الموسع إلا بشرط العزم علی فعله في 
الجزء الأخير من الوقت. 

ثانياً : أن اشتراط العزم في الواجب الموسع لابد منه وذلك لتمییزه 
عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقاء أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه 
في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده» أو العزم على الفعل» وما جاز تركه 
بشرط فليس بندب. 
۱ المذهب الثاني: أنه لايشترط العزم: 

أي: أن الایجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع وأداء الفعل في 
أي جزء من جزاء وقته بلا بدل» فالمكلف مخيربين أن يوقع الفعل في أول 
الوقت. أو في وسطه. أو في آخره» ولو لم يفعل الواجب في أول وقته فلا 
يشترط عليه أن يعزم على فعله في آخره. 


لعبدالجبار (۱۱۹/۱۷)؛ المعتمد »)١75/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (۱/ ۰۲۶۰ 


شرح تنقیح القصول (ص ۱:۰« شرح اللمع (۰۲۶۲/۱ الكاشف /١(‏ ۰0/۵0 رفع 
الحاجب (١/9١/ب).‏ 


۱۳۳ 


ذهب إلى ذلك بعض الاصولیین المثبتین للواجب الموسّع کامام 
الحرمین في البرهان») وأبي الحسین البصري في «المعتمد»"" وأبي 
الخطاب الحنبلي في «التمهيد»”" ۰ والامام الرازي في «المحصول»* 
وناصرالدّین البيضاوي في «المنهاج"!*) وغیرهم ° 

ولقد استدل هؤلاء على عدم اشتراط العزم بأدلة» من آهمها: 

أولاً: أن المکلف الذي آخر الفعل الواجب في وفته الموسع إلى آخر 
الوقت لو غفل عن العزم» ومات: لم يكن عاصياً» فلو كان العزم واجباً 
لعصی بموته وهوتارك له لأن تارك الواجب عاص. 

" ثانياً : أن العزم على الفعل بدل عن الصلاة في آول الوقت» ومعروف 

أن البدل هو: ما یفعل لتعذر المبدل» وفعل الصلاة في آول الوقت لیس 
بمتعذن فلا یکون له بدل. 


.)۲۳۷/۱( (1) 

(۱61/1) )۲( 

.)۲۶۹۹/۱( )۳( 

.)۲۹۲/۲/۱( )۵( 

(۵) (۸۱/۱) مع نهاية السول. 

() انظر: مختصر ابن الحاجب (۲4۱/۱) مع شرح العضده جمع الجوامع (۱۸۸/۱) مع 
شرح المحلي؛ الإبهاج (۱/ ۰۹۰ المسودة (ص۲۹). البحر المحیط (۲۱۰/۱)؛ 
القواعد والفوائد الاصولية (ص١7).‏ 


1۲٤ 


4 
۵ «۶ 


رم 
ع لجع ری 
د رويس 
بيان نوع الخلاف 


الظاهر لي والله أعلم ‏ أن الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - 
وهم المشترطون للعزم - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم المانعون 
من اشتراط العزم ‏ هو خلاف لفظي؛ لأن الفريقين متفقان ‏ في نهاية الأمر- 
على أن المكلف لايترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كان عازماً على الفعل 
في آخر الوقت. وان لم يصرح أصحاب المذهب الثاني وهم المانعون : 

3 
من اشتراط العزم - بذلك؛ لان وجوب العزم تابع لبقاء الفعل في الذمق 
8 
ولازم لكل من عليه التكليف: دخل وقته. أو لم يدذخلء لانه إذا لم يعزم 
على الفعل مع التذکن فقد عزم على الترك وهو معصية وترك المعصية 
واجب. 

أي: أن أيّ مكلف عاقل فاهم للخطاب لایمکن أن يترك الفعل في 
أول وقته مطلقاء بل ترکه» وهو ينوي أن يعمله في وقت آخر وه وآخر وقت 
الوجوب. حيث لو آخره عن ذلك الوقت المحدّد شرعاً فإنه يأثم بالتأخير 
من غير عذن ويجب عليه القضاء وهذا متفق عليه بين الفريقين» فكان 
الخلاف في اللفظ والاصطلاح. والله أعلم. 


و 
و 


7 
ار ري 
لم (ب 9ود 
المسألة الرابعة 


أين يتعلّق الایجاب في الواجب المخيّر؟ 


اتفق العلماء على تقسيم الواجب من حيث ذاته إلى قسمين: 

القسم الأول: واجب معيّن» وهو: الذي تعين المطلوب به بشيء 
واحد. لا خيار للمكلف في نوعه مثل الصلوات المفروضةء والصيام 
المفروض. 

القسم الثاني: واجب مخ وهو: أن یوجب الشارع على المکلف أن 
يأتي بشيء مبهم من أشياء معينة. 

أو تقول: هو: الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد. وإنما كان له 
آفراد. وخير المكلف فيه بأن يأتي بأي منها مثل: كفارة اليمين فان الشارع 
قد خيّر المكلف بأداء أحد أشياء ثلاثة !ما لإطعام» أو الكسوة» أو الإعتاق 
. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أوكسوتهم أوتحريررقبة...4”". 

ومن أمثلته أيضاً: التخيير في جزاء الصيد للمحرم قال تعالى: #ومن 
قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم أو 
كفارة طعام مساكين أوعدل ذلك طعاماً ليذوق وبال آمره ۱۹ . 


(۱) المائدة آية (89).- (؟) المائدةآية(46). 


۱۳۹ 


إذا عرفت ذلك فان الاصولیین قد اختلفوا في مسألة» وهي: أين يتعلّق 
الایجاب في الواجب المخيّر؟ 

أي: هل الخطاب في الواجب المخيّر متعلق بواحد مبهم من الأمور 
المخيربينهاء أوأنه متعلّق بكل فرد من آفراده؟ 

لقد اختلف الأصوليون في ذلك - كما قلت على مذاهب: 

المذهب الأول: أن الخطاب في الواجب المخير إنما يتعلّق بواحد 

مبهم من الأمورالمخيرفيها. 

أي: أن الأمر إذا ورد من الشارع بالتخيير بين شيئين أو أكثر فالواجب - 
في الحقيقة ‏ هو أحدها لا بعينه» ويتعين باختيار المكلف له ولا يجوز أن 
يقال: إن جميعها واجبة. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
ش والحنابلة"“ ونقل القاضي الباقلاني: إجماع سلف الامة وأئمة الفقهاء 
عليه" . 

ولقد استدل هؤلاء بأدلة» من آهمها: 


(۱) انظر: ميزان الأصول (ص۱۲۸) مسلم الثبوت (57/1))» مسائل الخلاف (ص4۲)ء _ 
إحكام الفصول (ص۰)۲۰۸ شرح تنقيح الفصول (ص ۱5۲ البرهان (۱/ ۰۲۰۸ 
المستصفی (۰)0۷/۱ المحصول للرازي (۱/ ۱/۲ (1٦‏ الاحکام للامدي (۱/ ۰۱۰۰ 
الابهاج (۸۲/۱) العدة .)3707/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (۰)۳۳۱/۱ المسودة 
(ص۳4) التبصرة (ص١7).‏ 

(۲) ذكرذلك ابن السبكي في الابهاج .)۸٤ /١(‏ 


۱۳۷ 


الوقوع» حيث. وقح التخییر بين آمور في الشرع كما ورد في کفارة 
اليمين» وجزاء الصید على المحرم - كما سبق - ولا یمکن أن یقال: إن 
المراد وجوبها جميعاً؛ لأن الأمة أجمعت على أن خصال الکفارة غير 
واجبة كلهاء ولايمكن أن يقال: إن الواجب واحد بعينه؛ لأنه صرح بالتخيير 
بأداته وهي لفظ «أوافلم ب يبق إلاأنه أوجب على المكلف واحداً لابعینه. 

المذهب الثاني: أن الخطاب في الواجب المخير متعلّق بكل فرد من 
أفراده أي: أن جميع الأشياء المأمور بها في الواجب المخير واجبة على 
طریق التخیر. ۱ 

ذهب إلى ذلك جمهور المعتزلة وعلی رآسهم أبو علي“ وابنه آبو 
هاشم". 

ونسبه الباجي في «إحكام الفصول»"" إلى ابن خویز منداد"*" من 
المالکية. 

ولقد استدل هولاء على ذلك بأدل من أهمها: 

قولهم: یستحیل التکلیف بواحد مبهم؛ لأنه مجهول. والتکلیف 


(۱) هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري كانت وفاته عام (۲۰۳ه) من 
مصنفاته: متشابه القران» وتفسیر القران. انظر: فرق وطبقات المعترلة (ص ۸۵ 
شذرات الذهب (۲۱/۲). 

(۲) انظر: المعتمد (۷۹/۱) التمهيد (۱/ 4۳۳۲ المحصول (۲۱۱/۲/۱). 

(۳) (ص۲۰۸). 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبدالله بن خویزمنداد» كانت وفاته عام (۳۹۰ه) كان أصولياً 
فقيهاً من فقهاء المالكية» من مصنفاته: أصول الفقه ومسائل الخلاف (ص .)٩۳ - ٩۲‏ 


۱۳۸ 


۴ ۳ 

بالمجهول محال فلابدٌ أن یجعل التکلیف بکل واحد من هذه الامور. 

المذهب الثالث: أن الواجب واحد معین عند الله» غير معين عند 
المکلف. لكن علم الله أنه لا يختار إلا فعل ما هو واجب عليه؛ واختياره 
معرّف لنا أنه الواجب في حقه. 

وهذا المذهب لم يقل به أحد» ويطلق عليه قول التراجم؛ لأن 
الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة» والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة. 

قال الإمام الرازي في «المحصول»''' : «واتفق الفريقان على فساده». 

وقال تقي الدين السبكي في «الابهاج»۳) : «وعندي أنه لم يقل به 
بالجمیم؛ ذلك فصار معنى يرد عليه» وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة 
فلا وجه له؛ لمنافاته قواعدهم» اه. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف الواقع بين الجمهور ‏ القائلين: إن الخطاب في الواجب 
المخيّر متعلّق بواحد غير معيّن - وبين جمهور المعتزلة القائلين: إن 
الخطاب متعلّق بكل فرد من آفراده هذا الخلاف اختلف فيه هل هو لفظي 
أو معنوي؟ 


.)۲۱۷/۲/۱( )۱( 
.)۸۶۰/۱( )۲( 


۱۳۹ 


على آقوال: 

القول الأول: | إن الخلاف لفظي» لایترتب عليه أي أثر. 

ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين. 

منهم أبو الحسين البصري؛ حيث إنه جعل الخلاف بين أصحابه 
المعتزلة وبين جمهور العلماء خلافا في اللفظ - فقط - فقال في 
«المعتمد»(۲ : «وقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجب منها واحد لا بعینه 
وذهب شیخانا آبوعلي وأبو هاشم إلى أن الكل واجبة على التخييرء ومعنی 
ذلك: أنه لا يجوز الاحلال بأجمعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منها؛ 
لتساويهما في وجه الوجوب» ومعنى إيجاب الله إياها هو آنه راد کل 
واحدة منهاء وكره ترك أجمعهاء ولم یکره ه ترك واحدة منها إلى الأخرى؛ فان 
كان الفقهاء أرادوا هذاء وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة وفاق» وكل سؤال . 
یتوجه علينا فهويتوجه عليهم يلزمنا وإياهم الانفصال عنه»”" . 

وذكر أبوإسحاق الشيرازي في «شرح 'اللمع“" مثل ذلك فقال: «ولا 
يكون فيه أي في الخلاف - فائدة» وإنما هواختلاف في العبارة؛ لانا لا 
نختلف على أنه لايجب عليه فعل الجميع». 

ومنهم إمام الحرمین؛ حيث قال في «البرهان»"*) وهذه المسألة أراها 


(۱) (۷۹/۱). 
(۲) المعتمد (۷۹/۱). 
(۳) (۲۰۱/۱). 
(6) (۲۲۸/۱ -۲۲۹). 


۱۳۰ 


عرية عن التحصیل» فان التقل إن صح عنه ‏ يعني آبا هاشم فليس آيلاً 
في التحقیق إلى خلاف معنوي» وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في 
العبارة». 

كما ذهب إلى ذلك آي: إلى أن الخلاف لفظي - الامام الرازي في 
«المحصول»(۱) ؛ وابن برهان في «الوصول» ( وابن السمعاني في 
«القواطع»"" وأبو يعلى الحنبلي في «العدة»۲ ۰ والبيضاوي في 
«المنهاج»۳ والقرافي في «شرح تنقیح الفصول»". 

ونسب ابن أبي شريف”") في «حاشیته على شرح المحلي على جمع 
الجوامع »۲۱ القول بأن الخلاف لفظي إلى الأكثر. 

ومال إليه ابن القشيري» وسليم الرازي" . 

" واستدلوا ‏ على أن الخلاف لفظي - بقولهم: إنه عند التحقيق فان 


.)۲۱۲۱/۲/۱( )۱( 

.)۱۷۳ /۱( )۲( 

(۳) (ورقة 1/۲۵). 

.)۳۰۳/۱( (£) 

(0) (۳۲/۱) مع نهاية السول. 

)۱۵۲ (ص‎ )١( 

)۷( هو: محمد بن محمد بن أبي بکربن علي بن مسعود المري المقدسي الشافعي كانت 
وفاته عام (7 ۸۹۰ كان فقیها أصولياً عالماً بعلم الجدل. 

انظر: الضوء اللامع (۲/ ۰6۳۷۷ شذرات الذهب (۲۹/۸). 

.)۲۲۱/۱( )۸( 

(9) نقله عنهما الزركشي في البحرالمحیط (۱۹۱/۱). 


۱۳۱ 


الفریقین قد اتفقا على أنه لایجب الاتیان بکل واحد منهاء ولا يجوز ترکه 
کذلك. وأنه إذا أتى بواحد منها کفی ذلك في سقوط التکلیف. وإذا كان 
الأمركذلك فلا يوجد فرق. 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي» له ثمرة عملية. 

ذهب إلى ذلك الغزالي في «المنخول6"" والتبريزي في «تنقیح 
المحصول»۲ ۰ وابن التلمساني في «شرح المعالما" ۰ والامدي في 
«لاحکام»۳ وقال شمس الدین الاصفهاني في «الکاشف»*۲ : «وکون 
الخلاف معنوياً هوالظاهرمن کلام ابن فورك» اه. 

وهوما ذهب إليه الجلال المحلي في (شرح جمع الجوامع»۳. 

وهو مذهب آبي الطیب الطبر ی( كما نقله عنه الزركشى فى «البحر 
المح ط )^ ۱ 


(۱) (ص۱۲۰). 

.)۱1۱۹/۱( )۲( 

(۳) (ورقة 1/۲). 

.)۱۰۱/۱( )6( 

.)1/۳/۲( (0) 

)1( (۲۲۰/۱) مع حاشية ابن أبي شریف. 

(۷) هو: طاهربن عبدالله بن طاهربن عمن أبوالطيب الطبري كانت وفاته عام (۵۰ه) من 
مصنفاته: المجرد. وشرح مختصر المزني» وشرح الفروع. 

انظر: طبقات ابن السبكي (۵/ ۱۲) تاريخ بغداد (۳۵۸/۸). 

.)۱۹۱/۱( )۸( 


۱۳۲ 


دليلهم على ذلك: 

لقد علل هؤلاء كون الخلاف معنويا بقولهم: إنا نخطيء المعتزلة في 
إطلاق اسم الوجوب على الجميع؛ لاجماع المسلمين على أن الواجب 
في الكفارة أحد الأشياءء لاكلها. 

ولقد ذکروا مسائل قد تأتّرت بهذا الخلافء ومنها: 

أولا: إذا طلق إحدى امرأتيه» أوأعتق أحل عبديه. 

فعلى مذهب الجمهور فان الواجب مبهم فالطلاق وقع مبهما فلا 
يقع الا عند التعيين. 

وعلی مذهب جمهور المعتزلة فان الطلاق وقع على كل واحدة" . 

انيا : إذا فعل خصلة واحدة. 

فعل مذهب الجمهور: یقال: إنها الواجب. 

وعلی مذهب جمهور المعتزلة: یقال: إنه يتأدّى بها الواجب”. 

الثا : إذا فعل الجمیم معا: 

فعلی مذهب نس یثاب على الجمیع ثواب الواجب» لأن کل 
- واحدة لم یسبقها غیرها. 

وعلی مذهب جمهور المعتزلة: یثاب على واحدة - فقط» وهو ثواب 
الواجب(؟ . 


(۱) انظر: المهذب (۰۱۰۱/۲ روضة الطالبین (۱۲/ ۰۱۱۰ 
(۲) انظر: البحر المحيط (۱۹۲/۱). 
(۳) انظر: الاحکام للآمدي (۱/ ۱۰۱ البرهان (۲۰۸/۱). 


۱۳۳ 


رابعاً: إذا ترك الجمیم خصال الکفارة» وقلنا: للامام المطالبة 
بالکمّارات. 

فعلی مذهب الجمهور: فانه یجبر على فعل واحدة منها من غير 
تعيين» كما قال بعض العلماء: يكره المولي على أحد الأمرين ب الفیعة۱) 
أوالطلاق" . 

وعلی مذهب جمهورالمعتزلة : فإنه یجبر على فعل واحدة منها بعینها. 

القول الثالث: التفصیل : 

فقال آصحاب هذا القول: إن کون الخلاف لفظیا؛ أو معنوياً راجع 
المخير متعلق بكل فرد من آفراده4. - 

فمن قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلقه بكل الأفراد: أنه لا يجوز 
تركها كلهاء وإذا فعل المكلف جميعها أثيب ثواب واجب واحد وإذا 
تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب فقط وإذا فغل واحداً منها يكون قد 
فعل ما وجب علیه من قال ذلك فان الخلاف عنده لفظي. 

أي: من فسّر قول جمهور المعتزلة بهذا فان قولهم يكون موافقاً لقول 
جمهورالعلماء في المعنى» ويكون الخلاف في اللفظ والاصطلاح. 

وهذا تفسیر أصحاب القول الأول وهم القائلون : إن الخلاف لفظي 


)١(‏ المقصود بذلك: رجوع الرجل عن يميئه إلى زوجته. 


(۲) انظر: روضة الطالبین (8/ ۲۵۵ المدونة (۳/ ۰۸۶ والمغني (۸/ ۵۲۸ ت الشرح 
الكبين والهداية (۲/ ۱۱). 


۱۳ 


- كإمام الحرمين» وأبي الحسین البصري والبيضاوي وغیرهم. 

وذکر الزركشي: أن قول جمهور المعتزلة هذا مبني على قولهم في 
التحسین والتقبیح فقال في «البحر المحیط»۳؟ : «والمعتزلة إنما قصدوا 
الفرار من قولنا: آحدها واجب؛ لعدم جواز التخییر بين الواجب وغيره» 
وأصحابنا لا یراعون الحسن والقبح» ویجوزون التخییر بين ما فيه مصلحة 
وما لا مصلحة فیه. ومع ذلك جعلوا الواجب مبهماء فإذا نظرنا إلى مجرد 

ذلك لم يكن فرق في المعنی*. 

23 أما من قال: إن جمهورالمعتزلة أرادوا بتعلّقه بكل الافراد: أنه إذا فعل 
الأمور كلها فقد فعل واجبات» ویثاب عليها ثواب واجبات» وإذا تركها 
كلها عوقب عليها عقاب تارك واجبات» وإذا فعل واحداً منها سقط عنه 
غيره» من قال ذلك فإن الخلاف عنده خلاف معنوي. 
. أي: من فشر قول جمهور المعتزلة بهذا فان مقصدهم يكون مختلفاً 
عن مقصد جمهورالعلماء» فيكون الخلاف خلافاً معنوياً يترتب عليه آثار, 

وهذا ما قنبيره به أصحاب القول الثاني - وهم القائلون: إن الخلاف 
معنوي - كابن فورك؛ والغزالي؛ وأبي الطبب الطبري» وابن التلمساني» 
والتبريزي وغیرهم. ۱ 

ومذا القول الثالث - وهو أن الحکم بکون الخلاف لفظياً أو معنوياً - 
يعتمد على تفسیر قول جمهور المعتزلة هو الذي آیده الشیخ محمد بخیت 


(۱) (۱۹۰/۱). 
(۲) البحرالمحیط (۱/ ۱۹۰). 


۱۳۵ 


المطيعي في «سُلّم الوصول»"؟. حيث قال بعد أن بين مقصد الاسنوي 
في هذه المسألة ‏ : «والحاصل : أن من قال: إن الخلاف بيننا وبين 
المعتزلة في الواجب المخير معنوي بنى قوله على أن هذا الخلاف مبني 
على الخلاف بيننا وبينهم في الحسن والقبح العقليين» وفي أن الأحكام 
الشرعية تابعة لما في الأفعال من المصلحة والمفسدة وأن الخلاف في 
الواجب المخير مفرع على ذلك»(. ۹ 

ثم قال: «ولا شك أن الخلاف بيئنا وبينهم في الحسن والقبح»› 
واستلزام المصلحة والمفسدة لذلك استلزاماً عقلياً خلاف حقيقي معنوي 
فيكون ما تفرع عليه من الخلاف في الواجب المخير خلافاً حقيقياً 
معنویال". 

ثم بين - أعني المطيعي - أن من ثمرات هذا الخلاف: أن المکلف [ذا 
فعل الكل یثبت له ثواب واجبات متعددة» وإن ترك الجمیع لزمه عقاب 
تارك واجبات متعددة بقدرها. 

وبين أن هذا هوالذي بقتضیه قواعد مذهبهم ۲ . 

ثم قال: «ومن قال: إن الخلاف لفظي بنی قوله هذا على ما نقله إمام 
الحرمین عن آبي هاشم من أن المعتزلة یقولون كما نقول: پثاب إن فعل 


.)۱۳۹/۱( )١( 

(۲) سلم الوصول (۱۳۹/۱). 

(۳) المرجع السابق. 

(5) انظر: سلم الوصول (۱۳۹/۱)., 


۱۳۹ 


الجميع على أحدهاء ویعاقب إن ترك الجمیع على أحدهاء لأن الخلاف 
لایکون ثمرة فقهية» ويكون معنى قولهم بوجوب الجميع: أنه لا يجوز 


فعل واحد منهاء ويكون المراد بالكل: الكل البدلي..»۳. 

وهكذا رأيت أن الشيخ المطيعي قد رتب الحكم بأن الخلاف لفظي 

والراجح عندي : - بعد تدبر أقوال الفرق. وفهم كلام جمهور المعتزلة 
هو ما قاله أصحاب القول الاول وهو: آن الخلاف لفظي لا تمرة لی وأن 
مقصد جمهور المعتزلة هو نقسه مایریده جمهورالعلماء ولافرق. 

وذلك لأن المعتزلةلایخالفون في أنه لایجب الاتیان بجمیع الخصال 
المخير بينهاء كما لایخالفون في أن من أتی بواحدة منها فقد برأت ذمته» 
ولایخالفون في أنه لایقع التخییربین واجب وغیره من مباح ومندوب. 

وبذلك صرح أبو الحسین البصري في «المعتمد»"" كما سبق النقل 

وصرح بذلك أكثر المحققين الاصوليين ومنهم أبو یعلی؛ حيث قال 
فى «العدة»۳۱ «ومن الناس من قال: هذا خلاف في عبارة لا في معنی؛ 
لأنهم وان قالوا: الجمیع واجب فانه ٍذا أتى بواحدة أجزأهء وإذا فعل 


.)۷۹/۱( )۲( 
.)۳۰۳/۱( )۳( 


۱۳۷ 


الجمیع في وقت واحد فان الواجب منها واحد. والثواب یستحق على 
واحد» وإذا ترك الجمیع استحق العقوبة على واحد4"؟». 

ومنهم إمام الحرمین؛ حيث قال في «البرهان»"“ : «فإن أبا هاشم 
اعترف بأن تارك الخلال لايأثم إثم من ترك واجبات» ومن أقامها جميعاً 
لم يثبت له ثواب واجبات» ويقع الامتثال بواحدة» فلا يبقى مع هذا 
الوصف الخصال بالوجوب تحصيل)”". 

ومنهم فخر الدين الرازي فقد ذكر في «المحصول»: أنه لا خلاف 
بين الجمهو وبين المعتزلة في المعنى؛ لأن المعتزلة قالوا: المراد من 
قولنا: الكل واجب على طريق البدل هو: أنه لا يجوز للمكلف الإخلال 
بجميعهاء ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إلى 
اختيار المكلف». والفقهاء لم يعنوا بقولهم: الواجب واحد غير معين إلاهذا 
المعنى بعینه فلا خلاف بينهم صلا . 

وذکر الزرکشي في (البحرالمحیط )“° نحواً من هذا. 

وإتما قالوا بوصف الجمیع بالوجوب فراراً من التسوية بين الواجب 
وغير الواجب؟ بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبیح العقلیین» 


(۱) العدءٌ (۳۰۳/۱). 

)¥( (۲۲۸/۱). 
(۳) البرهان (۱/ ۲۱۸ -۲۱۹). 
)£( (۱/ ۱۷-۲۲۲ ۲). 

(۵) انظر: المحصول (۱/ ۱۱/۲ ۲. 
(5) (۱۹۱/۱). 


۱۳۸ 


وإيجاب الأصلح على الله؛ حيث قالوا: إن الحکم على شيء یتبع حسنه 
أو قبحه» فإيجاب شيء ما يتبع لحسنه الخاص به فلو كان الواجب واحدا 
لا بعينه» والباقي غير واجب لخلا الباقي عن المقتضي للوجوب» وأصبح 
التخيير بين ماهو واجب وما ليس بواجب» وهذا لايقول به أحدء فلابد من 
أن يكون كل واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي وجوبه» وحينئلٍ 
يوصف کل منها بالوجوب والتخبير. 

أما .غير المعتزلة فلا یقولون بالتحسین والتقبیح العقلیین» ولا بان 
للأفعال صفات ذاتية لاجلها یوجبها الله - تعالى ‏ فلا مانع - على هذا - 
عندهم من إطلاق الوجوب على واحد منها لا بعینه. 

وأما ما ذکر من أن المعتزلة یقولون بأنه إذا فعلها جميعاً ثاب ثواب 
الواجبات. وإذا ترکها یعاقب عقاب من ترك الواجبات. وما رتب على هذا 
من فروع فقهية فان هذا آلزمهم إياه بعض العلماء لقولهم بأن الكل واجب؛ 
ولم يكن هذا هونفس قولهم - أي قول المعتزلة -. 

وذلك لأنهم صرحوا - كما ذكرأبوالحسين البصري في «المعتمد»(؟ 
وإمام الحرمین في «البرهان»۳* - بأن من فعل الجمیع لایثاب علیها ثواب 
فعل واجبات. بل یثاب ثواب واجب واحد وإذا ترکها جمیعاً لایعاقب 
عقاب ترك واجبات؛ بل یعاقب على ترك واجب واحد. 

وکلام أبي الحسین البصري ينبغي أن یعتمد عليه في تفسیر کلام 


.)۷۹/۱( )۱( 
.)۲۷۰۸/۱( )۲( 


۱۳۹ 


أصحابه المعتزلة؛ لأنه آعرف بمقاصدهم و اراداتهم. ۱ 

كذلك ينبغي الاعتماد على تفسیر المحققین الأصولیین كإمام 
الحرمين» وفخر الدین الرازي» وأبي یعلی وابن برهان وغیرهم ممن تصدوا 
لتفسیر کلام المعتزلة؛ لأنهم آولی في ذلك. وقد يكون بعضهم قد التقی 
ببعض المعتزلة وفسرلهم هذا الکلام منهم. 

والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


رم 
جر( (فری 
کم ن 9وہ الاك الغا 


هل ما لايتم الواجب إلابه واجب أو ل؟ 


وجوب الشيء إذا كان مقيداً بشرط أو سبب فان المكلف لايجب 
عليه تحصيل الشرط ولاتحصيل السبب لكي يكون مكلفاً بذلك الشيء. 

وهذا يُسمى بالواجب المقيد وهو: ما كان وجوبه موقوفاً على حصول 
مقدمته بأن كان الأمرمقيداً بها. 

فهذا قد اتفق العلماء عليه. 

أي: اتفق العلماء على أن ما يتوقف عليه إيجاب الواجب لاا يجب 
سواء كان سبباً أو شرطاً أو مانعاًء فلا يجب تحصيل النصاب» ولا نفي 
الدين لتجب عليه الزكاة» كما لايجب إقامته لوجوب الصوم إذا عرض له 
ما يقتضي السفر”" . 

ولكن احتلف العلماء إذا كان وجوب الشيء مطلقاً غير مقيد بشرط ولا 
سبب مما هو خارج عن ماهية الشيء مثل قوله تعالى: #أقم الصلاة 
. لدلوك الشمس؟#”' فان هذا أمربالصلاة فهل يدل على اشتراط الطهارة. 

أي: هل يكون الخطاب الدال على وجوب الشيء دالا أيضاً ‏ على 
(۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص٤4)ء‏ حاشية العطار (۱/ ۲۵۲ البحر المحيط 


(۲۲۳/۱). 
(۲) الاسراء آية (۷۸). 


si 


وجوب ما يتوقف عليه ذلك الشيء من حيث الوجود أم لا؟ 

فهذا هو محل النزاع في هذه المسألت وهو ما يعرف بمقدمة الشيء. 

أي: هل الأمربالواجب المطلق هو أمر بالمقدمة - أيضاً - ختى تكون 
المقدمة واجبة بنفس إيجاب الواجب؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول: أن الأمر بالواجب المطلق هو أمربالمقدمة مطلقاً. 

أي: أن الخطاب الدال على وجوب الشيء يدل على وجوب ما 
يتوقف عليه ذلك الشيء مطلقاً» بشرط أن يكون مقدوراً للمکلف؛ 
فالمقدمة واجبة مطلقاً. 

وهذا هو ما ذهب إليه أكثر العلماء كما قال ابن الحاجب في 
«المنتهی »۲ وهو الأصح عند الأصوليين كما قاله الزركشي في «البحر 


المحيط)”". 
والمراد بقولهم: «مطلقاً» أي: سواء كانت المقدمة سبباً شرعياً مثل 


أم سبباً عقلياً مثل النظر المحصّل للعلم الواجب. 

أم سبباً عادياً مثل حز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب» وسواء كانت 
المقدمة شرطا شرعيا مثل الوضوء للصلاة. 

أم شرطاً عقلياً مثل: ترك أضداد المأموربه. 


(۱) (ص55). 
(۲) (۲۲/۱). 


۱:۲ 


أم شرطاً عادياً مثل: غسل جزء من الرأس في غسل الوجه بالوضوء(). 

واستدل هؤلاء على ذلك بدليل عقلي وهو: أن التكليف بالشيء 
يقتضي التكليف بما لايتم ذلك الشيء إلابه سواء أكان ذلك الشيء سبباً 
للمأموربه أم شرطاً في تحققه. 

وأصحاب هذا المذهب اختلفوا في وجوب المقدمة هل هو متلقى 
من نفس صيغة وجوب الواجب المطلق» أومتلقى من دلالتها؟ 

على قولين: 

القول الاول: إن وجوب المقدمة متلقى من نفس صيغة وجوب 
الواجب المطلق. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كما حكاه ابن السمعانى فى 
«القواطع». ۳۹ 

' القول الثاني: إن وجوب المقدمة انما یتلقی من دلالة الصيغة 

الموجبة للواجب المطلق وتضمنها لها. 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين. 

وهذا هو الحق؛ لأن الدلالة اللفظية: ما كان مسموعاً في اللفظء 
ولاشك أن للشرط لفظاً يخصه. ولم يُسمع ذلك ‏ فوجب أن تكون دلالته 
من حيث المعنى”". 
(۱) انظر: نهاية السول (۱۹۹/۱) البحرالمحيط (۲۲/۱). 


(۲( (۲۷۱/ب). 
(۲) انظر: البحر المحیط (۲۲۵۲۲/۱). 


۱:۳ 


المذهب الثاني: أن الأمربالواجب المطلق لیس بأمر بالمقدمة مطلقاً. 

أي: أن الخطاب الدال على وجوب الشيء لا يدل على وجوب ما 
يتوقف عليه ذلك الشيء مطلقاًء أي: أن المقدمة ليست واجبة مطلقاً. 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كما حكاه ابن السمعاني في 
«القواطع»۲۳ ۱ ا 

واستدل هؤلاء على ذلك - بقولهم: إن الخطاب لم یتعرض لایجاب 
هذه الأشياء وأن هذه الشرائط لها صيغ بخصوصهاء واختلاف الصیغ يدل 
على اختلاف المصوغ له. 

المذهب الثالث: الفرق بين الشرط الشرعي وغیره: 

فإن كانت المقدمة شرطاً شرعياً فإنها واجبة» وان لم تكن فلا تجب. 

ذهب إلى ذلك إمام الحرمين» وابن القشيري» وابن برهان» وابن 
الحاجب”. ۱ 
وعُلّل ذلك بأن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع» فعدم 
إيجايه بالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة المكلف عنه. وعدم 
التفاته إليه» وذلك موجب لتركه» وتركه يژدي إلى بطلان المشروط فلزم من 
ذلك أن يكون الخطاب الموجب للمشروط موجباً له أيضاً - بخلاف غير 
الشرعي فإن شرطيته إنما عرفت من غير الشرع كالعقل والعادة. 

المذهب الرابع: الفرق بين السبب والشرط. . 


(۱) (۲۷/۱/ب»). 1 
(۲) انظر: البرهان (۱/ ۲۵۸)ء المنتهی (ص۲3) البحر المحيط (۲۲/۱). 


۱ 


وهو: إن كانت المقدمة سبباً للمأمور به فتجب بوجوبه» وان كانت 
شرطا فلا تجب. وقد اختاره صاحب المصادر كما ذکر ذلك الزرکشی فى 
«البحرالمحیط ۲4 . ۹ 

أي أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على | إيجاب سببه - 
فقط ‏ سواء كان شرعياً أو غير شرعي؛ وأما الشرط فلا يدل على إيجابه 

واستدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن ارتباط الشيء بسببه أقوى 
من ارتباطه بشرطه؛ لأنه معروف: أن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم» 
والشرط إنما يؤثربطرف العدم خاصة. 

أي أن السبب یستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. 

المذهب الخامس: الفرق بين الملازم في الذهن» وغیرالملازم. 

فان كان ما لايتم الواجب إلابه ملازماً في الذهن بحيث إن المكلف 
حال استماع الأمرينتقل ذهنه إلى ذلك الشي» ويعلم أن الإتيان بالمأمور 
ممتنع بدون الإتيان بتلك المقدمة فهو واجب. وان لم يكن ما لا يتم 
الواجب إلا به ملازماً في الذهن. بل یتوقف عليه عقلاً أو شرعاً فلا يكون 
الأمرواجباً من تلك الصيغة؛ بل واجب من المرکب من الأمر والعقل» ومن 
الأمر والدليل الشرعي. 

.هذا المذهب نسبه الزركشي في «البحر المحيط”" إلى بعض 


. .)۲۲۹/۱( )( 
.)۲۲۷/۱( )۲( 


وبعض العلماء توقف في المسألة. 
وبعضهم فصّلوا تفصیلات آخری. 


بیان نوع الخلاف في هذه المسألة 
لبيان نوع الخلاف لابد من التفصيل الآتي : 


الخلاف الأول 

الخلاف الذي جرى بين الجمهور - وهم القائلون بوجوب المقدمة 
مطلقاً - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بعدم وجوب 
المقدمة مطلقاً هذا الخلاف اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: إن الخلاف معنوي: له فائدة» ذهب إلى ذلك بعض 
العلماء. 

إلاأن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في هذه الفائدة ة هل هي 
في الآخرة» آوفي الدنيا؟ على رأيين 

الرأي الأول : أنه لا فائدة لهذا الخلاف سوى الفائدة الأخروية وهي 
تعلق الثواب والعقاب"؟ 

أي: هل نقول: | زه باب على الواجب وعلى تحصيل سیب لكونه 





(۱) انظر: نفائس الأصول (۵۳۸/۲) البحر المحيط (۳۲۹/۱» الحكم التكليفي 
(ص۱۹). ۱ 


۱:1 


وسيلة للقربة» وهل يثاب عليه ثواب الواجب؛ لأنه لما توقف عليه 


الوجوب فقد توقف عليه فعل الواجب؟ ۱ 

أي : إذا فعل المکلف الواجب ومقدماته فهل نقول: یثاب علی 
الواجب وعلى تحصيل مقدماته؛ لكونها وسيلة للقربة؟ 

قال شهاب الدين القرافي في «نفائس الأصول»“ : «لا نزاع في أن 
المقاصد تتوقف على الوسائل» وإنما النزاع إذا تركت الوسيلة مع 
المقصدء فهل يعاقب عقابين: عقاب على الوسيلة» وعقاب 7 
المقصد؟ ۱ 

وإذا فعلهما هل يثاب ثوايين علیهما؟ ۳ 

ثم قال: «وإن ألحق عقاب واحد» وثواب واحد للمقصد فقط 

والوسيلة متعلقة تخیر کلف 


الرأي الثاني: أن الخلاف معنوي وأن له فائدة في الدنيا؛ حيث إنه 
يترتب أثر على هذا الخلاف بين الجمهور - القائلین: إن المقدمة واجبة 
مطلقاً - وبين أصحاب المذهب الثاني القائلين: إن المقدمة ليست 
واجبة مطلقاً - في عدد کثیر من المسائل الفقهية» فقالوا على لزوم المقدمة 
وهورأي الجمهور الأحكام التالية: 

الأول: أنه إذا اشتبهت المنکوحة بالأجنیة: حرمتا مع ووجب الكف 


(۱) (۵۳۸/۲). 
(۲) نفائس الاصول (۲/ ۵۳۸ -۵۳۹). 
(۳) نفائس الاصول (3۳۹/۲). 


عنهما. 


الثاني: إذا اشتبهت الميتة بمذكاة حرمتا. 

الثالث: 5 اختلطت محرمة بأجنبیات محصورات ولم یستطع 
معرفتها فليس له أن یتزوج واحدة منهن. 

الرابع: إذا نسي صلاة من الخمس ولم یعلم بها لزمه أن یصلیها 
جميعاً؛ لتحقق براءة الذمة. 

الخامس: إذا أسلم على آکثرمن أربع نسوة ة ومات قبل أن يختار وجب 
على جميعهن العدة. 

السادس: إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب. أو البدن وجب 
غسله کله. ۱ 

السابع: إذا اختلط موتی المسلمین بموتی الکفار وجب سل 
الجمیع» وتكفينهم » والصلاة علیهم. 

الثامن: إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور لزمه استعمالهما جمیعا؛ 
لیتحقق الوضوء بالطاهر. 


التاسع: إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق» ولم يعين واحدة منهما: 
حرمتا عليه إلى حين التعیین - عند بعض العلماء -؛ لأن کل واحدة منهما 
يحتمل أن تكون هي المطلقة فتحرم عليه أو غير المطلقة فلا تحرم» وإذا 
اجتمع الحلال والحرام لب الحرام. 

العاشر: إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي 


۱:۸ 


بعدد النجس» ویزید صلاة آخری؛ لتحقق الصلاء بگوت طاهر (؟. 
القول الثاني: إن الخلاف بين الجمهور وأصحاب المذهب الثاني 
القائلين بعدم وجوب المقدمة مطلقاً خلاف لفظي لاثمرة له. . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء» وهذا هو الراجح عنديء لأن الفريقين 
قد اتفقا على أن المقدمة واجبة» دل على ذلك استقراء وتتبع أدلة أصحاب 
المذهب الثاني - رهم القائلون بعدم وجوب المقدمة - حیث إنه یفهم من 
کلامهم في تقریر مذهبهم آنهم ینکرون وجوب المقدمة من نفس الصيغة 
الموجبة للواجب المطلق» ولکن لا ینکرون وجوب المقدمة من دلالة 
قال الأنصاري في «فواتح الرحموت»”' ‏ مقرراً ذلك -: «والظاهر أن 
المنكرين لا ينكرون هذاء بل إنما أنكروا الوجوب صريحاء فالنزاع 
لفظی »۲۲ اه. 
فیشیر الانصاري هنا إلى أن النفي والائبات لم یتواردا على موضوع 
واحد. 
ولعلی أبين ذلك أكثر فأقول: إن من آنکر ایجاب المقدمة مطلقاً لکون 
الأمرساكتاً عنها إنما آراد أن الأمرلم يتناولها لفظاً ولم ینک رآنها تجب تبعاً. 
(۱) راجع هذه المسائل في: قواعد الأحكام (۱0/۲ التمهيد للأسنوي (ص۸۵)؛ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص۹4 بدائع الفوائد »)۲۸/٤(‏ حاشية العطار 
(۲۵۵/۱) الابهاج (۱/ ۱۱۳). 
(۲) (۹۱/۱). 
(۳( فواتح الرحموت .)11/١(‏ 


۱:۹ 


وهذا موافق لرأي جمهور العلماء - القائلین بوجوب المقدمة مطلقاً - 
حيث إنهم أرادا به - كما سبق تقريره -: أن المقدمة تجب تبعاً للواجب؛ 
ولم یقولوا : إنها تجب بالامر الدال على الواجب صراحة. 

فکان كل من الفريقين موافقاً لاکنهر في المعنی والمراد» فکان 
الخلاف خلافاً لفظياً. 

وأما ما آورده أصحاب القول الأول - وهم القائلون: إن الخلاف 
معنوي - من حکام فقهية قد تأثرت بهذا الخلاف - فهذا لایمنع من القول 
بأن الخلاف لفظي؛ وذلك لان أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: 
بعدم وجوب المقدمة مطلقا ‏ لایخالفون في ذلك» ووافقوا الجمهور علیها 
لکنهم وافقوا على أحكامها عن طریق التبع» أي: أن المقدمة تجب لا 
بسبپ نفس الصيغة الدالة على وجوب الواجب المطلق» ولکنها وجبت 
بسیب دلالة الصيغة تلك. 

وإنما یکون الخلاف معنویاً فیما لونفئ آصحاب المذهب الثاني 
وجوب المقدمة مع إثبات أصحاب المذهب الأول لهاء ولکن هذا لم 


يحصلء؛ بل الذي حصل هوالاتفاق. 
الخلاف الثانى 


الخلاف الجاري بين الجمهور ‏ وهم القائلون بوجوب المقدمة 
مطلقاً - وبين أصحاب المذهبين الثالث والرابع - وهم المفرقون بين 


١ 


السبب والشرط أو ب بين الشرط الشرعي وغيره - فهو خلاف لفظي أيضاً ؛ 
لان لايستلزم الفرق الذي ذكروه بين السبب والشرط وبين الشرط ری 
وغيره اختلافاً بينهما في الأحكام الفقهية» » فيرجع الخلاف بينهما - 
الحقيقة | إلى اختلاف في اللفظ. ' 


الخلاف الثالث 


الخلاف الجاري بين الجمهور وبين أصحاب المذهب الخامس ‏ 
وهم القائلون بالفرق بين الملازم في الذهن فيجب» وبين غير الملازم فلا 
يجب - فهذا الخلاف خلاف لفظي؛ لان الفريقين متفقان على أن المقدمة 
واجبة على كل حالء وهي عند آصحاب المذهب الخامس إما واجبة 
بالصيغة نفسها التي أوجبت المطلق» حيث قالوا: إن المكلف حال 
استماع صيغة الأمر یعلم أن الإتيان بالمأمور ممتنع بدون الإتيان بتلك 
المقدمة. 

وإما أنها واجبة بدلالة صيغة اس لابالصيغة نفسها؛ حيث قالوا: فلا 
تكون المقدمة واجبة من تلك الصيغةء بل من المركب من الأمر والعقل 
ومن الأمروالدليل الشرعي. 

وهذا هو مقتضى قول الجمهور ومقصودهم في مذهيهم. . والله أعلم. 


د 
وا 


7 
جر( ی 
2( لو المسألة السادسة 
الحکم بعد نسخ الوجوب 


إذا ورد أمر بوجوب شيء ماء ثم جاء نص من الشارع ينسخ هذا 
الوجوب - وهذا النص الناسخ لا يدل على الجوان ولا على الندب, ولا 
- على التحريم» ولاعلى أي شيء آخر- فما هوحكم هذا الأمر- الذي نسخ 
وجوبه - بعد نسخ الوجوب؟ هل نقول: إن حكمه الندب. أو الجوان أو 
التحریم» أم ماذا؟ 

لقد احتلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول: أنه يبقى الجوازبعد نسخ الوجوب. 

ذهب إلى ذلك فخر الدین الرازي في «المحصول»۳" ۰ والبيضاوي 
في «المنهاج)!") ونسبه ابن السبكي في «الإبهاج»7" إلى الأكثرين“» وهو 
مذهب جمهورالشافعية والحنابلة”* . 


والمراد بالجواز هنا: عدم الحرج بالفعل» وعدم الحرج بالترك فيكون 


.)۳۶۲/۲/۱( 0) 

(۲) (۱۰۹/۱) مع نهاية السول» وبهامشه شرح البدخشي. 

.)۱۲۱/۱( )۳( 

(5) وانظر: الفوائد السنية (ورقة ۱۲/ ب». 

(۵) انظر: المستصفی (۱/ ۰0۷۳ المنخول (ص ۱۱۹ المسودة ( ص۰۱۱ شرح الکوکب 
(7/۱ 4۳۰ نهاية الوصول (ورقة ۸٩۱‏ ب). 


۱۰۲ 


شاملاً للندب» والاباح والکراهة؛ وذلك لأنه لما رفع الوجوب بقي 
الجواز الشامل لكل منها من الاذن في الفعل والترك ولا دلیل على واحد 
بها جردو حوس ا نكم بي من کی يردب ليل ادن 
المذهب الثاني: أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب. 
وهذا المذهب هر في (المعتمد) وقال: ويدل عليه 
مذهب مالك وقال:هکذا حكاه محمد بن خويز منداد عن المذهب» 
وقال: وصار إليه بعض الشافعية. نقل كل ذلك عن اطرطوني الزرکشي 

في «البحر المحیط». 

. وقال هؤلاء: انه يبقى الندب؛ ان لما رفع الوجوب - الذي هو 
العقاب على الترك - فإنه يبقى الطلب قائم لکن بدون عقاب على الترك» 
آي: أن الدلیل الموجب دل على شیئین» فلما رفع آحدهما بنسخ الوجوب 
وهو المنم من الترك بقي الشيء الآخر وهو طلب الفعل بدون عقاب على 
الترك. 

المذهب الثالث: أنه يرجع الأمرإلى الحظر 

حكى هذا المذهب العبدري. وقد استغرب الزركش في «البحر 
المحیط »۳ هذا المذهب؛لأنه كيف ينتقل حكم الفعل بعد أن يكون 
واجباً إلى التحریم بمجرد نسخه. 

المذهب الرابع: أنه إذا نسخ الوجوب رجع الامر إلى ما كان قبل 


.)۲۳۲/۱( (O) 
.)۲۳۲/۱( )۲( 


۱۰۳ 


الوجوب من البراءة الأصليةء أو الإباحةء أو التحريم» وكأن الوجوب بعد 
نسخه لم يكن. 

ذهب إلى ذلك كثير من العلمای ومنهم أبو أبوإسحاق الشيرازي في 
«التبصرة»» والغزالي في «المستصفی»» وابن السمعاني في 
«القواطع»"» » وضححه أبوالطيب الطبري , ۱ 

وقالوا ذلك؛ لأن الوجوب مركب من شیئین: الأول: عدم الحرج في 
الفعل» والثاني: الحرح في الترك فإذا ارت تفع الحرج في الترك فقد ارتفع 
عدم الحرج في الفعل. وبذلك فلا یکون الخطاب الدال على الوجوب 
دالا على عدم الحرج في الفعلء لعدم بقائه بعد النسخ» ومتى ارتفع 
الوجوب» ولم يوجد دليل يدل على حكم معين في الفعل رجع الفعل إلى 
ما كان عليه قبل الوجوب"*. 

المذهب الخامس : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الذي هو بمعنى 
الاباحة - فقط - وهي: استواء طرفي الفعل والتزك؛ لانه ما دام الوجوب قد 
ارتفع فيرتفع بارتفاعه طلب الفعل كما يرتفع منم | لترك؛ فلا يبقى إلا تخبير 
المكلف بينهماء هذا هوالمقصود بالاباحة. 


)١(‏ (صي5ة). 

.)۷۳/۱( )۲( 

(۳) (۱۱/۱/ب). 

.)۲۳۲/۱( انظر: المسودة (ص۱۱) البحرالمحیط‎ )٤( 
.)ب/٩۱( انظر: نهاية الوصول‎ )۵( 

.)۱۳۳ /۱( انظر: أصول الفقه آب و النورزهیر‎ )٩( 


۱5 


۶ 
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نوع الخلاف في هذه المسألة 


لقد اختلف العلماء في هذا الخلاف هل هو معنوي أو لفغي على 
تولین: 

القول الاول : إن الخلاف لفظي. 

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء كما ذكر ذلك ابن التلمساني في اشرح 
المعالم)”". وصححه ابن التلمساني نفسه ونسبه البرماوي في «الفوائد 
السنية»”" إلى صفي الدين الهندي. 

استدل هؤلاء على أن الخلاف لفظي بقولهم: إن الخلاف راجع إلى 
الاختلاف في تفسيراالجوازة: 

فان فسرنا «الجواز؟ بنفي الحرج فلا شك في أنه جنس الواجب» وإذ 
رفع الوجوب وحده فلا یلزم ارتفاعه. 

وان فسَّرناه بالإباحة» أو لام أو بالندب فخاصیتها ينافي خاصة 
الوجوب. فليس شيء منهما جنساً للوجوب. فإذا ارتفع الوجوب لا يوجد 
إلابدليل يخصها فلا نزاع؛ لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد. 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي : 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء منهم: شمس الدّين الأصفهاني في 





(۱) (ورقة 1/۲۹). 
(۲) (۱8۲/۱/ب). 


١6 


«الکاشف »۲۳ ۰ والزرکشي في «البحر المحیط »۰۳ والبرماوي في «الفوائد 
السنية»" »› والاسنوي في «نهاية السول»٩)‏ والمطيعي في «سلم 
الوصول»”“ وأبو النورزهير في« آصوله». 

واستدل هؤلاء على أن الخلاف معنوي بقولهم: إنا إذا نظرنا إلى 
بعض المذاهب لوجدنا أن الخلاف بينها حقيقي خاصة المذهب الرابع» 
وهو الذي يرجع الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من إباحة أو تحريم أو 
كراهةء فإذا كان قبل مجيء آمر الایجاب حراماً وأعيد الحال إلى ذلك كان 
خراما» ومن يقول بنفي الجوازيقول: لایکون حراماً. 

قلت : والتحقيق في الخلاف السابق في تلك المسألة: أن في ذلك 
تفصيلاً بين المذاهب. فأقول ‏ وبالله التوفیق -: 


الخلاف الأول 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون ببقاء الجواز ذا 





(۱) ورقة (۲/ 04/ ب). 
(۲) (۲۳/۱). 
(۳) (۱۶۲/ب). 
(Û‏ (۳۳۸/۱). 
(۵) (۲۳۹/۱). 
5 (۱۳۰/۱). 


۱۹ 


نسخ الوجوب - وبين آصحاب المذهب الثالث ‏ وهم القائلون بان حکمه 
التحریم - وبين آصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون : یرجم الأمر إلى 
ما كان عليه قبل الوجوب - فان هذا الخلاف خلاف معنوي؛ نظراً لما 
یترتب على ذلك من اختلاف في أحكام فقهية. 

فمثلاً : لوکان الفعل قبل الوجوب محرماً ثم نسخ وجوبه فقد اختلف 
في ذلك: 

فعلى قول أصحاب المذهب الثالث - وهم القائلون: يرجع الأمر إلى 
الحظر - وعلى قول أصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون: یرجم الأمر 
إلى ما كان عليه فإنه ‏ على ذلك لا يجوز الإقدام على الفعل؛ لأنه 
٠‏ آصبح حراما بعودته إلى ما كان عليه» وهو التحريم. 

أما على قول أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: يبقى الجواز- 
فإنه يجوز للانسان أن يقدم على هذا الفعل ولاحرج. 


ومما يترتب على الخلاف في ذلك ما يلي: 
أولا لوأحرم شخص بالظهر قبل دخول الوقت» فلا شك أن الصلاة لا 
تنعقد فرضا لعدم دخول الوقت. 


ولکن اختلفوا في انعقاد هذه الصلاة نفلاً. 

فعلی قول أصحاب المذهب الأول - وهم القاتلون ببقاء الجواز بعد 
نسخ الوجوب - تنعقد هذه الصلاة نفلاً. 

وعلی قول أصحاب المذهب الثالث والرابع - وهو: رجوع الأمر إلى 
الحظ آورجوعه إلى ما كان عليه لاتنعقد هذه الصلاة. 


۱5۷ 


انياً: لواشتری شخص سلعة من شخص آخر وأحال المشتري البائع 
بالثمن على شخص آخر مدین للمشتري ليأخذ منه الثمن فوجد المشتري 
عيباً يوجب رد تلك السلعة فقد بطلت الحوالة. 

لکن هل يجوز للبائع أن یقبض الثمن ویدفعه للمشتري, لأن الحوالة 
اقتضت الإذن بالقبض أم لا؟ 

اختلف في ذلك: 

فعلى قول أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون ببقاء الجواز بعد 
نسخ الوجوب - يجوز للبائع أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري. 

" وعلی قول أصحاب المذهب الثالث والرابع: لايجوز”". 


الخلاف الثانى 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون ببقاء الجوان 
وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: يبقى الندب» وبين 
أصحاب المذهب الخامس - وهم القائلون: تبقى الاباحة فهذا الخلاف ‏ . 
لفظي يرجع إلى تفسير الجواز ما هو فان قُسَّر بنفي الحرج فلاشك في أنه 
جنس الواجب» وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه» وإن فش 
بالإباحة» أو الندب فإن خاصيتهما ينافي خاصية الوجوب» فليس شيء 
منهما جنساً للوجوب» فإذا ارتفع الوجوب فلا يوجد إلا بدليل يخصهاء 


(۱) انظر: نهاية السول (۰)۲۹/۱ أصول الفقه لزهیر (۱/۱ ۱4). 


۱0۸ 


فحينئذ فلا نزاع؛ لأن المذاهب ولا قوال لم تتوارد على محل واحد. 

وقیل: إن الخلاف بين هذه المذاهب خلاف معنوي؛ لأن تلك 
المذاهب الثلاثة السابقة متباینف يدور فيه النفي والإثبات على موضوع 
واحد(۱). 

ولکن الحق أن الخلاف لفظي بين تلك المذاهب الثلائة؛ لما قلناه. 
والله أعلم بالصواب والیه الماب. 

تنبیه : قد يقول قائل: ما سبب !دخالك هذه المسألة ضمن مسائل 
الواجب وهي عادة تذكرفي باب النسخ؟ 

آقول - في الجواب عن ذلك -: إن ذکر هذه المسألة هنا آولی من 
" ذکرها في الدسخ؛ لأنه نظرفي حقيقة الجوازلافي حقيقة النسخ". 


(۱) انظر: سلم الوصول (۱/ ۲ ۲). 
)۳( انظر: المستصفی (۱/ ۷ البحر المحيط TTY /١(‏ 


۱۹ 


2 
جر( (فری 
ملع( و 


المسألة السابعة 
جائزالترك مطلقاً لیس بواچب 


لقد الف في ترجمة هذه المسألة» فترجمها بعضهم بما ذكرت» 
وبعضهم ترجمها بقوله: «جائز الترك ليس بواجب» وبعضهم ترجمها 
بقوله: «الواجب لایجوز ترکه». 

وما ترجمت به المسألة هو الأصح عنديء وهذه الترجمة ذکرها 
الزرکشي في «البحر المحیط ۳" وقال: «إن کلمة «مطلقاً» آتي بها للاحتراز 
عن الواجب الموسع. والواجب المخین والواجب الكفاني» اه. 

والمراد بهذه المسألة: أنه إذا انعقد سبب لوجوب شيء على مکلف؛ 
ثم طرأ ما اقتضی جواز ترك ذلك لذلك المکلف کطروء الحيضء أ 
المرض» أو السفر بعد انعقاد سبب وجوب لصوم في حق من رال له 
أو طرأ قبل انعقاد سبب الوجوب ما منع انعقاده کطروء أحد الأمور الثلاثة 
قبل دول شهر رمضان» واستمراره بعد دخوله. فهل یوصف ذلك الشيء 
الذي جازترکه حال جوازترکه بأنه واجب أو لايوصف بذلك؟ 

أو تقول في بیان المقصود بهذه المسألة وتحرير محل النزاع فيها -: 
إن المسألة بهذا العنوان مما لا خلاف فيه؛ لأنه لاأحد نكر أن ما جاز تركه 
لايجب فعله وإنما المقصود فيها: أن ما انعقد سبب وجوبه» ثم عرض له 
(1) (۲۳۵/۱). 
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ما يمنعه من فعله في الحال - کالحائض في الصوم - أو یجیز له ترك أدائه 
في الحال وتأخیره - کالمریض والمسافرفي الصوم ‏ هل یوصف حالة قیام 
المانع أوالعذرفيه بالوجوب أم لا؟ 

أي: هل يقال: يجب الصوم على الحائض والمريض والمساض 
وإنما جاز لهم التأخير للعذن أو یقال: لايجب عليهم الصوم حال العذر 
لكن إذا زال العذر توجه لخطاب بالوجوب عليهم؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول : أن جائز الترك ليس بواجب. 

وهذا مذهب كثير من العلماء: من الأصوليين والفتهاء(؟. 

ووجهة هذا المذهب: أنه لوكان جائز الترك واجباً؛ لامتنع تركه. 

أي أن عدم جواز الترك جزء ماهية الوجوب» فما يجوز تركه يستحيل 
أن يكون واجبا؛ لاستحالة أن يبقى الكل بدون الجزء. 

المذهب الثاني: أن بعض الواجب يجوز ترکه. 

ذهب إلى ذلك كثيرمن الفقهاء" . 

واستدلوا - على ذلك بقولهم: إن صوم رمضان واجب على الحائض 
والمسافر والمریض؛ لأمرين: 

أولهما: أنهم شهدوا الشهرء وشهود الشهر موجب للصوم؛ لقوله 
تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فلیصمه؟» [۱۸۰ البقرة]. 


 .)۱۱۳/۱( نهاية السول‎ .)٩۱/۱( المستصفى‎ ۳۵/۲ /١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۱۷ انظرالعدة (۱/ ۳۱۵) شرح تنقیح الفصول (ص 7)» التبصرة (ص‎ )( 
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ثانيهما : أن القضاء يجب علیهم بقدر ما فاتهم من الأيام ووجوب 
القضاء مشعر بوجوب الاداء لانه بدل عنه كغرامة المتلفات. 

ومع وجوب الصوم على هؤلاء الثلاثة» فانه يجوز لهم ترك ذلك الصوم 
بالاتفاق بل إن الحائض يجب عليها الترك. 

وبهذا ثبت أن بعض الواجب قد جازتركه. 

تبیه : ناصر الدّين البيضاوي في «المنهاج»“ جعل من أصحاب 
المذهب الثاني الكعبي وأتباعه؛ لأنه ‏ أعني الكعبي ‏ قال: فعل المباح 
ترك لحرام» وترك الحرام واجب. ففعل المباح واجب» ثم قال: المباح 
واجب» والمباح یجوزترکه إذن بعض الواجب يجوز تركه. 

ثم وجه كلامه هذا بأن قال: إنه ما من مباح إلا ويتحقق به ترك 
الحرام» فالسكوت - مثلاً ‏ مباح ويتحقق به ترك حرام من غيبة ونميمة 
وکذب. ولاشك أن ترك الحرام واجب. وبذلك ثبت أن فعل المباح واجب 
والمباح لایجوز ترکه إذن بعض الواجب یُجوز تركه''". 

المذهب الثالث: إنه يجب الصوم على المسافر دون الحائض 


والمریض. 
وذلك لقدرة المسافر على الصوم» وعجز الحائض عنه شرعا؛ وعجر 
المریض عنه حساً في الجملة. 


(۱) (۱۳۰/۱) مع الابهاج. 
۲( انظر: الابهاج (۱۳۰/۱ ۳ ۰/۱۳۱ نهایه السول (۰)۲۵۰7/۱ مجمرع فتأوی ابن تیمیه 
(۱۰/ ۰ فواتح الرحموت (۱/ ۱۱۳ ). 


۱۹ 


نقل هذا المذهب ابن السمعاني «في القواطع»؟ ونسبه إلى الحنفيةء 
وکذا فعل أبوإسحاق الشيرازي في «التبصرة». 

والحق أن هذا المذهب لم يقله كل الحنفية» بل بعض أهل العراق 
منهم: وطائفة من المتكلمين””". 

المذهب الرابع: أنه يجب على المسافر أحد الشهرين: الحاض أو 
آخربعده فأيهما أتى به فقد أتى بالواجب كما في خصال كفارة اليمين. 

ذهب إلى ذلك بعض الأشاعرة» وعزي للقاضي: أبي بكر الباقلاني. 


بیان نوع الخلاف فى هذه المسألة 


الخلاف في هذه المسألة جرى بين جمهور الأصوليين» وبين كثير من 
الفقهاء من جهة» وبين جمهور الاصولیین وبين الكعبي من جهة آخری» 


الخلاف الأول 
الخلاف بين جمهور الأصوليين وبين كثير من الفقهاء : 
(۱) (1/۲4/۱). 
(۲) (ص1۷). 
(۳؛ انظر: العدة (۱/ ۳۱۲ المحصول (۳۵۰/۲/۱). 


(6) انظر: المسودة (ص۲۹- ۳۰۱ الابهاج (۱/ ۰۱۳۳ شرح اللمع (۲۵۶/۱). 


۱۹۳ 


لقد اختلف في نوع الخلاف بين الجمهور القائلین: إن جائز الترك 
لیس بواجب؛ وبين بعض الفقهاء القائلین: إن بعض الواجب يجوز ترکه. 
على قولین ‏ 

القول الاول: إن الخلاف معنوي له ثمرة وفائدة. 

نقل هذا القول ابن الرفعة() عن بعض العلماء" : 

وقال أصحاب هذا القول: إن فائدته تظهر في مواضع 

الموضع الأأول: فيما إذا قلنا : إنه يجب التعرض للأداء أو القضاء في 
النية. 

الموضع الثاني: في کون القضاء بالأمرالأول أوبأمر جدید. 

الموضع الثالث: فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتي 


الطواف هل تقضيهما؟ 
. فقيل: تقضيهما الحائض؛ لأنهما لايتكرران. 
وقيل: لاثم تقضیهما(۳. 1 


القول الثاني: إن الخلاف لفظيء أي: راجع إلى اللفظ دون المعنى. 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري الشافعي» كانت وفاته عام (۷۱۰ه) 
كان إماماً بارعا في الفروع والأصول. من مصنفاته: المطلب في شرح الوسیط والكفاية 
في شرح التنبيه. 

انظر: طبقات الأسنوي (۱/ ۱۰۱ طبقات ابن السبكي (14/4؟). 

(۲) انظر: الابهاج (۱/ ۱۳۳ البحرالمحیط (۲۳۹/۱). 

(۳) انظر: الابهاج (۱/ ۰۱۳۳ حاشية البناني (۱/ ۱۷۰ البحرالمحیط (۹ ۲۳ ۲۳۰). 


۱۹ 


وهذا مذهب كثير من الأصوليين. 

ووجهة هذا القول: أنه اتفق على جواز تأخیر الصوم في حق کل من 
المریض والمسافر والحائض. واتفق على وجوب القضاء بعد زوال العذن 
فيكون المعنى والحكم متفقاً عليه؛ فلم يكن الخلاف إلا في التسمية 
والاصطلاح. 

قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح رح الم 3( *والخلاف في هذه 
المسألة إنما يعود إلى العبارة» ولا يتحقق له فائدة؛ لأنا نتفق على جواز 
التأخین ووجوب القضاء بعد زوال العذر. 

وقال ابن السبكي في اجمع الجوامع 1" : «والخلاف لفظي» وبين 
ذلك وعلله شارحه أبو عبد الله المحلي بقوله: ۱ أي: : وا جع إلى اللفظ دون 
المعنی؛ لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقاء والقضاء بعد زواله واجب 
اتفاقاً»”؟ » وهذا هو الذي نص عليه ابن السبكي في «الابهاح»(*. 

وقال الامدي في «الاحكام»""' : «والحق: أنه إن أريد بكونها مكلفة به 
بتقدير زوال الحيض المانع فهو حقء وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان 


(۱) انظر: جمع الجوامع (۱۷۰/۱) مع شرح المحلي وحاشية البناني» وحاشية ابن أبي 
شريف (۲۰۹/۱)» سلم الوصول (ص 66 5)» الإبهاج (۸/ ۱۳۳). 

.)۲۳۵/۱( )۲( 

(۳) (۲۰/۱) مع شرح المحلي وحاشية ابن آبي شریف. 

(4) شرح المحلي (۲۰۱/۱) مع حاشية ابن أبي شریف. 

.)۱۳۳/۱( )۰( 

.)۱۵۵ ۰۱۵ /۱( )5( 
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بالصوم حال الحيض فهو ممتنع؛ وذلك لأن فعلها للصوم في حالة 
الحيض حرام منهي عنه» فيمتنع أن يكون واجباً ومأموراً به؛ لما بينهما من 
التضاد الممتنع إلاعلى القول بجوازتکلیف ما لایطاق») اه. 

والآمدي ‏ هنا يشير إلى أن الخلاف لفظي. 

وحكى الكيا الهراسي وجوبه عليها بمعنى ترتبه في ذمتهاء لا وجوب 
أدائه» ولهذا يسمى ما تؤديه بعد الحیضص قضاء ۳ 

والقول الثاني - وهو کون الخلاف لفظياً - هو الصحيح؛ لأنه جرى 
الاتفاق على انعقاد وجوب الأداء وقت قيام العذر المسقط له والاتفاق 
على انعقاد السبب وتوجه خطاب الوضع؛ والاتفاق على سبق انعقاد 
السبب. والاتفاق على أنه لايجب عليهم الأداء وقت العذن والاتفاق على 
. وجوب الاتيان به بعد زوال العذر. 

وإنما محل الخلاف هو: هل يُسمّى ما انعقد سبب وجوبه كشهود 
رمضان مثللٌ واجباً ولوكان ممتنع الأداءء آونجائز الترك أول؟ 

فمن قال: يُسمّى ما انعقد سبب وجوبه واجباً مع أنه ممتنع الآداء أو 
جائز الترك» قال: يجب على الحائضء والمسافن والمريض الصوم وهم 
في حالة الحیض» والسف والمرض, على معنى: أنه يلزمهم الإتيان به بعد 
زوال العذن فيكون فعل الصوم بعد زوال العذر قضاء لما وجب عليهم أثناء 
عذرهم. 
(۱) الإحكام للآمدي (۱/ ۱۵۶ -۱۵۰). 
(۲) انظر: البحرالمحیط (۲4۰/۱). 


۱1 


ومن قال: لايُسمّى ما انعقد سیب وجوبه واجباً مع أنه ممتنع الأداء 
أو جائز التركه: قال: إذا زال العذر توجه الخطاب بالوجوب إليهم» ولا یتوجه 
(ارهم قبل ذلك؛ لوجود العذر لذلك یُسمی ما یقومون به بعد زوال العذر 
أداء. 
۷ وقد سبق ذكره. 

وأما قول بعضهم: لو کان واجباً لما جازتركه فيمكن أن يجاب عنه بما 
ذكره المطيعي في «سلم الوصول»”'؟ وهو: أن کون الفعل جائز الترك وقت 
قيام العذر فلا ينافي أنه واجب» بمعنی: أنه لایجوز تركه مطلقاء بل إنما 
جازوقت العذركما جازترك الواجب الموسع قبل تضييق وقته”". 

ثم قال مبيناً أن الخلاف لفظي -: «فمن قال: إنه واجب وقت العذر 
سماه کذلك بناء على انعقاد سبب الوجوب حيث سماه وجوباً فلا ينافي 
أنه ليس واجب الأداء وقت قيام العذر ومن قال: إنه جائز الترك: آراد: أنه 
جائز الترك وقت قيام العذن فلا ينافي أنه واجب الأداء عند زوال العذن 


وهذا هو معنى کلام الآمدي في «الاحکام 


فمن أ أين بأتي الخلای*6؟ 
وهذا ما أراده أبو عبد الله المحلّي في كلامه في (شرح جمع 
الجوامع»" *“ وقد سبق ذكره. 





.)۱۵۵ ۱۵8 /۱( )٩( 

50 (۲۵۵/۱). 
(۳) انظر: سلم الوصول (۲۵۹/۱). 

(4) المرجم السابق. 

(0) (۲۰۲/۱) مع حاشية ابن أبي شریف. 


۱۷ 


وقولنا - فیما سبق : «لذلك يُسمّى ما يقومون به بعد زوال العذر آداء» 
هو موافق لقول المطيعي: «فلا ينافي أنه واجب الأداء عند زوال العذر» 
وقد يتساءل بعضهم ويقول: كيف يُسمَّى ما يفعل بعد زوال العذر أداء مع 
أنه واقع خارج الوقت ؟ 

أقول ‏ في الجواب عن ذلك -: إن المراد منه: الإتيان به امتثالا فلا 
پنافي أنه قضاء إذا زال العذر بعد خروج الوقت لصدق تعريف القضاء 
عليه؛ حيث إن تعريف القضاء هو: فعل ما سبق له مقتض خارج وقته 
المقَّدّر له أولاً شرعاء أما عند بعض الحنفية فالقضاء هو: فعل مثل ما سبق 
له مقتض خارج وقته المقدرله أولأشرعاً. 

فإذا نظرنا إلى التعريفين وجدنا معناهما صادقا على هذا فلا وجه 
للتفریق"". 

وأما ما ذکره أصحاب القول الأول وهم القائلون : إن الخلاف 
معنوي - من الثمرة والفوائد فلا یصلح شي؛ منها أن یکون فائدة لهذا 
الخلاف. قاله الغزالي في «البسیط »۳ . 

لذلك أعرض عنها الزركشي في «البحر المحیط»"" لما ذکر بعضها 
ولعل السبب في کون تلك الفوائد لایصلح شيء منها أن يكون ثمرة وفائدة 
للخلاف في هذه المسألة هو: آنها تعتمد على مسائل أصولية آخری غير 


)۱( راجع سلم الوصول (۱/ 501-708). 
(۲) انظر المرجع السابق. 
(۳) (۲۰/۱). 


۱1۹۸ 


تلك المسألة» والله اعلم بالصواب. 


الخلاف الثاني 
الخلاف بين جمهور الأصوليين والكعبى 


الخلاف بين الجمهور القائلين ‏ إن جائز الترك ليس بواجب - وبين 
الكعبي ‏ القائل إن بعض الواجب يجوز ترکه - خلاف لفظي؛ حيث إن 
كلام الكعبي يرجع إلى كلام الجمهون بیان ذلك: 

أن يقال له: ما مرادك بالمباح؟ هل هو المباح الذي فسرته وهو: 
المباح الذي يتحقق به ترك الحرام» أم هو المباح من حيث ذاته؟ 

فان آردت المباح من حيث ذاته» وليس المباح الذي يتحقق به ترك 
الحرام فالقياس الذي ذكره لا ينتج عنه: أن بعض الواجب يجوز تركه؛ 

٤ 

وذلك لان الكلام يكون تقديره: المباح يتحقق به ترك الحرام» وما یتحقق به 
ترك الحرام يكون واجباً فتكون النتيجة: أن المباح ! إذا تحقق به ترك الحرام 
يكون واجبا وهذا صحيح . 

ولكن هذه القاعدة لو اتبعناها لصدق على كل حكم من الأحكام 
التكليفية» أي أنه لا خصوصية للمباح» فالمکروه إذا تحقق به ترك الحرام 
يكون واجباء وكذا المندوب إذا تحقق به ترك الحرام صار واجبأء وهكذاء 
فيكون تخصيص المباح لاصحة له. وهذا لاعلاقة له بكون الواجب يجوز 
تركه» وذلك لان الحد الوسطء وهو المكرر في القياس ليس متحد المعنى 


۱۹۹ 


في الموضعين» فلا یکون القیاس الذي فعله الكعبي منتجا: أن بعض 
الواجب یجوزترکه. 

وإن أردت بالمباح الذي يتحقق به به ترك الحرام فهذا لا يجوز ترکه 
مطلقاء بل يجوز تركه إلى غيره مما يتحقق به ترك الحرام فهذا هو الواجب 
المخین والواجب المخین يجوز تركه من بعض الوجوه» ولا يجوز تركه 
مطلقاء فيكون المراد بالمباح عند الكعبي من قبيل الواجب المخین وهذا 
يوافق عليه الجمهور”' وله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


23 انظر: . مجموع فتاوى أبن تيمية 5 نهاية السول )01/1( الابهاج 
(۱/ ۱۳۱ فوات تح الرحموت (۱/ 117 أصول الفقه لبي النورزهير(178/1). 


۱۷۰ 


و 
وف 


.4 
TLD‏ 
2 9 ویس المسألة الثامنة 


حكم الزيادة على أقل الواجب 


المراد بذلك: الزيادة على أقل ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به 
شرع فيما لايتقدر بمعين كمسح الرأس والركوع والسجوده ومدة القيام 
والقعود في الصلاة هل يعتبرواجبأء أويعتبر ندباً فقط؟ 
آي: أن الزيادة التي لایمکن تمییزها عن آقل ما یطلق عليه الاسم إذا 
لم يرد الشرع بتحدید مقدار هذا الواجب مثل: الزيادة على آقل ما یطلق 
عليه اسم ركوع» آوسجود أوزيادة على تسبيحة في الرکوع أو السجود. 
اختلف الاصولیون في هذا القدر الزائد على ما يجوز ز الاقتصار عليه 
هل يُعتبر واجبأء أوندباً؟ على مذهبين: 
المذهب الأول: أن الزيادة على أقل الواجب من قبيل الندب؛ ولا 
يدخل في الواجب. 
ذهب إلى ذلك أكثر الشافعية”" وأکثرالحنابلة» وبعض المالكية©. 
)١(‏ انظر: الابهاج (۱/ ۰۱۱۷ المحصول (۲/۱/ ۳۳۰ المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام (۱/ ۱۹۳ ). 
(۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص 4۱۰۵ الابهاج (۱/ ۱۱۷). 
() انظر: المحصول (۰)۳۳۰/۲/۱ المستصفی (۱/ ۷۳ التبصرة (ص ۸۷). 


(4 انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۱/ ۳۲۷ المسودة (ص 4۵۲ أصول أبن مفلح (۱/ ۱۹۲). 


۱۷۱ 


وجهة هذا المذهب: أن الزيادة على أقل ما یطلق عليه الاسم يجوز 
للمكلف تركها إلى غير بدل» ومن غير أن يفعل مثلها في وقت آخر وما كان 
كذلك فليس بواجب. فیکون ندباً. 

وأيضاً: أن من فعل من المأمور به ما يقع عليه الاسم فإنه يحسن أن 
يخبر عن نفسه ويقول: افعلت ما أمرت به» ولو كان اللفظ يتناول أكثر من 
ذلك لما حسن الإخبارعن نفسه بذلك(). 

المذهب الثانى : أن الزيادة على أقل الواجب تكون واجبة. 

أي: أن الزيادة على أقل ما يطلق عليه الاسم واجبة» فيكون الفعل 


جمیعه واجب. ۱ 
ذهب إلى ذلك الحنفية'" ۰ ونقله بعض الأصوليين عن الكرخي - 
فقط -(۲ . 


وجهة هذا المذهب: أن الاسم یتناول أواخر الفعل كما يتناول أوائله» 
فإذا كانت الأوائل واجبة فلتكن الأواخر كذلك ولافرق. 


بيان نوع هذا الخلاف 
اختلف في هذا الخلاف على قولين: 


(۱) انظر: التبصرة (ص ۸۷ التمهيد لأبي الخطاب (۱/ ۳۲۸ العدة (۲/ 4۱۱). 


(۲) انظر: سلم الوصول (۲۳۱/۱). 
(۳) انظر: العدة (۲/ 41۱۱ التمهيد لأَبِي الخطاب (۳۲۹/۱) التبصرة (ص ۸۷). 


۱۷۲ 


۴ 

القول الأول: إن الخلاف لفظی. 

ذهب إلى ذلك السهروردي في «التنتيحات» . 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي» وهذا هو الصحيح عندي؛ سی 
ترتب على هذا الخلاف فوائد منها: 

أولا: لوکان عنده خمس من الابل و فعجّا زكاتهاء وأخرج بعيراً ‏ وقلنا 

٣ ۰ 1‏ ۳ ۳ 3 ۰ ۰ 
بالاجزاء - فهل كله وأ چب او خمسه ‏ قط ‏ هوالواجب ‏ فقط .۲ الخلاف 

وینبنی على الخلاف: لو اقتضى الحال الرجوع بكله أو خمسه فان 
فیرجع بالواجب لابالتطوع ۳ . 
۱ ثانیاً : إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة ‏ وقلنا: ان الواجب مسح قدر 
الناصية - فالواجب هو: قدر الناصية» والزائد نفل. خرج هذا على 
القاعدة(۳. 

ثالثاً : زيادة الثواب؛ حيث إن ثواب الواجب أكثرمن ثواب الندب(*. 

3 5 3 

أما ما ذكره السهروردي من أن الخلاف لفظي فهذا لانسلمه؛ لان 





(۱) (ورقة 8ه/ ب). 

(۲) انظر: القواعد والفوائد الاصولية ( ص۱۰۰ الابهاج (۰)۱۱۸/۱ 

(۳) انظر: القواعد والفوائد الاصولية (ص۱۰). 

(4) انظر: القواعد والفوائد الاصولية ۱۰۵۰۰۱ البحر المحیط (۲۳۷/۱» الابهاج 
(۱/ ۱۱۷ ). 


۱۷۳ 


الوجوب لم پختلف في تفسیره. 

ولأن من قال: إن الزيادة ندب یختلف عن القول: إن الزيادة واجبة» 
ولا یمکن أن یجمع بینهما؛ فیکون الخلاف حقيقياً له أثره كما قلنا. والله 
أعلم بالصواب وإليه الماب. 


۱۷ 


د 
EF‏ 
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LD 
ف زونہ المسألة التاسعة‎ 
من هو المخاطب بفرض الكفاية؟‎ 


المقصود بفرض الكفاية هو: ما يت شم له على مت - أو بعض - 
المکلفین» لامن کل فرد منهم. بحیث [ذا قام به البعض فقد أدى الواجب» 
وسقط الإثم والحرج عن الباقين» مثل الجهاد في سبیل الله إن لم يكن 
النفيرعاماء والصلاة على الميت» وتغسيله؛ وتكفينه. 

وهو يخالف فرض العین؛ حيث إن فرض العين: ما يتحتم أداؤه على 
مكلف بعينه» وهو: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين 
مثل الصلاة والزكاة. ونحوها. 

ففرض العين يقصد فيه عين الفاعل؛ الا له بتتحصيل الفعل 
المطلوب. 

أما فرض الكفاية فيقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى 
الفاعل إلا بالتبع من حيث أن الفعل لايوجد بدون فاعل. 

واختلف العلماء في المخاطب بفرض الكفاية؟ 

على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المخاطب بفرض الكفاية هو: الكل. 

وهو مذهب جمهورالعلماء'". 


س 

(۱) انظر: الأشباه والنظاثر لابن السبكي (۸۹/۲). 

(۲) انظر: المحصول (۳۱۰/۲/۱ شرح المعالم (1/۲۲ الغیث الهامغ (۱6/ ب)» 
القواعد والفواند الاصولية (ص ۰۱۸۷ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۷۵). 


۱۷۵ 


وقالوا ذلك لأن الكل يأثمون بسبب ترکه إلاأنه يسقط بفعل البعض. 

المذهب الثاني: أن المخاطب بفرض الكفاية هو: البعض - فقط - 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء كتاج الدین ابن السبكي في «جمع 
الجوامع»۲. 

وقالوا ذلك لقوله تعالی: #ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخین 
ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر6 وللاکتفاء بحصوله من البعض. 

واختلف أصحاب هذا المذهب - فیما بينهم ‏ هل هذا البعض مبهم 
آو لا؟ 

على أقوال: 

8 3 

القول الأول : أن هذا البعض مبهم» وهو ما مال إليه تاج الدين 
السبكي في «جمع الجوامع»" وبعض العلماء“ . 

وقد عللوا ذلك بأنه لادليل على أنه معين» فمن قام به سقط الفرض 

القول الثاني: البعض معين عند الله تعالى - يسقط الفرض بفعله 
وبفعل غيره كما يسقط الدين من الشخص بأداء غيره عنه. 

القول الثالث: البعض من قام به؛ لسقوطه بفعله. 


(۲) آل عمران أية (۱۰۲). 
(5) انظرالبحر المحيط /١(‏ ۲۳). 


000 


ا 
ور 


2 
ری( 
ا 9وہ بیان نوع الخلاف 


الخلاف الذي جرى بين الجمهور- وهم القائلون - بان المخاطب 
بفرض الكفاية هم الكل - وبين بعض العلماء القائلین: إن المخاطب به 
هو البعض قد اختلف فيه هل هو خلاف لفظي أو معنوي؟ 

على قولین: 

القول الأول : إ : إن الخلاف لفظي: 

ذهب إلى ذلك ابن السمعاني في الوا :۱ حيث قال فیه: 
«والخلاف عندي لفظي لا فائدة فيه؟. 

وقد أيد ذلك محمد بخيت المطيعي - في سُلَّم الوصول() - قائلاً: 
«لکن هذا الخلاف مبني على الخلاف في المدرك الفقهي الذي يرجع 
إلى اختلاف النظر في الدليل التفصيلي» فلا ينافي أن الخلاف لفظي بين 
الاصولیین؛ وأنه لاخلاف في المعنى بالنظر إلى الوجهة الأصولية وهي أن 
الوجوب على الكل أوالبعض فالخلاف في هذه الجهة لفظي. 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي» ذهب إلى ذلك الزركشي في: 
البحر المحیط ""» والمحلي في: شرح جمع الجوامع ۳ 
(۱۷) (۱/ 1/1 
() (۱۹۷/۱). 


(۳) (۲۶/۱). 
)4( / ۰ )يمع الدرراللوامع. 


۱۷۷ 


وهذا هو الراجح عند التحقیق؛ لأنه - بعد الاستقراء - وجد أن لهذا 
الخلاف أثراً في مسائل فقهية» اليك آهمها: 

ولا أن فرض الكفاية هل یلزم بالشروع فیه؟ 

اختلف في ذلك: 

فعلى مذهب الجمهور- وهم القائلون: إن المخاطب بفرض الكفاية 
هو الكل فإن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه؛ لمشابهته فرض العين. 

وعلى مذهب بعض العلماء القائلين: إن المخاطب بفرض الكفاية 
هو: البعض فان فرض الكفاية لايلزم بالشروع فيه" . 

انياً: أنه على القول بأن المخاطب به البعض لا يلزمهم القيام به إلا 
في حالة غلبة ظنهم أن غيرهم لا يقوم به» أما إن غلب على ظنهم قيام 
غيرهم به» أوشكوا في ذلك فإنه يسقط عنهم. 

وأما على قول الجمهور ‏ وهو أن المخاطب به الكل فإنه يجب 
عليهم في كلتا الحالتين» ولا يسقط عنهم إلانإذا غلب على ظنهم قيام 
غيرهم به" . 

ثالثاً: أن المكلف الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم 
للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس.ء ولايتيمم للنوافل. 

وأما تيممه لصلاة الجنازة ‏ وهو فرض كفاية ‏ فقد اختلف فيه. 


(۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۸۸)» شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (ص ۱/ ۱۸۵). 
(۲) انظر: حاشية العطار (۱/ ۲۰ سلم الوصول (۱۹۱/۱). 


۱۷۸ 


فعلی مذهب الجمهور- وهو أن المخاطب به: الكل عليه أن یتیمم 
لهذه الصلاة» وعلیه فلا فرق في الابتداء بين فرض الكفاية وفرض العین. . 

وعلی مذهب بعض العلماء القائلین: إن المخاطب به البعض: فانه 
لایتیمم لهذه الصلاة - أي: صلاة الجنازة - فنکانت صلاة الجنازة في حقه 
کالئوافل. ۱ 
ومکذا رأيت - أيها القاري - أن العلماء قد اختلفوا في حکم هذه 
المسائل الفقهية» وکان سبب احتلافهم هون اختلافهم في هذا الأصل وهو: 
هل المخاطب بفرض الكفاية الكل أو البعض؟ فکان الخلاف معنوياً. 
والّه أعلم بالصواب. 


للا لا 


(۱) انظر: مفتاح الوصول (ص۳۰-۲۹). 


۱۷۹ 


7 
ری مر ۱ 
لمع( و تن 
مسائل الخلاف المتعلقة بالمندوب 
ویشتمل على تمهید وثلاث مسائل: 
أما التمهيد : فهو في تعریف المندوب 
أما المسائل فهي 
المسألة ۳ أسماء المندوب 
المسألة الثانیة: هل المندوب مأموربه؟ 
المسألة الثالثة: هل یعتبر المندوب من التكليف؟ 


ف 
و 


LAL 
ل( وا‎ 


في 
تعريف المندوب 


الندب لغة : هو: الدعاء إلى آمر. قال الجوهري في «الصحاح»۲) 
«ندبه الامر فانتدب له» أي: دعا له فأجاب» وقد خصّص الامدي في 
«الإحكام»”" ذلك في الأمرالمهم فقال: «الندب في اللغة: الدعاء إلى أمر 

. مهم». وهو الصحیح. 


غير حاجة إلى بدل”". 
وقیل: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقا. 
وقيل غير ذلك"*. 


(۱) (۲۹۳/۱) «ندب». 

.)۱۱۹/۱( )۲( 

(۳) وهوتعریف الغزالي في المستصفی (۱۱/۱). 

)£( وهرتعريف الامدي في الاحکام (۱۱۹/۱). 

(0) انظر: الحدود للباجي (ص۵۵> شرح تنقیح الفصول (ص۷۱» كشف الاسرار 
)١١ /۲(‏ جمع الجوامع (۸۰/۱) مع شرح المحلی, المسودة (ص ۵۷ شرح 
الکوکب المنیر (4۰۲/۱): العدة (۱/ ۱۱۳ التعریفات (ص۲۰۷) التلویح 
(۱۲۳/۲). 


A۸1 


مثل قوله تعالی: «فکاتبوهم إن علمتم فیهم خيراً». 
ولقد عثرت على ثلاث مسائل خلافية في المندوب كان الخلاف فیها 
خلافاً لفظياً - أوقيل عنها ذلك وهي: 


لا نا لا 


۱۸۲ 


و 
جر( ری 
SDE‏ 
المسألة الأولى 


الاختلاف في أسماء المندوب 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهرین: 

المذهب الأول: أن المندوب» والمستحب. والتطوع» والسنة أسماء 
مترادفة؛ حيث إنها أسماء لمعنى واحد وهو: 

الفعل المطلوب طلباً غير جازم. 

وهو مذهب جمهورالأصوليين”". 

المذهب الثاني: أن تلك الأسماء غير مترادفة كلها. 

وهو اختيار بعض الحنفية» وبعض المالکیت وبعض الحتابلق 
وبعض الشافعية فعة . 

وافترق أصحاب هذا المذهب إلى فرق: 

الفرقة الأولى: ذهبت إلى أن هذا الفعل يعتبر سنة إن واظب عليه النبي 
يك ويعتبر مستحباً إن لم يواظب عليه النبي بف بل فعله مرة أو مرتين» 
ويعتبر تطوعاً إن لم يفعله النبي و بل آنشاه المكلف من نفسه وباختياره 
)١(‏ انظر: شرح المحلي )884/1١(‏ مع حاشية البثاني» ونهاية السول /١(‏ ۷۷) مع حاشية 

المطيعي» المدخل إلى مذهب الامام أحمد (ص77)»: شرح الكوكب المنیر 

(١1/؟:غ).‏ 
(؟) انظر: المغني للخبازي (ص ۰۸۵ تيسير التحرير (۲/ ۲۳۰ الحدود للباجي 

(ص۵۱) الابهاج (۱/ ۵۷)؛ شرح الکوکب المنیر (۱/ 4 8۰). 


۱۸۳ 


ذهب إلى ذلك بعضص العلماء. 

الفرقة قة الثانية: ذهبت إلى أن لفظ «السنة» يختص بالعرف بالمندوب 
بدليل: أنه يقال: هذا واجب أوسنة". 

الفرقة الثالثة : ذهبت إلى أن لفظ «السنة» غير مختص بالمندوب» بل 
يتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله عليه السلام ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»”". ويقال: 
«التکاح من السنة» قال عليه السلام: «النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». 

قال صفي الدین الهندي في «نهاية الوصول»*۲ : وليس المراد منه 
التکاح المندوب فقط بل المراد منه: إما النکاح الواجب؛ أو المطلق الذي 
هو قدر مشترل بين الواجب والمندوب؛ أو العموم» لیتناول جمیع أفراده'”) 

الفرقة الرابعة : قالت: إن التفل والتطوع لفظان مترادفان؛ وهما: ماسوی 


)01 منهسیم القاضي سحسین والبخوي: انظر: البحر المحيط (۱/ «(YA‏ نهاية الوصول 
(1/۹۹» شرح المحلي (۱/ )٩۰‏ مع حاشية البناني. 

)۲( انظر: المحصول (۱/۱/ ۱۳۰ 

43 ارب ای رسمه 0۱۹/10 ی اب الگا ! باب الترغيب في النكاح 
وأخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ۰ ٠ e‏ في کتاب النکاح» باب استحباب النکاح لمن 

(ه) (ورقة 1/48). (5) نهاية الوصول (ورقة 1/۹4). 


۱۸ 


الفرائض والسنن والمستحب ونحوذلك آنواع لها" . 
الفرقة الخامسة : قالت: إن السته ما ترتب کالرواتب مع الفرائض» 
والنفل» والندب: ما زاد على ذلك". 
الفرقة السادسة : قالت: إن النفل قريب من الندب إلا أنه دونه في 
الرتبة ذكره ابن السمعاني في «القواطع»"۳. . 
الفرقة السابعة : قالت: إن السنة ما ارتفعت رتبته في الأمروبالغ الشرع 
في التحضيض عليه. 
أما ما كان في أول هذه المراتب فهو تطوع ونافلة. 
أما ما كان متوسطأ بين هذين فهو فضيلة ومرغب فيه 
الفرقة الثامنة : قالت: السنة : ما صلاها النبي بي في جماعة وداوم 
عليهاء والفضيلة: ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها كسجود 
التلاو مين 


(4) 


بیان نوع الخلاف فى هذه المسألة 


هذا الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن تلك 


(۱) انظر: البحرالمحيط (۱/ .)۲۸٤‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (۲۸۵/۱). 
(۳) (۳/۱/ب). 

(6) انظر: الحدود (6۷-۵7). 
(۵) انظر البحرالمحیط (۱/ ۲۸6). 


۱۸۵ 


الاسماء مترادفة - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: تلك 
الأسماء ليست مترادفة ‏ على اختلاف بينهم في ذلك خلاف لفظي - أي: 
عائد إلى اللفظ والتسمية؛ لأن حاصله: أن کلاً من الأقسام الثلاثة كما 
يُسمّى باسم من الأسماء الثلاثة ‏ كما ذكر هل يُسمّى بغيره منها؟ 

فعلى ما قاله أصحاب المذهب الأول - السابق الذكر- فانه يُسمّى 
كل واحد منها باسم الاح أي: يصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه 
طريقة؛ وعادة في الدين» ومحبوب للشارع بطلبه» وزائد على الواجب. 

أما على ما قاله أصحاب المذهب الثاني السابق الذكر ‏ فإنه لا 
یسمّی كل واحد من الأسماء باسم الخ أي: لايصدق على كل الأقسام. 
اسم واحده بل إن السنة: الطريقة والعادة» والمستحب: المحبوب؛ 
والتطوع: الزيادة'''» فالخلاف في إطلاق الاسم فقط والله أعلم بالصواب. 


و(۳/ ۱۲۵۵ (۲۱۳۸/۵) حيث بين الجوهري تلك المعاني لتلك الألفاظ وذلك 


عن طريق اللغة. 


۱۸۳۹ 


ج یں ی هي 
لم دن (لزوئيى المسألة الثانية 


المند ب ما به ؟ 
وب مامور ر 


معروف أن الامر «إذا أريد به الایجاب يكون آمراً على وجه الحقيقة» 
آما الأمرإذا قام دليل يدل على أنه للندب فهل يعتبرأمراً حقيقة أومجازاً؟ 

أي: هل المندوب مأموربه حقيقة أو مأموربه مجازا؟ 

لقد احتلف الأصوليون فى هذا على مذهبين: 

اع 

المذهب الأول : أن المندوب مأموربه حقيقة. 

أي أن الأمرإذا أريد به الندب فهو حقيقة كما في الایجاب. 

ذهب إلى ذلك أكثر المالكية'' ۰ وأكثر الشافعية ۳ ونص على ذلك 

(oJ o, ۰ سر با ال‎ ۳ ٣ 

الامام أحمد“ وهو مد هب أكثرالحنابلة ** وبعض 1 اف ۹2 ۰ 

واستدل هولاء - على أن المندوب مأمور به حقيقة - بأنه قد شاع وذاع 





(۱) انظر: إحكام الفصول (ص ۰۱۹4 مختصر این الحاجب (۱/ ۳۹۲) مع بیان المختصر. 

(۲) انظر: الاحکام للآمدي (۱۲۰/۱) المستصفی (۷۹/۱) البرهان (۱/ ۲6۹ البحر 
المحیط (۲۸۲/۱). 

(۳) انظر: العدة (۲4۸/۱)» المسودة (ص ۱۳ )۰ التمهيد لأبي الخطاب (۱/ 6 ۱۷). 

(6) انظر: المراجم السابقة: و: أصول ابن مقلح (۱/ ۱۸۸ القواعد والفوائد الاصولية 
(ص۱۰). 

(۰) کالبزدوي في أصوله (۱۱۹/۱) مع الکشف والسمرقندي في المیزان (ص ۰)۱۰ 
وصجنح هذا المذهب الابياري في التحقیق والبیان (۱/ ۲۹/ أ). 


YAY 


۶ 0 

إطلاق الامر على المندوب عند أهل اللغة واللسان؛ حيث قسموا الامر 
إلى: أمرإيجاب» وأمراستحباب. 

وأيضا قالوا: إن فعل المندوب یسمّی طاعة بالاتفاق. 

ولم یسم بذلك إلا لما فيه من امتثال للأمر؛ حيث إن امتثال الأمر 

یسمّی طاعة ولهذا يقال: «فلان مطاع الامر»۱۳ . 

المذهب الثانی: أن المندوب غير مأمور به حقيقة بل هو مأمور به عن 
طریق المجاز. 

أي: أن الأمر إذا لم يرد به الایجاب فانه لا یکون أمراً على وجه 
الحقيقة» بل إن حقيقة الأمرما كان مراداً به الایجاب - فقط - وما عداه فهو 

ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية”". 

وذهب إلى ذلك بعص الشافعية کالامام الرازي في «المحصول)" . 
والشيرازي في «اللمع»*" وهو اختيار الشيّخ آبي حامد"" » وأبي بكر 
(۱) انظر: الاحكام للآمدي (۱/ ۱۲۰ إحكام الفصول (ص ۱۹۶ ) العدة (-/ ۲۵۰). 
(۲) منهم الكرخي نقله عنه الصيمري في مسائل الخلاف (ص ۷۲ - ۰۷۳ واختاره أبوبكر 

الجصاص في الفصول (۷۹/۲ - ۸۰ والصيمري في مسائل الخلاف (4۷۲ 

والسرعسي في اصوله (۱8/۱ ونسبه عبدالعزیز البخاري في کشف الأسرار 

(۱۱۹/۱) إلى عامة الحنفية. 
(۳) (۳۵۲/۱). . . (8) (ص۱۳) وانظر التبصرة (ص75). 
(0) هو : أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني الشافعي» كانت وفاته عام (0ه)؛ 

انتهت إليه رثاسة الشافعية بيغدأفى من مصنفاته: کتاب في أصول الفقه وشرح مختصر 

المزني. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي /٤(‏ ۱۱ تاريخ بغداد (4/ ۳۹۸). 


AA 


الشاشي "۳۳ والکیا الهراسي'". واستحسنه ابن السمعاني في 
«القواطع »۲۳۳ > وصححه ابن العربي"* في «المحصول»". 

واستدل هؤلاء ‏ على أن المندوب غير مأموربه حقيقة - أن تارك الامر 
يُسمِّى عاصياً؛ لقوله تعالی: #فعصیت أمري6”" ۰ وتارك المندوب لا 
یسمّی عاصیا فتبین بذلك أن اسم الأمر لایتناول المندوب حقيقة . 


بیان نوع الخلاف 


لقد اختلف العلماء فى الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب 
الأول - وهم القائلون: ان المندوت مأمور به حقيقة ‏ وبين أصحاب 


(۱) هو؛ محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء القفال الکہیں كانت وفاته عام (۲۱۵هر 
كان عالماً بالأصول والفروع من مصنفاته: شرح الرسالة» وكتاب في أصول الفقه. 

انظر: وفيات الأعيان (4/ ۲۰۰): طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ص ۱۰۷). 

(۲) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (۲۸۱/۱). 

(۳) نقله عنه الزركشي في البح رالمحيط (۲۸۱/۱). 

.)1/۳۰/۱( (4) 

(0) هو: محمد بن عبدالله المعافري الاندلسي الاشبيلي كانت وفاته عام (۵94۳ه) كان 
إماماً من أثمة المالكية؛ من مصنفاته: «آحکام القرآن»؛ المحصول في أصول الفقه. 

انظر: الدیباج المذهب (۲/ ۵۵۲ وفیات الاعیان (۳/ ۲۳ 5). 

.)1/۲۱( )5( 

(۷) طه اية .)٩۳(‏ 

(۸) اتظرالفصول (۲/ ۸۱ الاحکام للآمدي (۱۲۰/۱). 


۱۸۹ 


المذهب الثاني وهم القائلون: إن المندوب غير مأمور به حقيقة ‏ هل هو 
3 
القول الأول : إن الخلاف معنوي: 
وهذا قول آبي الخطاب الحنبلي ذف في «التمهید»۲۳ + وصیححه الزرکشي 
فى «البحر المحیط »۲ » والکنانی فى «سواد الناظر"" وابن برهان في 
«الوصول““ وهو قول ابن التلمساني في «شرح المعالم»" . والابياري في 
«التحقیق والبيان» . ۱ 
وذکرمن قال بهذا: أنه يترتب على ذلك فوائد وآثان من ذلك: 
أولاً : أنه إذا ورد لفظ الأس ودل دليل على أنه لم يرد به الو جوب فانه 
يختلف فى ذلك: 
+ 4 + 
فعلی المذهب الاول وهو ان المندوب مأمور به حقبقه پحمل 
ذلك الأمرعلى الندب» دون أن بحتلج في ذلك إلى دلیل؟ لأن اللفظ عنده 
له حقيقتان: إحداهما بالإطلاق» والأأخرئ بالتقييد. 
۱ وكما حمل عند الاطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على 
الاخحری. 
(۱) (۱۷۵/۱). 
(۲) (۲۸۷/۱). 
(۳) نقله عنه الطوفي في شرح مختصر الروضة (۱/ ۳۵۸). 
)£( (۱۹۸/۱). 


(۵) (ورقة ۰1/۳۲ 
() (۱/ ۲/. 


۱۹۰ 


آما على المذهب الثاني وهو : أن المندوب مأمور به مجازاً - 
لایحمل ذلك الأمر على الندب إلا بدلیل؛ وذلك لأن حمل اللفظ على 
المجاز لایجوز إلا بدلالة؛ لجواز کون الامر عندئذ للاباحة". 

انیا : إذا قال الراوي: «أمرنا» أو «آمرنا رسول الله بي بکذا» أو «أمر 
یکذ!!. 

فعلی المذهب الأول ومو: أن المندوب مأموربه حقيقة - یکون الامر 
المحكي عنه ية متردداً بين إرادة الوجوب؛ و ارادة الندب؛ فیکون الأمر 
مجملا بينهماء ولابدٌ من دلیل يرجّح المقصود. 

آما على المذهب الثاني وهو: أن المندوب غير مأمور به حقيقة - فان 
الأمريكون للوجوب. وهو ظاهر فيه حتی بقوم دلیل على خلافه”". 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي» لاثمرة له. 

ذهب إلى ذلك إمام الحرمین في «البرهان»" » والقشيري كما نقله 
عنه الزركشي في «البحر»"" وأبو عبدالله المحلي في «شرح جمع 
الجوامع»”” . ۱ 

وقال هؤلاء: إن الخلاف لفظي؛ لان المنذوب مطلوب باتفاق 
أصحاب المذهبين» فلم يبق إلافي اطلاق اسم الأمر على المندوب حقيقة 
)١(‏ انظر: التمهيد لأبِي الخطاب (۱/ ۱۷۵ البحرالمحيط (۱/ ۲۸۸). 

(۲) انظر: البحرالمحیط :)588/١(‏ شرح مختصر الروضة (۱/ ۳۵۸ الوصول (۱/ ۱۹۸). 
(۲) (۲۰۰/۱). 


)$( (۱/ ۲۸۷). 
(ه) (۱/ ۲۲) مع حاشية البناني. 


۱۹۱ 


و مجازا. 

وکون الخلاف لفظياً هو الراجح عندي؛ لما ذکر من الاتفاق على أن 
المندوب مطلوب ومستدعی. 

أما ما ذکره أصحاب القول الأول من فائدة الخلاف في هذه المسألة 
فليس بصحيح» لأن الخلاف ليس في صيفة «إفعل» الذي هو استذعاء 
وم وإنما الخلاف في لفظ (أ.م.رة هل یطلق على المندوب أنه آمر أولا؟ 

وقد بين المحلي في شرح جمع الجوامع»۲ ذلك بقوله: «أما کونه 
مأموراً بمعنى: أنه متعلق الأمرأي: بصيغة «إفعل» ‏ فلا نزاع فيه سواء قلنا: 
إنها مجاز في الندب أم حقيقة فيه کالایجاب» والله أعلم بالصواب وإليه 
المآب. 


14۲ 


چا 
چ ار 


رتم 
۳ 
كم 0 وى المسألة الثالثة 
هل یعتبر المندوب من أحكام التكليف؟ 


معروف أن المندوب هو: الفعل الذي آمربه أمراً غير جازم أو هو: ما 
یثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه والتکلیف هو: الامر بما فيه كلفة» أو 
إلزام ما فيه كلفة. 
فهل المندوب یعتبرمن أحكام التكليف أو لا؟ 
أوتقول: هل المندوب مكلف به أو ل؟ 
لقد اختلف ؛ الأصوليون في ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول : أن المندوب ليس مكلفاً به. 
۱ وهذا هو مذهب الجمهور من الأصوليين كما ذكر ذلك الآمدي في 
«الاحکام»( وابن برهان"" في «الوصول» وکل منهما قد اختاره» كما 
اختاره إمام الحرمیین في «البرهان»“ وابن السبكي في «جمع 


.)۱۲۱/۱( 0) 

(۲) هو: أحمد بن علي بن محمدء آبوالفتح» كانت وفاته عام (۵۱۸ه-) كان فقيهاً أصوليناً 
محدثاء من مصنفاته» الوصول إلى الأصولء والوم يط والوجيز. 

انظر: شذرات الذهب (/۰)*۲ طبقات ابن السبكي (5/ ۳۰). 

.)۱۷۰/۱( )۳( 

.)۱۰۱/۱( )۶( 


۱۹۳ 


الجوامع»"؟ وابن الحاجب في: «مختصر المنتهی»۳ ۰ والقرافي في 
«شرح تنقیح الفصول»۳ . 

وحجة أصحاب هذا المذهب: أن التکلیف [نما یکون بما فيه كلفة 
ومشقة والمندوب لا كلفة ولا مشقة فیه» بل هو مساو للمباح في التخیر 
بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل» والمباح لیس 
من أحكام التکلیف - كما سيأتي - فالمندوب آولی. 

المذهب الثاني: أن المندوب من التکلیف؟ 

ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني "۲ ۰ واختاره القاضي 
آبو بكر الباقلاني » وقال به بعض الحنابلة كابن عقيل» والطوفي» وابن 
قاضي الجبل". 

وحجة هؤلاء: أن المندوب لايخلومن مشقة وكلفة؛ لأن معناه: طلب 
ما فيه كلفة» وقد يكون أشى من الواجب» وليست المشقة منحصرة في 
الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن يكون منه. 


(۱) (7054/1) مع الضياء اللامع. 

(۲) (۳۹۰/۱) مم بیان المختصر. 

(۳) (ص۷۹). 

(4) نقله عنه الآمدي في الاسکام (۱۲۱/۱). 

(۵) نقله عنه إمام الحرمین في البرهان (۱۰۱/۱). 

(7) انظر: المسودة (ص۰)۳۹ شرح الکوکب المنیر (۱/ 1۰۵). 


۱۹ 


- 
EF 


و 
ري 
لم ا زونہ بان نوع انخلاف 


الخلاف الجاري بين الجمهور- وهم القائلون: المندوب ليس مكلفاً 
به - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: المندوب مكلف به - 
خلاف لفظي راجع إلى تفسيرالتكليف ما هو؟ 

فمن فسّر التكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة قال: المندوب ليس مكلفاً 
به» إذ.لاإلزام في طلب المندوب. 

ومن فصر التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي» أو: الأمر بما فيه كلفة 
أوالنهي عما في الامتناع عنه كلفة: قال: المندوب من التکلیف"؟. 

إذن يكون أصحاب المذهبين متفقون على أن المندوب مطلوب إلا 
أن أحدهما ‏ وهم الجمهور- نفى عنه اسم التکلیف. نظرا لعدم الالزام في 
طلبه» والآحر - وهم أصحاب المذهب الثاني أثبت له اسم التکلیف؛ 
لوجود الكلفة والمشقة في طلبه. والله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


(۱) انظر: بیان المختصر (۱/ ۳۹۱ شرح العضد على المختصر (؟/ »)١‏ حاشية ابن أبي 
شريف على شرح المحلي لجمع الجوامع (۲۰۹/۱) الحكم التكليفي (ص185). 


١46 


مر 


7 
DA‏ 
م( و المطلب الثالك 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالمباح 

ويشتمل على تمهید» وأربع مسائل: 

أما التمهید: فهوفي تعريف المباح 

أما المسائل فهي ۰ 


#2 
المسألة الأولى : هل المباح حكم شرعي أو لا؟ 
المسألة الثانية : المباح هل هو مأموربه حقيقة؟ 
المسألة الثالثة : هل المباح داخل في التكليف؟ 
المسألة الرابعة : هل المباح من جنس الواجب؟ 


۱۹۹ 


7 
ري 


+ 


في 


تعريف المباح 

الاباحة في اللغة تدل على سعة الشيء وبروزه وظهوره. 

وتطلق على الإطلاق والإذن”". 

وهي في الاصطلاح: هوالمأذون في فعله وتركه شرعاً من غير حمد ولا 
ذم في أحد طرفيه©. 

وقيل هو: ما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا 
مدحه(۳. 

وقیل: غیرذلك ". 

- ولقد وجدت آربع مسائل خلافية تخص المباح تدخل في موضوع 

بحني؛ وهي : 


(۱) انظر: الصحاح /٤(‏ ۱۵۱۷) «بوح»» ولسان العرب (۲/ )٤٠١‏ «بوح» والمصباح المنير 
(۱۰۵/۲) «پوح». 

(۲) هذا هوتعريف تاج الدین الارموي في الحاصل (۱۹/۱). 

(۳) هذا هوتعريف ابن قدامة في الروضة ۱/ ۰۱۹۶ وانظر المستصفی (۱/۱). 

(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)1۷/١(‏ الحدود (ص۵۵), الإحكام للآمدي 
(۱/ ۰۱۲۳ المحصول (۰)۱۲۸/۱/۱ شرح تنقیح الفصول (ص۷۱)» جمع 
الجوامع (۱/ ۰)۸۳ مع شرح المحلي؛ العدة (۱/ ۰۱۹۷ النفائس (۲۲۰/۱). 


۱۹۷ 


4 
جر( فر 
990 السات الأولى 


هل المباح حکم شرعي أو لا؟ 


لقد اختلف الأصوليون في المباح هل هومن الاحکام الشرعية أو لا؟ 
على مذهبین: ۱ 
المذهب الأول: أن المباح من حکام الشرع. 
أي: آن الاباحة حکم شرعي. 
ذهب إلى هذا جمهورالاصولیین 
حجة أصحاب هذا المذهب: أن الاباحة هي: التخيير بين الفعل 
والترك المتوقف وجوده ‏ كغيره من الاحکام - على الشرع. 
أي : أن معنى المباح ‏ عندنا ‏ هو: ما أعلم فاعله, أودل بطريق شرعي 
على أنه لا حرج في فعله» ولا في تركه» ومعلوم آن هذا الحكم غير ثابت 
قبل الشرع» فلا يكون المباح حكماً عقلياً بهذ المعنی. فيكون حكماً شرعياً. 
المذهب الثاني : أن المباح ليس من أحكام الشرع. 
أي: أن الاباحة ليست بحكم شرعي. 
ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة۳. 
(۱) انظر: الاحکام للآمدي (۱/ ۱۲4)» المحصول (۱/ ۳۹۹/۲ المستصفى /١(‏ ۰۷۵ 
مختصر ابن الحاجب )۱١/۲(‏ مع شرح العضد. شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۷ 


سیر |9 19) شر تقح يح الفصول (ص ۰ ۰)۷ المسودة (ص ۳). 
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۱۹۸ 


حجة أصحاب هذا المذهب: أنه لامعنی للمباح الا انتفاء الحرج من 


فعله وترکه» وهذا الحکم ثابٽت قبل الشرع؛ وهو مستمر بعده؛ فلا یکون 
حکماً شرعياً. 


بیان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخللاف بين الجمهور القائلين: إن الاباحة حكم شرعي ٠»‏ وبين بعض ` 
المعتزلة القائلين: إن الاباحة ليست بحکم شرعي خلاف لفظي. 
وقد ذکر بأن الخلاف في المسألة لفظي كثيرمن الما نیم 
الغزالي فى «المستصفی»؟ والامدی ذ في «الاحکام»۲ وفخر الدین 
الرازي في «المحصول»( وابن تيمية في «المسودة»» والقرافي في 
2 تنقيح الفصول»" م وأمير بادشاه في (تیسیر التحویر)) 4 وشمس الدين 
۳۳۷ في «بيان المختصره" والزرکشي في «البحر المحیط»۳ 
وصفي الدين الهندي في «نهاية الوصول». 
(CF) .)۷۵/۱( )۱(‏ (۱۲۶/۱). 
(۳ (۱/ ۲۵۹۹/۲). 
)€( (صس۱ ۳). 
() (ص ۰ ۷). 
0( (۲/ ۲۲۵). 
)¥( (۲۹۸/۱). 
(A)‏ (۲۷۷/۱). 
.)1/٩۹۷( )٩(‏ 


۱۹۹ 


والدلیل على أن الخلاف في المسألة لفظي: أن أصحاب المذهبین 
لا حلاف بينهم في المعنی؛ فالخلاف راجع إلى تفسیر المباح» وإلى 
تفسير الحکم الشرعي. 

فإن آراد أصحاب المذهب الثاني بالمباح: ما لا حرج في فعله ولا 
في ترکه لا غير أو آرادوا بالحکم الشرعي: الحکم الذي یخالف حکم 
العقل الذي كان ثابتاً قبله: فالمباح لیس حكماً شرعياً. 

ون أرادوا - أي: أراد أصحاب المذهب الثاني بالمباح: ما أعلم 
فاعله أو دل بطريق شرعي على أنه لا حرج في فعله أو تركه» أو أرادوا 
بالحكم الشرعي: خطاب الله تبارك وتعالی - المتعلّق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير: فالمباح حكم شرعي؛ لأن الخطاب المتعلّق بأفعال 
المكلفين بالتخییر أعم من أن يكون ذلك على وجه التقرير أو على وجه 
التغير0"). 

فظهر بهذا التقرير أن أقوال أصحاب المذهبين لم تتوارد على محل 
واحد» فلا خلاف في المعنى» فصار الخلاف لفظياً. والله أعلم بالصواب 
وإليه الماب. 


(۱) انظر: بیان المختصر(١/‏ ۳۹۸) البحر المحيط (۱/ 4۲۷۷ نهاية الوصول (/819/ أ). 


۲ + ۰ 


3 
چ 


رم ری 
900و المسألة الثانية 
هل المباح مأموربه حقيقة 


إذا وردت صيغة الامن وقام الدليل على حملها على الاباحة فهل 
يعتبرذلك من قبيل الأمر حقيقة» أويعتب رمن قبيل الأمر مجازا؟ 

ويُعبرعن ذلك أكثرالأصوليين بقولهم: «هل المباح مأموربه؟» 

لقد اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المباح غير مأموربه حقيقة. 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين ٠٠‏ . 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن الأمر اقتضاء وطلب» وقطع للتخيير 
أما الاباحة فهي تعليق الفعل المباح بمشيئة المأذون له» فلا ينقطع التخيير. 

فعرفنا أن الامر- وهو: الطلب الذي يستلزم ترجيح الفعل على الترك - 
غير متحقق في المباح» وإن استعمل لفظ الأمرفيه فهوتجوز. 

المذهب الثاني : أن المباح مأموربه شرعاً. 

ويعير عنه ويقال: «الإباحة ڌ تعتبر آمرآ. 


(۱) انظر: أصول السرخسي (۱8/۱» الفصول في الأصؤل (۲/ ۷۹)ء كشف الاسرار 
للنسفي (۱/ ۵۷ إحكام الفصول (ص۱۹۳. البرهان (۲۲۲/۱) المستصفی 
(۷) اللمع (ص ۱۲). 


ذهب إلى ذلك الكعبي290 ۰ وبعض المالكية كأبي الفرج(۰ 

وحكى عن بعضص الشافعية(؛) 3 
حجة أصحاب هذا المذهب: أنه ما من فعل يوصف بكونه مباحاً إلا 

ويتحقق بالتلبس به ترك حرام ما؛ ضرورة استحالة التلبس بالضدين فى أن 

واحد» وترك الحرام واجب؛ ولا یتم ترکه دون التلیس بضد من أضدادف وما 

لایتم الواجب إلابه فهو واجب. 
أو تقول فى ذلك بعبارة أخرى ‏ : إن فعل المباح یتحقق به ترك 

حرام» أو فعل واجب؛: فیتحقق بالسکوت - المیاح - ترك القذفب والكذب» 

وما يتتحقق بالشيء لايتم إلابه وترك الحرام واجب» وما لايتم ترك الحرام 

إلابه فواجب. فيكون المباح واجباء والواجب مأموربه» فيكون المباح مأمور 

به. 
اختلاف النقل عن الكعبى فى هذه المسألة : 

(۱۲ هو: عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي؛ آبو القاسمء كانت وفائه عام (۱ ۳ص) يعتير 
أحد أثمة المعتزلف ومن مصنفاته: أدب الجذل تحفة الوزراء. 

انظر: تاريخ بغداد (9/ ۳۸۶ وفيات الأعيان (۳/ ۵ ). 

(۲) انظر: الاحكام للآمدي »)۱۲٤/۱(‏ بیان المختصر(۳۹۹/۱). 

(۳) نقله عنه الباجي في إحكام الفصول (ص97١)»‏ وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد بن 
عمرو الليئي البخدادي كانت وفاته عام (۳۳۱ه) كان من فقهاء المالكية من 
مصنفاته: اللمع في الاصول. والحاوي في فقه المالكية. 

انظر: شجرة النورالزكية (ص٩‏ ۷ الدیباج المذهب (۲/ ۱۲۷). 

(4) حکاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق الشافعي ذکر ذلك الزركشي في البحر المحیط 
۲۱۷۹/۱ 


الأصوليون احتلفوا في نقل رأي الكعبي. 

فبعضهم نقل عن الكعبي : إنكار المباح في الشريعة أصلاء ویقول: 
إن كل فعل یفرض فهو واجب مأموربه. 

0 

من هؤلاء إمام الحرمين حيث قال في «البرهان»20: «(مما يتعلق 
بالمناهي الرد على الكعبي في مصیره إلى أنه لا مباح في الشريعة؛ وبنی 
ذلك على أن كل فعل يشارإليه فهو في عينه ترك لمحظون وترك المحظور 
واجب» فلا شيء على هذا إلاويقع واجباً من جهة وقوعه تركاً لمحظور8(). 

۱ ومن هؤلاء: الآمدي حيث قال في «الاحکام»( : «اتفق الفقهاء 
والاصولیون قاطبة على أن المباح غير مأمور به؛ خلافا للكعبي وأتباعه من 
المعتزلة في قولهم: إنه لا مباح في الشرع» بل كل فعل يفرض فهو واجب 
مأموربه». 
٠‏ ومن هؤلاء: الکیا الهراسي©). 

وبعض الأصوليين نقل آن الكعبي لاینکرالمباح. 

من هولاء: القاضي آبوبکر الباقلانی حیث ذكر في «مختصر التقریب» 
أن الكعبي بری أن المباح مأمور به آمراً دون الامر بالندب» والندب دون 
الأمر بالإيجاب.. 
(۱) (۲۱/۱). 
(۲) البرهان (۲۹۶/۱). 
( (۱۲/۱).. 


(4) كما نقله عنه الزرکشی في البحر المحیط (۲۷۹/۱). 
(6) البحرالمحیط (۲۷۹/۱). 


۳ 


ثم نقل الزركشي عن القاضي آبي بكر قوله: «ومووان أطلق الامر علی 
المباح فلا یسمی المباح واجباء والاباحة [یجابً. 

وتبعه في هذا الغزالي في االمستصفی »6۳ وابن القشيري!. 

ثم قال الزركشي: فلا يكون الكعبي بائحاً بإنكار المباح» وهو قضية 
استدلاله(؟؟. 

وقد قال مثل ذلك شارح البرهان: شمس الدین الأبياري في «التحقیق 
والبیان» لما ذكر مأخذ الكعبي. 

وقول القاضي هو الراجح وهو: أن رأي الكعبي: أن المباح مأمور به 
لكنه دون الأمر بالندب» ولم ينكر المباح» وهذا هو ما رجحه ابن السبكي 
في رفع الحاجب»270 حيث قال: «وهو أثبت عندي». 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 
الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور القائلون: إن 
المباح غير مأموربه ‏ وبين أصحاب المذهب الثاني وهم الكعبي وأتباعه 


(۱) البح رالمحيط (۲۷۹/۱). 

.)۷/۱( (¥) 

(۳) نقله عنه الزركشي في البحرالمحیط (۲۷۹/۱). 
(4) انظر: المرجع السابق. 

.41/۷۰/۱( )۵( 

(5) (۲/۱/ب»). 


. وهم القاتلون: إن المباح مأموربه - خلاف لفظي. 

وقد صرح کثیر من العلماء بذلك فقال ابن السبكي في «جمع 
الجوامع »۲ . «والخلف لفظي» ووافقه على ذلك شارح جمم الجوامع 
ومو: آبو عبدالله المحلي والعطار في «حاشیته»؛ وابن أبي شریف في 
«حاشیته على شرح المحلي». ۱ ۱ 

وقال الکیا الطبري: #وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى 
عبارة؛ إذ لاتتعلق به فائدة شرعية ولا عقلیة»۲۲). 

وقلنا: إن الخلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبین في المعنی؛ 
حيث لو تدبرنا ودققنا ما استدل به الكعبي والمناقشات التي ذکرها جل 
الاصولیین كالآمدي. وابن برهان وابن الحاجب. وامام الحرمین» 
والزركشي» والغزالي وغیرهم لوجدنا أن ظاهر کلام الكعبي - وهو: القائل: 
إن المباح مأمور به - يدل دلالة واضحة على أن المباح غير مأمور به من 
جهة ذاته» فلم یخالف غیره من الجمهورفي ذلك. 

ويدل على أن المباح مأموربه من حيث ما عرض له من تحقق تحقق ترك 
الحرام وغيره» ولايخالفه الجمهور في ذلك؛ حيث إن صيرورة المباح مأمور 
به لعارض مما اتفق عليه. 

ویشیر إلى هذا الشاطبي في «الموافقات ٠»‏ بقوله: «وتلخّص لنا من 
(۱) (516/1) مع شرح المحلی مطبوع مع الدرر اللوامع. 


هع نقله عنه الزركشي في البحرالمحيط (۱/ (TA!‏ 
(۳) (۷۰/۱). 


أقسام المباح: أن کل مباح ليس بمباح بإطلاقه. وانما هو مباح بالجزه 
خاصةء وأما بالكل فهوإما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك0©. 

والحاصل: أن الكعبي لا ينكر المباح» ولا یقول: إن المباح مأمور به 
من حيث ذاته» وهو: المخير بين فعله وترکه» وإنما يقول ‏ كما صرح به 
كثير من المحققين الأصوليين -: إن المباح واجب ومأمور به من حيث ما 
ازم عليه من ترك للحرام؛ لأن ترك الحرام واجب. وما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجبء وإذا لم يتم ترك الحرام إلابفعل المباح» فالمباح واجب» وهو . 
إنما يصفه بالوجوب أثناء فعلهء أما قبل الفعل فيجوز للمكلف ‏ عنده ‏ أن 
يفعله ويفعل غيره من آقسام الحکم مما یتحقق به ترك الحرام. 

ويلزمه ‏ على هذا : أن يصف جمیع الأحكام بالوجوب من خيث ما 
يلزم عليها من ترك للحرام. 

ويلزم - أيضاً - من ذلك إلى أن يصف الحرام نفسه بالوجوب من 
حيث ما لزم عليه من ترك لحرام أعظم منه. ' 

وكذا يقال في بقية الأقسام. 

وعليه فهو يقول: في المباح: هو مباح من حيث هو مخير بين فعله 
وترکه» واجب من -حيث ما لزم عليه من ترك للحرام. 

وهذا ما نقله عنه أكثر الأصوليين والجميع يسلّم له ذلك فظهر أن 
الخلاف لفظي» وأن من نسب إليه إنكار المباح لم يحرّر مذهبه. هذا ما 
ظهرلي والله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


.)۷۱/۱( الموافقات‎ )١( 


رم 
لے ن ودی 


المسألة الثالثة 
هل المباح داخل في التكليف؟ 


المباح - كما سبق هو: ما أذن في فعله وتركه دون أن يترتب على 
ذلك ثواب ولاعقاب. والتكليف هو: إلزام ما فيه كلفة ومشقة» آوهو الامر 
بما فيه كلفة» أوهو: الخطاب بأمرأونهي. 

فهل المباح داخل تحت التكليف؟ 

أوتقول: هل المباح مكلف به؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المباح ليس مكلفاً به» أي: لا يدخل تحت 
التكليف. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء() . 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن التکلیف مأخوذ من الكلفة وهي: 
المشقة؛ فيكون معناه: أن يحمل الشخص على ما فيه من الكلفة. 

وليس في المباح طلبء ولا استدعاء فلا يكون تكليفا وذلك لکونه ‏ 
مخيراً بين فعله وتركه. 
)١(‏ انظر: البرهان (۱/ ۱۰۲ الاحکام للآمدي :.)177/1١(‏ المنخول (ص۲۱)؛ 

المحصول (۱/ ۲/ ۳۵۷ المستصفی (۱/ ۷4 المسودة (ص۳۹: الوصول إلى 

الاصول (۱/ ۷۷ بيان المختصر (۱/ ۰۳ 5). 


۳۰۷ 


المذهب الثاني: أن المباح من التکلیف» أي: پدخل تحت التکلیف. 

ذهب إلى ذلك الاستاذ أبوإسحاق الاسفرايينيی۱). 

حجته في ذلك: أن المباح من التكليف باعتبار أنه طلب من المكلف 
اعتقاد [باحته لاأنه طلب منه فعله. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف بين الجمهور القائلين: إن المباح ليس مكلفاً به والأستاذ 
أبي إسحاق القائل: إن المباح من التكليف خلاف لفظي. 

صرح بذلك كثير من الأصوليين» ومنهم الآمدي حيث قال في 
«الاحکام»۳) : «والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي». 

ومنهم صفي الدين الهندي حيث قال في «نهاية الوصول»“ لما 
انتهی من بحث المسألة: «فالنزاع لفظي» وكذلك صرح بذلك الزركشي 
في (البحر المحيط .)٩(»‏ 

ودلیل کون الخلاف لفظياً: أن آصحاب المذهبین متفقون على 


() انظر: المستصفی (۱/ ۷4 البرمان (۱/ ۱۰ الأحكام للآمدي (۱۲۱/۱» المسودة 
(ص۳۸) بیان المختصر(۱/ 1۰۳). 

.)۱۳۱/۱( )۲( 

.)ب/٩۷(‎ (۳) 

.)۲۷۸/۱( )6( 


المعنی؛ لان الأستاذ أبا إسحاق عني بقوله: المباح مكلف به: أنه يجب 
اعتقاد إباحته. وهذا لا خحلاف فیه. 

وهذا معنی قول الآمدي في «الاحکام»: «ومن آثبت ذلك - أي: 
اثبت أن المباح تکلیف وهو الاستاذ - لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل 
بالنسبة إلى وجوب اعتقاد کونه مباحأء والوجوب من خطاب التکلیف فما 
التقیا على محزواحد»"*. 

ویقول صفي الدین الهندي في «نهاية لوصول میا الخلاف 

بين الجمهور والاستاذ أبي إسحاق لفظي: «فعلی هذا يشير إلى دلیل 
اسان على مذهبه - یکون الاستاذ متجوزا في إطلاق التكليف على 
المباح» لأنه أطلق على المضاف البه ما كان مطلقاً على المضاف؛ لأن 
المكلف به حينئز هو: اعتقاد المباح» لاالمياح نفسه 

والجماهير لايخالفونه في کون المباح من التكليف بهذا الاعتبار وهو: 
لايخالفهم في أنه ليس منه باعتبار الفعل والترك فالنزاع لفظي». 

وكلام صفي الدين الهندي هذا يشير بالإضافة إلى بيانه أن الخلاف 
لفظي - إلى جواب سائل عن سبب ذکر المباح مع أقسام الحكم التكليفي 
مع أنه لاتكليف فيه. والله أعلم. 





.)۱۲۹۱/۱( )۱( 


(۲) المرجم السا 
(۳) (۷٩/ب).‏ 


(۶) نهاية الوصول (۹۷/ ب). 


۳۰۹ 


و 
3 


7 
لج لض لشي 
ف لبر وی المسألة الرابعة 


هل المباح من جنس الواجب؟ 


بعض الأصوليين يترجم هذه المسألة بقوله: «هل المباح داخل في 
مسمی الواجب أو ؟» 

اختلف في ذلك على مذهبین: 

المذهب الأول : أن المباح لیس جنس للواجب» ولاهوداخل فيه , 

ذهب إلى ذلك جمهور الاصولیین( . 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن المباح مخير فيه بين الفعل والترك. 

بخلاف الواجب؛ حيث إنه مثات على فعله معاقب علی ترکه» 
فالمباح غير متحقق في الواجب. 
فى مسمی الواجب. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء(۲. 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن المباح والواجب مأذون في فعلهماء 


)١(‏ انظر: الاحکام لللآمدي /١(‏ ۱۲۶ الوصول إلى الأصول (۱۷۹/۱): المستصفى 
(۱/ ۰۷۳ تيسير التحرير (۱/ ۰۲۲۷ شرح الكوكب المنير (۰)4۲۳/۱ مختصر ابن 
الحاجب (۲/ )٦‏ مع شرح العضد. ۱ 

(۲) انظر: المراجم السابقة. 


۳۹۰ 


واختص الواجب بفصل المنع من الترلك» والمأذون الذي هو حقيقة المباح 
مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنساً له. وتلك الزيادة التي اختص بها 
أأواجب غير نافية للاشتراك. 


بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف الجاري بين الجمهور - - وهم القائلون: المباح لیس بجنس 


للواجب - وبين أضحاب المذهب الثاني - يهم القائلون: المباح جنس 
للواجب وداخل فيه - حلاف لفظي؛ وذلك لأنه را جع إلى تفسير المباح ما 


هو 
۱ فمن فشر المباح بأنه المأذون ‏ فقط ‏ فلا شك أن هذا مشترك بين 
الواجب وغیره» فیکون المیاح جنساً للواجب. 


وان فشر المباح وأريد به: المأذون مع عدم المنع من الترك فلا شك 
أن المباح يكون نوعاً مبايناً للواجب. فلم يكن جنساً له. 

أو تقول في تعلیل کون الخلاف لفظیاً - : إن من قال بأن المباح 
يشمل الواجب والمندوب والمباح والمکروه. 
عرفه الاصولیون وهو: ما خیرالشارع بين فعله وترکه. 


51 


وممن صرح بأن الخلاف لفظي: الآمدي في «الالعکام»(۱). 
وشمس الدّین الاصفهاني في «بیان المختصرة”” ؛ وابن عبدالشکور 
في (مسلم الشوت»(۲. 


(۱) (۱۲۱/۱). 
(۲) 44/0( 
(۳) (۱۱۳/۱) مع فواتح الرحموت. 


23 
و 


ر 
جرا ی 
من 9و المطلب الرابع 


مسائل الخلاف المتعلقةبالمكروه 


ويشتمل على تمهيد» وأربع مسائل: 

أما التمهيد: فهو في تعريف المكروه. 

أما المسائل فهي: 

المسألة الأولى: الاحتلاف في إطلاقات المكروه. 

المسألة الثانية : الخلاف في إطلاق المكروه بين الجمهور والحنفية. 
المسألة الثالثة: هل المكروه من التكليف؟ 


المسألة الرابعة : هل المكروه منهي عنه حقیقة؟ 


22 
8 DD 
و‎ 


تعريف المکروه 


المكروه لغة مأخوذ من الكراهة والكراهة أصلها ثلاثة حروف هي: 
«الكاف. والرای والهاءا, وهي أصل يدل على خلاف المحبة فالمكروه 
لغة: ضد المحبوب. 

وقيل: هذا مأخوذ من الكريهة وهي: الشدة والحرب. 

ولكن المعنى اللغوي الأول هو المناسب لما نحن فيه. 

والمكروه في الاصطلاح هو: ما طلب تركه طلباً غير جازم. 

وقيل: مأ تركه خخير من فعله. 

وقيل غير ذلك7". 

ولقد عثرت على أربع مسائل خلافية تخص المكروه» كان الخلاف 
فيها خلافاً لفظياًء أوقيل عنها ذلك» وهي: 


(۱) انظر: المصباح المنير(ص/ ۰414۳ بیان المختصر (۳۹/۱). 
)١(‏ انظر: المستصفی (۱/ ۱۷ الروضة (۱/ ۲۱۰ الإلحكام للامدي (۱۲۲/۱) نهاية 
السول (۱/ 1۸ شرح تنقيح الفصول (ص۱ ۷ المحصول (۱۳۱/۱/۱). 


۳۱ 


چ 
00 


0 
929 ادمسالة لای 


الاختلاف في إطلاقات المكروه 


لقد سبق أن عرفنا المکروه والعلماء في كلامهم عن المكروه يطلقونه 
على أمور قد لا يتناولها التعريف السابق» وبذلك يختلف الحد نظراً 
لاختلاف هذه الإطلاقات» وإليك بیان ذلك: 

يطلقه ويريد به الحرام» ومنه قول الامام الشافعي: « وأكره 

آنية و في « م۷ 1 

ومنه قول الامام أحمد: «وأكره المتعة والصلاة في المقابر» وهما 
محرمان عنده(۲). 

قال بعض العلماء: ومذا الاطلاق غالب في عبارات المتقدمین؛ 
كراهة أن یتناولهم قوله تعالی: #ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم هذا حلال 
وهذا حرام»(6. فکرهوا إطلاق لفظ التحریم"). 

وبعضهم یطلقه ويريد به ترك ما مصلحته راجحة کترك المندوبات. 

وبعضهم یطلقه ويريد به: ما نهي عنه نهي تنزیه لا تحریم» کالصلاة 
في الأوقات والأماكن المخصوصة. 
ANNOY‏ ا 
(۲) انظر: شرح الكوكب المنیر(4۱۹/۱). 


(۳) النحل آية (۱۱). 
)4( قاله الصيدلاني كما نقله عنه الزرکشي في البحر المحیط (۲۹۱/۱). 


۲10 


وبعضهم یطلقه ويريد به: ما وقعت الشبهه في تحریمه. وان كان 
غالب الظن حله كأكل لحم الضبم(. 


بیان نوع هذا الاختلاف 


هذا الخلاف في إطلاقات المکروه السابقة حلاف لفظي» وذلك لأن 
الخلاف لم يرد على موضع واحد. 

فمن آراد الاطلاق الأول - وهوأنه : مراد به الحرام - حلّه بحد الحرام. 

ومن أراد الإطلاق الثاني وهو أنه آرید به ترك ما مصلحته راجحة - 


حده بترك الأولى. 

ومن أراد الاطلاق الثالث - وهو: مانهي عنه نهي تنزیه - حدّه بالمنهي 
عنه الذي لاذم على فعله. 

ومن أراد الإطلاق الرابع - وهو: ما وقعت الشبهة في تحريمه ‏ حدّه 
بأنه الذي فيه شبهة وتردد). 


(۱) انظر هذه الاطلاقات في المستصفى (۱/ 1۷ البحر المحيط (۱/ ۲۹۰ التحقيق 
والبیان (۷/۱/ ب)» الاحکام للآمدي (۱/ ۰۱۲۲ إعلام الموقعین (۱/ ۳۹). 
(۲) انظر: الاحکام للآمدي (۱۲۲/۱). 


۳1 


مم 
جر( ری 
02 لال س 


الخلاف بين الجمهور والحنفية في إطلاق المکروه 


جمهور الأصوليين إذا أطلقوا لفظ «مكروه» انصرف إلى المكروه كراهة 
تنزيهية» وذلك لأنهم لایسمون بهذا الاسم غیرهه وإن كانوا لايخالفون في 
جوازإطلاقه على الحرام ‏ كما سبق بیانه -. 

آما الحنفية: فإنهم إذا أطلقوا لفظ المكروه» انصرف هذا اللفظ غالبا 
إلى المكروه تحريما'. 


بيان نوع هذا الخلاف 
الشلاف بين إطلاق الجمهور للفظ (المکروه» وإطلاق الحنفية له 


خلاف لفظي» لا پترتب عليه آثاره فهو اصطلاح ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 


(۱) انظر: مقدمة فتح العناية (ص ۱۷). 


(۲) انظر: الحکم التكليفي (ص ۲۲۲). 


۳۷ 


73 
DL‏ 
م( 9وی 
المسألة الثالثة 


هل المكروه من التكليف؟ 


نعرف أن المكروه هو: الذي هي عنه نهياً غير جازم أوهو: المنهي عنه 
الذي لاذم على فعله. والتكليف هو الامربما فيه کلفق أو هو: إلزام ما فيه 
كلفة ومشقة . 

فهل المكروه يعتبر من أحكام التكليف أو لا؟ 

أوتقول: هل المكروه مكلف به أو لا؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المكروه غير مكلف به. 

ذهب إلى ذلك جمهورالعلماء من فقهاء وأصوليين7 . 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة 
ومشقة والمكروه لاكلفة ولامشقة فیه بل إن ترك المكلف الفعل فله أجر 
وثواب» وان لم يتركه فلا إثم علیه. وهذا لا مشقة ولا كلفة فيه» بخلاف 
الواجب والحرام فالمشقة والكلفة فيهما واضح حيث إن المكلف إن 
فعل الواجب فله أجرء وان تركه فعليه إثم , . 

المذهب الثاني: أن المكروه مكلف به. 


)۱( انظر: الاحکام للآمدي )1۲1/1( المسودة (ص۰)۳۵ البرهان (۱/ ۰۲۲۲ شرح 
المحلی على جمع الجوامع (۱/۱ ۱۷ 3 تیسیر تيسير التحریر (۲۲/۲). 


۳۸ 


ذهب إلى ذلك الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني وبعض الحنابل 
وبعض الشافعية0(). 
حجة أصحاب هذا المذهب: أن المكروه لا يخلو من مشقة وكلفة 


بيان نوع الخلاف 


الخلاف الجاري بين الجمهور- وهم القائلون: المكروه ليس مكلفا به 
- وبين أصحاب المذهب الثانى - وهم القائلون: المكروه مكلف به 


خعلاف لفظي راجع إلى تفسیر التکلیف ما هو: 
فمن فشّر التکلیف بأنه: إلزام ما فيه کلفة: قال المكروه ليس مكلفاً به 
إذ لاإلزام في المكروه. 


ومن فسّر التکلیف بأنه الأمر بما فيه کلفق أو النهي عما في الامتناع 
عنه كلفةء أوهو: الخطاب بأمر أو نهي: قال: المكروه من التكليف» أو هو 
مكلف به(). 

والخلاصة: أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على المعنى وهو: أن 
المكروه مطلوب ترکه إلا أن أحدهما ‏ وهم الجمهور - رفع عنه اسم 
التكليف. نظراً لعدم الإلزام في طلب الترك والاعر - وهم أصحاب 


)۱ انظر: المراجع السابقة و شرح الکوکب المثیر (۱/ 0۵). 
(۲) بیان المختصر (۳۹۷/۱). 


۳۹ 


المذهب الثاني أثبت له اسم التکلیف؛ لوجود الكلفة والمشقة في طلب 
الترك. والله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


۳۳۰ 


2 
LD‏ 
9 ۳9 9 7 زوسن المسألة الرابعة 


هل المكروه منهي عنه حقيقة 


هذه المسألة نظيرة المسألة قد سبق بحثها وهي: هل المندوب مأمور 
به حقيقة أم لا؟ 

فمثل ما قيل في المندوب هذا كذلك قيل هنا: هل المكروه منهي عنه 
حقيقة؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول : أن المكروه منهي عنه حقيقة. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء. 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن استعمال النهي في المكروه قد شاع 
وذاع في لسان اللغة والشرع» والأصل في الاستعمال الحقيقة ولا يوجد 
شيء يمنع من ذلك. م 

وهذا هو الصحيح: ان كلا من المكروه والحرام یشترکان في إطلاق 
لفظ «النهي» عليهما إلا آنهما يفترقان في أنه يترتب العقاب في اقتراف 
الحرام بخلاف المكروه". 
(۱) انظر: مختصرابن الحاجپ مع بیان المختصر (۳۹۱/۱)» البحر المحیط (۲۹۸/۱)+ 

الحکم التكليفي (ص ۲۲۸). 


(۲) انظر: البحر المحیط (۲۹۸/۱). 


۳۳۱ 


المذهب الثاني: آن المکروه غير منهي عنه حقيقة» وهو لبعضص 
العلماء. 

حجة أصحاب هذا المذهب: قوله تعالی: #وما اتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۱4). 

وجه الدلالة: أن هذا النص يشير إلى أن الانتهاء لازم عن المنهي عنه 
وترك المکروه غير لازم» فکان غير منهي عنه حقیقة(. ۱ 


بیان نوع الخلافب 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن المکروه 
منهي عنه حقيقة - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: المكروه 
غير منهي عنه حقيقة - خلاف لفظي لا يترد تب عليه آثار علمية» ولا عملية؛ 
وذلك لاتفاق أصحاب المذهبين أن المكروه مطلوب ترك فعله وإن كان 
طلباً غير جازم. والله أعلم". 


(۱) الحشرآية (۷). 
زفق انظر: البحر المحيط (۲۹۸/۱)؛ الحكم التكليفي (می0۲۸) 
(۳( انظر الحکم التكليفي ص(۲۲۹). 


۳۳ 


چ 
EF‏ 


جر( ضري 
ل ا ونی 


المبحث الثالث 
مسائل الخلاف المتعلقة بالتكليف 
ويشتمل على نمهيد وست مسائل: 
أما التمهيد فهو في تعريف التكليف 


أما المسائل فهى: 
المسألة الأولى : هل هناك فرق بين الوجوب فى الذمة ووجوب الأداء؟ 
المسألة الثانية : المكلف بالفعل أو ااترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل 


التمكن من الامتثال أو لا؟ 
المسألة الثالثة : توجيه الخطاب بالتكليف هل هو حال التلبس 
بالفعل» أوقبل ذلك؟ 


المسألة الرابعة : الخلاف فى تكليف السکران. 
المسألة الخامسة : الخلاف في تکلیف الکفار بفروع الاسلام. 
المسألة السادسة : الخلاف في تکلیف المعدوم. 


۳۳۳ 


چ 
چ 


زر 
ال 
ازو التمهيد 
أي 
تعريف التكليف 
التكليف لغة: : يرجح إلى أصل الكلمة وهو: «کلف» حيث تتكون من 
تللانه أحرف وهي: العاف واللام والفاء وهذا الأصل يدل على ٍیلاع 
بالشيء وتعلق به مع شغل القلب. 
ويطلق التكليف على الامر بما يشق عليك فهو إذاً : الأمر بما فيه 
کلفة(۱). 
غ 0 
ومذا الاطلاق الاخیرهوالمناسب لإطلاق الا صولیین لكلمة «التکلیف». 
والتکلیف في الاصطلاح : هوالخطاب بأم رآونهي) 
رتیل : هو ازام شتی ا ا 
خلافاً لفظيا أوقيل عنها ذلك» وهي : 
(۱) انظر: الصحاح )١474/4(‏ «کلف؟ لسان العرب (۹/ ۳۰۷) « کلف" معجم مقاییس 
اللغة (۵/ ۱۳۰) «کلف» المصباح المنیر(۲/ ۸۲۸) «كلف». 
(۲) انظر: روضة الناظر (۱/ ۲۲۰ البرهان (۱۱۱/۱). 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۱۷۹/۱) شرح الکوکب المنیر (۱/ .)٤۸۳‏ 
(۶) انظر: الفروق (۱۲۱/۱) التعریفات (ص۵۸) شرح الکوکب المنیر (۱/ 4۸۳ 
شرح العضد (۲/ ١)ء‏ تخریج الفروع على الأصول (ص ۱۲۷). 


۳۳ 


رك 
جر ری 
جر لوزن المسألة اله ولی 


هل ینقسم التکلیف إلى وجوب آدای ووجوب في الذمة 
أو: هل هناك فرق نين الوجوب في الذمة» ووجوب الأداء ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن هناك فرقاً بين وجوب الأداى والوجوب في الذمة. 

ذهب إلى ذلك كثيرمن الحنفية0©. 

وعرفوا وجوب الأداء بأنه: المطالبة بالفعل إيجاداً وعدماًء واشترطوا 
لذلك: وجود العقل؛ والفهم للخطاب لأنه لايمكن أن يطلب أداء فعل ما 
من شخص غير عاقل» أوغير فاهم للخطاب. . 

- وعرفوا الوجوب في الذمة بأنه: اشتغال الذمة بهذا الواجبء فهذا لا 

يشترط فيه العقل والفهم؛ حيث إن الذمة صالحة بتعلق الوجوب بها في 
الصبي؛ والمجنون؛ فيكون الأداء واجباً على وليه أو يكون واجباً عليه 


عندما يبلغ الصبي ويعقل المجنون. 
وقالو: إن وجوب الأداء یتلقی من الخطاب. أما الوجوب فى الذمة فهو 
تلقى من الأسباب0© 


٠‏ (۱) انظر أصول السرخسي (0۳۳۳/۲ كشف الأسرار (۲۱۵/۱- ۲۲۱) و(۳۳۳/4)» 
تخريج الفروع على الأصول (ص77١)»:‏ التوضيح (۲۰۳/۱)» الحكم التكليفي 


(ص ۱۳ ). 
220 انظر: المراجع السابقة. 


۳۳۵ 


وقال صدر الشريعة في «التوضیح »() - مصرّراً هذا الفرق ومعلاً ذلك 
التفریق -: «وتحقیق ذلك: أنه لما كان الوقت سبباً لوجوب الصلاة كان 
معنا: أنه لما حضر وقت شریف كان لازماً أن يوجد فيه هيئة مخصوصة 
وضعت لعبادة الله - تعالی - وهي: الصلاة فلزوم وجود تلك الهيئة عقب 
السبب هو نفس الوجوب. ثم الأداء هو: إيقاع تلك الهيئة؛ فوجوب الاداء 
هو: لزوم إيقاع تلك الهيئة مبني على الأول» اه. 

واحتجوا بوجوب الصلاة على النائم في وقت الصلاة مع أن الخطاب 
موضوع عنه» وكذلك النوم المستغرق لشهر رمضان والإغماء المستغرق» 
فإنه لايمنع بهما وجوب الصوم ولا خطاب عليهما بالاجماع» ووجوب 
الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب. وتجب عليه صدقة الفط وكذا 
الثمن يجب في ذمة المشتري بالشراء والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة 
بالأداء» والدين المؤجل يجب في ذمة من علیه والأداء لايجب إلا بعد 


المطالبة. 
فعلم بهذه الجملة : أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية 
غير الخطاب. 


المذهب الثاني : أنه لا فرق بسن وحوب الاداء والوجوب بالذمة. 
ذهب إلى ذلك الشافعية وکثیر من العلماء©. 
لأن لفظ: «الوجوب» لفل عام وشامل لوجوب الأداى والوجوب فى 


(۱) 0/0( 
(۲۱ انظرتخریج الفروع على الاصول (ص ۱۲۷ -۰)۱۲۸ البحرالمحیط (ص ۱۸۰). 


۳۳۹ 


الذمة» فلا معنی للوجوب بدون وجوب الأداءء فان معناه : الاتیان بالفعل 
المتناول الأداء» والقضای والاعادة. 

قال الزنجاني( في: «تخريج الفروغ على الاصول»(۹: «وعندنا الكل 
متلقى من الخطاب. والاسباب غير موثرة في الایجاب بدلیل: آنها كانت 
موجودة قبل وضعها شرعا ولم توجب شیثا". 

فالوجوب لاينتصرف إلا إلى الفعل» وهو الأداءء فبالضرورة يكون نفس 
الوجوب هونفس وجوب الأداء فلا يبقى فرق بینهما. 


بیان نوع هذا الخلاف 


. الخلاف في هذه المسألة اختلف فيه على قولین : 
القول الاول: أن الخلاف معنوي؛ أي : قد ترتب عليه آثار فقهية ومنها: 
أولاً: إذا آفاق المجنون أثناء النهارفهل يجب عليه قضاء ذلك الیوم؟ 
فعلى المذهب الأول - وهو وجود الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء - 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم» لأن الوجوب بالسبب وقد وجد. 


)202 هو: محمود بن م أحمد الزنجاني الشافعي أبو البقاء كانت وفاته عام (1۵7ه) كان 
عالماً بالأصول والفروع؛ من مصنفاته : تخریج الفروع على الاصول. 

انظر: طبقات ابن السبكي (۵/ ۰۱۵4 مقدمة كتاب تخریج الفروع على الأصول من 
وضع محفقه د/ محمد أديب صالح. 

(۲) (صی۱۲۹). 


۳۳۷ 


آما على المذهب الثاني - وهو: عدم الفرق بين الوجوب ووجوب 
الاداء - فلا يجب عليه القضاء لأن الوجوب بالخطاب ولا خطاب. 

ثانياً : إذا آفاق المجنون في أثناء شهر رمضان فهل يجب عليه قضاء 
ما مضی من آیام الشهر؟ 

فعلی المذهب الأول - وهو وجود فرق بين الوجوب ووجوب الأداء - 
يجب عليه قضاء ما مضی من أيام الشهر؛ لأن الوجوب بالسبب وقد وجد. 

آما على المذهب الثاني وهو عدم وجود فرق بين الوجوب ووجوب 
الأداء - فلا يجب عليه قضاء ما مضى من أيام الشهن لأن الوجوب 
بالخطاب ولا خطاب. 

ثالثاً: الحائض والمسافروالمریض هل يجب عليهم الصوم؟ 

على المذهب الأول وهو: وجود الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء ‏ 
يجب عليهم الصوم؛ لأن الوجوب متلقى من السبب وقد وجدء وقالوا: يدل 
على ذلك: وجوب القضاء عند زوال هذه الاعذار, . 

أما على المذهب الثاني وهو: عدم وجود الفرق بين الوجوب 
ووجوب الأداء - فلا يجب عليهم الصوم؛ لأن الوجوب یتلقّی في 
الخطاب؛ ولا خطاب ۱۷ . ۱ 

القول الثاني : إن الخلاف لفظيء ولا يترتب عليه أية آثان لأن 
أصحاب المذهبين متفقون على المعنى» وهو أن ذمة الصبي والمجنون» 


(۱) انظر: الهداية (۲/ ٩۰‏ المجموع شرح المهذب (5/ ۲۷۷ فتح القدير (۲/ ۸۸ 
بدائع الصنائم (۲۱/ ۸-۹ 


TYA 


والحائض» والنفساء» والمریض» والمسافر وغيرهم قابلة لهذه الواجبات. 

وهذا هو الصحیح. لظهور ذلك لمن تتبع واستقرأ کلام أصحاب 
المذهبین. 

أما ما ذکره أصحاب القول الأول وهم القائلون : إن الخلاف معنوي 
من الاثار الفقهية فلا نسلمها؛ أن أصحاب المذهبین متفقون على 
أحكام تلك المسائل؛ وذلك لأن أصحاب المذهب الأول یعنون بالوجوب 
- استحقاق هذه الأفعال في ذمم المجنون والحائض والمسافر والمریض 
شرعا. 

أي: أنهم آرادوا بالوجوب: وجوب القضاء عند زوال العذر المانع من 
التکلیف. وهذا قد وافق عليه أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون 
بعدم الفرق بين الوجوب ووجوب الاداء -. 

وأصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بعدم الفرق ‏ يريدون 

بانتفاء الوجوب عن المجنون والحائض والمريض والمسافر: انتفاء الفعل 

حال قيام العذن وهو: الجنون» والحيضء والمرض» والسفره وهذا قد وافق 
عليه أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بوجود الفرق بين الوجوب 
ووجوب الأداء. 


إذاً حصل الاتفاق على الحكم والمعنی؛ فيكون الخلاف لفظی(). 


(۱) انظر: تخريج الفروع على الأصول (ص۱۳۱). 


۳۳۹ 


3 
LD‏ 
کم 9 ودی 
المسألة الثانية 


المكلف بالفعل أوالترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن 
من الامتثال أولا؟ 

أي: هل يشترط علم المكلف كونه مأموراً قبل زمن الامتثال أو لا؟ 

تحرير محل النزاع: 

إذ! كان المأمور والامرله جاهلان لعاقبة الامی وأنه يتمكن بما كلف به 
أولا وذلك كأمر السيد لعبده بخياطة ثوب في الغد فقد أجمع العلماء على 
الحكم في ذلك. 

لكن إذا كان الآمرعالماً بعاقبة الامی دون المأمور کأمر الله تعالى لزيد 
بالصوم غداً فان هذا قد اختلف العلماء فيه على مذهبين: 

المذهب الأول : أنه يشترط أن يعلم المخاطب والمأمور كونه مأموراً 
قبل زمن الامتثال حتى يصير منه قصد الامتثال» ون لم يعلم وجود شرطه 
وتمكنه من الوقت. 

أي: أن المأمور يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال» وان كان 
الآمر عالماً بأنه لايبقى إلى أن يتمكن منه كما إذا آمر الله تعالی - زيداً 
بصوم غد» وعلم أنه يموت قبل الغد. 

ذهب إلى ذلك جمهورالأصوليين”" . 
)١(‏ انظر: البرهان (۲۸۰/۱). المستصفى (۱۱/۲ العدة (۲/ ”07 4): المعتمد 

(۱۷۹/۱ الاحکام للآمدي (۰۱۵۰/۱ المحصول (4۱۳/۲/۱): المسودة 

(ص 9۵۳ تیسیرالتحریر(۲/ 80 ۲)» شرح تنقیح الفصول (ص٩۷۹).‏ 


۳۳۰ 


حجة هؤلاء: أنه لولم يكن الأمر معلوماً له في الحال؛ لتعذر قصد 
الامتثال في الواجبات المضيقةء وذئك لاستحالة العلم بتمام التمكن الا 
بعد انقضاء الوقت» وهو: محال. 

وأيضاً: إن الأمر بالطاعات» والنهي عن المعاصي متحقق مع جهل 
المكلف بعاقبة الآمره فكان ذلك معلوماًء ويدل على ذلك إجماع الأمة من 
السلف على أن كل بالغ عاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي قبل 
التمكن مما أمربه ونهي عنه. 

المذهب الثاني: لایعلم ذلك إن كان الأمر عالماً باه لایبقی إلى أن 
يتمكن من الامتثال. 

ذهب إلى ذلك كثير من المعتزلة. 

ومنهم: : أبو هاشم 0 

وجهة هذا المذهب: آن أن الامر طلب الفعل من لامرن فیستحیل 
قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله منه؛ لأن طلب الممتنع ممتنع نم الا علی 
رأي من يجوز تکلیف ما لایطاق» ولیس الکلام في هذه المسألة تفریعا 
عليه» فهو جار مجری قوله: «صم إن صعدت السماء» ومعلوم أنه لیس من 
الأمرفي شيء إلامن جهة الصيغة" . 


(۱) انظر: المعتمد (۱۷۹/۱ والمتخول (ص ۱۲۲ المحصول (۲/۱/ ۰171۳ الاحکام 
للآمدي (۱/ ۱۵۵ مختصراین الحاجب (۱۱/۲) مع شرح العضد. 
(؟) انظر: نهاية الوصول (ورقة .)1/۱٩۱‏ 


۳۳۱ 


رم 
A‏ 
(مم در (لزورسی بیان نوع الخلاف 


الخلاف الجاري - في هله المسألة - بين جمهور العلماء. وبين 
بعض المعتزلة اختلف فيه هل هو لفظي أومعنوي؟ على قولين: 
القول الأول : إن الخلاف معنوي. 

٠‏ ذهب إلى ذلك كثير من العلماء منهم الآمدي في «الاحكام»' 
والزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» ٠‏ وابن اللحام في «القواعد 
والفوائد الأصولية»". 

وحجة هؤلاء: على أن الخلاف معنوي -: أنه بعد التدبر والاستقراء 
ظهر أن هذا الخلاف قد أثر في بعض الفروع الفقهية ومنها: 
أولاً: (ظهار المطیع من المعاصي؛ حيث يعزم المطيع على الفعل» ولو 
لم یتمکن من 
ثانياً : أن من أفسد صوم يوم من رمضان بما یوجب الكفارة» ثم مات 
أو جنّ: لم تسقط عنه الکفارة على مذهب الجمهور؛ لانه آظهر عصیانه 
ره 
بإقدامه على الافساد . 
(۱) (۱/ ۱۵۷). (؟) (ص185). 
(۳( (صس۱۸۹). 
(4) انظر: القواعد والفوائد الاصولية (ص ۰4۱۸۹ شرح الکوکب المثیر (۱/ 4۹۷). 


(0) انظر: تخریج الفروع على الاصول (ص۱۳۲ - ۰۱۳۷ القواعد والفواند الاصولية 
(ص۰)۱۸۹ شرح الکوکب المنیر(۱/ 4۹۷)؛ الاحکام للآمدي (۱/ ۱۵۷). 


ضرف 


القول الثاني: إن الخلاف لفظي؛ لا مرة له في الحقيقة. 

ذهب إلى ذلك الكيا الهراسي؛ لان ابا هاشم لایمنم الاقدام لکن آبا 
هاشم قال ذلك بناء على مأخذ له كلامي» وهو: أن الامر تلازمه الاراد 
فإذا كان يعلم انتفاء الشرط لم یتصور أن يكون مریدا للفعل المطلق طلبه 
على شرط ونحن نخالفهم في الأصلء فلهذا خالفناهم في افرع" وقال - 
أعني الكيا الهراسي - : «فالخلاف یرجم إلى اللفظ». 

وحاصل الخلاف - كما ذکر الزرکشي في «البحر المحیط»۳* وکما 
يفهم من کلام الطرفین یرجم إلى أن التمکن من الامتثال هل هو شرط في 
توجه الخطاب. أو هوشرط في إيقاع الفعل المکلف به وحصوله؟ 

فأصحاب المذهب الثاني من المعتزلة ومن وافقهم يقولون: المكلف 
إذا دخل عليه رمضان أو وقت الصلاة فإنه يجب عليه الشروع في العبادة» 
لاعلى أنه يقطع بأنه يكون متمكناً من فإن القطع بذلك يقتضي القطع 
ببقاثه» وهو متعذّر؛ لإمكان الموت. بل بناء على الظن الغالب» فان الاصل 
بقاء الحياة واستمرار القدرة» فلو مات قبل تمام العبادة تبيّن أنها لم تكن 
واجبة عليه. 

وأما على مذهب أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور. فإنه لا 
يدل على عدم الام بل يدل على عدم لزوم الإتمام““. 


(؟) تقل هذا عن الكيا الهراسي الزركشي في البح رالمحيط (۳۱۱/۱). 
(۲) (۳۹۹/۱). ۱ 


۳۳۳ 


وهذا هو الراجح أي: أن الخلاف في المسألة لفظي؛ وذلك لأننا لو 
تدبرنا أقوال أصحاب المذهبین لوجدنا الجمیع قد اتفقوا على أن من مات 
قبل التمکن من الفعل لایجب عليه قضاژه بأن يُقضى عنه. 

وکذلك الجمیم متفقون على وجوب الشروع في العبادات سواء 
حصل للمکلف العلم بأنه مأمور آولم يحصلء بل غلب على ظنه ذلك. 

آما ما ذکره أصحاب القول الأول وهم القائلون: إن الخلاف معنوي 
من الا ثار والفوائد المترتبة على هذا المخلاف فلا نسلمه وإليك بیان ذلك: 

ما الفائدة الاولی - وهي: إظهار المطیع من العاصي - فلا یخالف 
أصحاب المذهب الثاني - وهم كثير من المعتزلة - في ذلك؛ لأنه یعزم 
المطیم فیما غلب على ظنه أنه مكلف به. ولولم یقطع بذلك. وذلك لان 
الاحکام الشرعية مبنية على غلبة الظن. 

آما الفائدة الثانية ‏ وهي: أن من أفسد صوم یوم من رمضان بما یوجب 
الکفارة ثم مات لم تسقط عنه الکفارة - فلا یخالف في ذلك أصحاب 
المذهب الثاني وهم آکثر المعتزلة - فهم یقولون - آیضا -: تجب عليه 
الکفارة؛ لأنه بان عصیانه بإفساد ما غلب على ظنه أنه واجب علیه؛ لان 
الأحكام مبنية على غلبة الظن. 


۳۳ 


3 
وا 


9 
جر ری 
2 9 زود المسألة الثاكة 


توجيه الخطاب بالتكليف هل هوحال التلبس بالفعل أوقبل ذلك؟ 


هذه المسألة قد أطال الأصوليون الكلام فيهاء وتعتبر من أغمض 
- مسائل أصول الفقه تصويراً ونقلاء كما ذكر ذلك بعض العلماء منهم 
الزركشي في «البحرالمحیط ۳٩‏ والقرافي في «شرح تنقيح الفصول»". 

ولكني ‏ هنا - سأقتصر على ذكر الكلام الذي يخص بحثي من ذكر 
تحرير محل النزاع والمذاهب. وأهم أدلة كل مذهب. وبيان نوع الخلاف 
فیها فأقول وبالله التوفيق: 

إن الأوامر والنواهي التي اشتمل عليها القرآن والسنة قد قصد بها 
المكلفون. 

ولكن العلماء اختلفوا في أن المأمور متى يصير مأمورا؟ والفعل 
المأموربه متى يصير مأموراً به؟ 

أي: أن الخلاف جرى بين العلماء في الزمن الذي تتوجه فيه تلك 
الأوامر إلى المكلف» هل تتوجه إليه حال تلبسه بالفعل» أو تتوجه إليه قبل 
تلبسه بالفعل وعند تلبسه أو تتوجه إليه قبل التلبس بالفعل فقط؟ اختلف 
في ذلك على مذاهب 


.)۱۸/۱( )1( 
.)١14ةص(‎ )5( 


۳۳۵ 


المذهب الأول: أ أن المأمور إنما يصير مأموراً حال التلبس بالفعل لا 
قبل ولا یوجد قبله سوى الاعلام بأنه سيصير مأموراً ذ في الزمان الثاني أي : 
زمن الفعل. 

أي: أن التكليف يتوجه عند مباشرة الفعل ‏ فقط ‏ ولا يتوجه إلى 
المكلفين قبلهاء فتكون الأوامر قبل المباشرة يقصد بها الإعلام بحقيقة 
الوجوب» أما عند المباشرة فالمقصود منها الالزام. 

ذهب إلى ذلك فخرالدین الرازي في «المحصول""' وبعض الأصوليين" . 

من أدلة أصحاب هذا المذهب: أن وقت إمكان وقوع الفعل هووقت 

تلبس الفاعل به ومباشرته له» إذ لو أمكن وقوع الفعل في غير وقت تلبس 
الفاعل به للزم وفوع الممكن لاعن فاعل» وهو محال» ومستلزم المحال 
محال» فإمكان وقوع الفعل في غير وقت تلبس الفاعل به محال» فحنيئذ 
يلزم أن يكون مأموراً في وقت تلبسه بالفعل» وهو المطلوب. 

المذهب النانی: أن المأموريصير مأموراً قبل تلبسه بالفعل» و بعل‌ه. 

أي: أن التکلیف بتوجه إلى المکلف قبل مباشرة الفعل» ویتوجه إليه 
عند المباشرة والتکلیف في الحالتین تکلیف إلزام. 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين”7. 
)١(‏ (971/۲/۱). 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۱/ ۲۲۳ - ۲۲4 المحصول (۱/ 459/۲ البرهان 

(۲۷۹/۱) الإحكام للآمدي (148/1)» نهاية انسول (۱۶۱/۱) الإبهاج (1/ 2178 


(۳) انظر: المراجع السابقة» وشرح المحلى (ص ه**7) مع الدرراللوامم وأصول الفقه لأبي 
النورزهیر(۱/ ۱۱۷). 


۳۳۹ 


وقال أصحاب هدا المذهب - في الاستدلال على ذلك -: إننا قلنا بأن 
التكليف يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة؛ لأن الشخص قبل الفعل أهل 
للتكليف؛ لتوفرشروط التكليف فیه. وهي: البلوغ؛ والعقل» وفهم الخطاب» 
والفعل قبل المباشرة مقدور عليه بالقدرة الممکنة ونظرا إلى وجود خطاب 
التكليف قبل المباشرة» وأنه لابد من تعلقه بفعل المکلف فإنه يلزم أن 
يكون متوجهاً قبل المباشرة؛ لوجود المتقضي» وانتفاء المانع. 

وقلنا: إن التكليف يتوجه عند المباشرة لأن الفعل مقدور للمکلف - 
حنيئذ ‏ بالقدرة المؤثرة» وهي أبلغ في التكليف من القدرة الممکنة". 

المذهب الثالث: أن الفعل إنما يصير مأموراً به قبل حدوثه ‏ فقط -. 

أي: أن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل تلبسه بالفعل وقبل مباشرته 
له ولايتوجه إليه عند الفعل» حيث إنه عند الفعل ينقطع تعلق التكليف به. 

" ذهب إلى ذلك المعتزلة”". 

من أدلة أصحاب هذا المذهب: أن المكلف لابد أن يكون قادراً على 
فعل المكلف به بحيث يصح منه الفعل والترك ولاقدرة على الفعل حال 
الحدوث بالمعنى المذكور؛ ضرورة أن الفعل واجب فيه» وحيتئلٍ يلزم أن لا 
يكون المكلف - وهو المأمور - مكلفاً حال حدوث الفعل» فنتج أن يكون 
التكليف متوجهاً إلى المكلف قبل المباشرة. 


(۱) انظر: أصول الفقه لأبي النورزهیر (۱/ ۱۱۷ -158). 
() انظر: المعتمد ۱۷۹/۱۸ الاحکام للامدي (۰)۱4۸/۱ شرح تنقیح الفصول 
( ص۱۶۷ الابهاج (۱۱۷/۱). 


۳۳۷ 


7 
TILDE‏ 
(سم ن ودی 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


لقد صرّح بعض العلماء بأن الخلاف لفظي”. 

وهذا هو الصحيح؛ إذ ثبت - بعد التحقق من المذاهب» وأدلة كل 
مذهبء وبيان كل طائفة لمقصودهم -: تبين أن الخلاف لفظي لايترتب 
عليه حكم قطعا وإليك بیان ذلك: 

اعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو: اختلافهم في تفسير 
القدرة والاستطاعة التي تشترط لامتثال التكليف. 

قال فخر الدّين الرازي في «المعالم في أصول الدین»"*: «المختار 
عندنا أن القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء واعتدال المزاج 
حاصلة قبل حصول الفعلء إلا أن هذه القدرة لاتكفي في حصول الفعل 
البتة» فإذا انضمت الداعية الجازمة إليها صارت تلك القدرة مع هذه 
الداعية الجازمة سبباً مقتضيا للفعل المعين» ثم إن ذلك الفعل يجب 
حصوله مع ذلك المجموع؛ لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه الأثر البتة» 
فنقول قول من يقول: إن الاستطاعة قبل الفعل صحيح من حيث إن ذلك 
المزاج المعتذل سابق» وقول من يقول: إن الاستطاعة مع الفعل صحيح 
من حيث إنه عند حصول مجموع القدرة والداعي ‏ الذي هو الموثر - 
)١(‏ انظر: البخر المحيط (۶۳۰/۱ سلم الوصول ))547/١(‏ شرح مختصر الروضة 

(۲۲۶/۱). ۱ 
(۲) (ص۸۳). 


۳۳۸ 


يجب حصول الفعل معه»۳ اه 

فظه رآن سیب الخلاف هو اختلافهم في تفسیر القدرة والاستطاعة. 

فبعضص الا شاعرة حینما قالوا: ان القدرة | التامة هي المؤثر الذي لا 
یتخلف عنه آثره لزمهم أن یقولوا بأن لامر لته إلا حين مباشرة الفعل - 
وهو قول أصحاب المذهب الأول 7 لانه في هذه الحالة تتحقق 
الاستطاعة» ولا تتحقق عندهم قبل ذلك» ولما حقق متأخروهم أن 
القدرةالمشترطة للتكليف ليست هي المؤثر الذي لا يتخلف عنه أثره» 
وإنما هي کون المكلف مستجمعاً لشروط التکلیف - وهي العقل والبلوغ 
وفهم الخطاب - : قالوا: إن الأمريتوجه قبل مباشرة الفعل. . 

وبهذا قال المعتزلة وهم أصحاب المذهب الثالث . 

وزاد بعض الأشاعرة فقالوا باستمرار تعلق الأمر بالفعل حال المباشرة» 
لكن لاعلى معنى تجدد الطلب» وإنما على معنى استمرار الطلب لأجزاء 
الفعل الباقيةء أومعنى كونه طاعة كما ذكر القاضي. 

من هذا تعلم أن كلام أصحاب المذهب الأول وهم فخر الدين 
وأتباعه ‏ إنما يكون في التكليف بنفس الفعل. 

أما كلام المعتزلة ومن وافقهم فهو في التكليف في الحال» أي: قبل 
المباشرة بالإيقاع في ثاني الحال ‏ وهو حال المباشرة ‏ فلم يتوارد الخلاف 
نفيا وإثباتا على موضوع واحد. 

قال المطيعي في «سلم الوصول» - في بیان ذلك : «فالذي أثبته 


(۱) المعالم (ص۸۳). ۰ () (۳۸۲/۱). 


۳۳۹ 


الامام الرازي ومن وافقه - يقصد أصحاب المذهب الأول هو: التکلیف 
بنفس الفعل وأدائه وهو: لایکون الا وقت الإتيان به عند المباشرة ومذا لم 
ینفه المخالفون في ذلك. 

والذي آثبته المخالفون هو: التکلیف في الحال بایقاع الفعل في اني 
الحال» وهذا لم ینفه فخرالدین الرازي وأصحاب المذهب الأول». 

ثم ذکر: أن مبنى التکلیف على رأي أصحاب المذهب الأول وهم 
فخرالدين الرازي ومن معه ‏ هي: القدرة بمعنى العرض المقارن» فلا يكون 
ذلك إلا عند المباشرق ومبنی التكليف عند أصحاب المذهب الثالث - 
وهم المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب المذهب الثاني: هي القدرة بمعنى 
التمكن من الفعل والترك» ولا تكون إلا قبل المباشرة» وهل تستمر أو لا 
تستمر خلاف بينهم -۳. فیتلخص من ذلك: أن عندنا تكليفان هما: 

الأول : ينبني على القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك. 

والثاني: ينبني على القدرة المقارنة.للفعل. 

وأن الذي أثبته القائلون: إن التكليف حال التلبس بالفعل هو: 
التكليف الثاني الذي ينبني على القدرة المقارنة للفعل. 

وأن الذي أثبته القائلون: إن التكليف قبل التلبس والمباشرة بالفعل 
هو: التكليف الأول وهوالذي ينبني على القدرة بمعنى التمكن. 
(۱) سلم الوصول (۱/ ۳4۲). 
(۲) انظر المرجع السابق ومجموعة فتاوى ابن تيمية (۳/ ۳۱۸ والدرر اللوامع للكوراني 


.)۱/۲۳( 


۳:۰ 


فلم یتوارد الخلاف نفياً وإثباتاً على موضع واحدء فكان. الخلاف 
بذلك خلافا لفظیا. 

وزيادة في التأكيد على أن الخلاف لفظي وأنه لايتفرع عليه أي حكم 
هو: أن الجميع متفقون على أن المكلف مأمور بالتكاليف الشرعية إذا 
توفرت فيه شروطها ‏ وهي: العقل والبلوغ وفهم الخطاب. 

ومتفقون - أيضاً ‏ على أن المكلف إذا أدى الفعل المكلف به على 
الوجه الشرعي خرح عن عهدته» ولايلزمه أدائه مرة ثانية. 

ومتفقون - أيضاً ‏ على أنه متى أدى الفعل على غير الوجه الشرعي 
فإنه لا یسقط عنه الطلب. بل يبقى في ذمته» ويكون ملزما به حتى يؤديه 
على الوجه الشرعي. 

وإذا كان كل هذا متفقا عليه فلا معنى للخلاف في ذلك. 

فالشخص عند انعقاد سبب الوجوب فإن الكل قد اتفقوا على أنه 
مكلف قبل الفعل وأنه لو آخر لاإثم عليه وإنما يأثم إذا لم يأت بالفعل 
في جزء ما من أجزاء الوقت» وكان الخلاف في وجوب الأداء وهو خلاف 
في التسمية» هذا ما ظهرلي والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


0 
جر( ری 
SES‏ المسألة الرابعة 


الخلاف في تكليف السکران 


السكران من عوارض الأهلية المكتسبة» وهو: غيبوبة العقل» من 
الشراب المسكر. 

والسکران هو: من اختلط كلامه بالهذيان”". 

قال ابن السبكي في «منع الموانع»”" للسكران أحوال غايتها: أن 
يكون طافحا لايدري السماء من الارضء ولا الطول من العرض». 

فمن هذه صفته فهل هو مكلف؟ 

اختلف في ذلك على مذهبین: 

المذهب الأول: أن السكران غير مكلف. 

ذهب إلى ذلك جمهورالعلماء(۳. ` 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن مقتضى التكليف بالشيء الاتیان به 
امتثالأء وذلك يتوقف على العلم بالتكليف. والسكران لا يعلم ذلك 
(۱) انظر: كشاف.اصطلاحات الفنون (۱/ ۱5 معجم الوسيط .)٤٤١ /١(‏ 
(۲) (۷/). 


(۳) انظر: البرهان /١(‏ ۱۰۵ المستصفی )۸٤/1(‏ شرح اللمع (۱/ ۰۲۷۱ الاحکام 
للآمدي (۱۱۵/۱). 


۲: 


وأيضاً: من لایفهم الخطاب كيف يقال له: «افهم». 

المذهب الثاني: أن السكران مکلف. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والشافعیة ۲. 

حجة أصحاب هذا المذهب: قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون). 

وجه الدلالة: أن الخطاب موجه إلى المكلف في حال السكر لذا فهو 
لا ينافي الخطاب. فان قيل: إن الخطاب موجه إلى المكلف في حال 
الصحوه فهذا قول فاسد؛ لأنه يژدي لان يكون المعنى: إذا سكرتم فلا 
تقربوا الصلاة» فیکون مثله کمثل من یقول لغیره: «إذا جننت فلا تفعل 
كذا» وبهذا المعنی یکون الخطاب مضافاً إلى حال مناف له» وهذا لایجوز 


آیدا. 
نوع هذا الخلاف 


الخلاف الجاري بين الجمهور القائلین: رن السکران غير مكلف» 
وبين أصحاب المذهب الثانی القائلین: إن السکران مكلف اختلف فيه 


(۱) انظر: کشف الاسرار (5/ ۳۵۳ فواتح الرحموت (۱/ ۱8۵ الاشباه والنظاثر لابن 
نجیم (ص ۰۳۱۱ الوصول إلى الاصول (۸۹/۱: القواعد والفوائد الاصولية 
(ص ۳۷). الاحکام للآمدي (۱۱6/۱). 

(۲) انظر: شرح نور الانوار على المنار(۲/ ۲۹۰ المسودة (ص ۵ ۳). 


YE 


على قولین , 

القول الاول : إن الخلاف معنوي قد ترتب عليه اثار فقهية. 

يعرف ذلك من تتبع واستقراء ما يخص السكران من المسائل 
الفقهية؛ كمؤاخذته بما یصدر عنه من الحلول كالطلاق» والعقود - کالبیع - 
وعدم ذلك. 

فعلى المذهب الأول - وهم القائلون بأنه غير مكلف .. لا يؤاخذ بما 
يصدرعنه من طلاق» وعقود ولايعتبرذلك كله وهو في حالة سکره -. 

وعلى المذهب الثاني وهم القائلون بأنه مكلّف ‏ یژاخذ بما يصدر 
عنه من طلاق» واعتبارما يصدرعنه من عقود”''. 

القول الثاني : أن الخلاف لفظي؛ لايترتب عليه أي أثر”". 

وهو الصحيح» لأنه راجع إلى مقصد ومراد كل من الطرفين. 

فإن من قال: إن السكران غير مكلف وهم أصحاب المذهب 
الأول آراد : أنه ليس مخاطباً ولامكلفاً حال عدم فهمه خطاب التكليف؛ 
لاستحالة ذلك وهوفي حالة سكره. 

وجعل مؤاخذته بما يصدر عنه من العقود والحلول وغيرها من قبيل 
ربط الأحكام بأسبابها؛ تغليظاً عليه لتسببه في إزالة عقله بمحرم قصداً. 

ومن قال: إن السكران مكلف وهم أصحاب المذهب الثاني أراد: 
أنه مكلف حكماء أي: تجري عليه أحكام المكلفين فيؤاخذ بما صدر عنه 


(۱) انظر: الأم (۰/ ۲۵۳ الرسالة (ص ۱۲۱ )۰ الدرر اللوامع (۱/ ۰۸۹ 


۳ 


£ 
وهذا لاينفي أن تكون مؤاخذته من فبيل ربط الاحکام بالاسباب. والله 
أعلم بالصواب وإليه الماب. 


۲ ۶ ۵ 


و 
گر 


21 
جر ري 
09 المسألة الخامسة 
الخلاف في تكليف الکفار بفروع الاسلام 


لقد آجمع الاصولیون على أن الکفار مکلفون بالایمان ومخاطبون به 
ومنهیون عن الکفر"*. 

كما أجمع الاصولیون على أن الکفار مخاطبون بخطاب الوضع مثل: 
اعتبار جنایاتهم المختلفة سبباً في وجوب عقوباتهم علیهم. ولذلك تقام 
عليهم الحدود عند تقرر أسبابهاء» كما یعتبر وقوع عقودهم على الاوضاع 
الشرعية سبباً لترتب آثارها عليهم كالبيع والنكاح وغيرهماء كما يعتبر 
إتلافهم سبباً لوجوب الضمان عليهم”". 

واختلف الأصوليون فيما عدا ذلك كالعبادات من صلاة وزكاة وحج 
وصوم. ۱ 
فهل خطاب التکلیف بهذه الفروع یتناول الکفار أو لا؟ 

أو تقول - هل الکفار مخاطبون ومکلفون بفروع الاسلام كالصلاة 
والركاة والحج والصوم ول 
(۱) انظر: احکام الفصول ( ص٤‏ ۲۲). نفائس الاصول (595/5). الميزان (ص ۰4۱۹۰ 

الفصول في الأصول (۲/ ۱۵۸ شرح تنقیح الفصول (۱۱۳) الابهاج (۰)۱۷۷/۱ 


(۲) انظر: کشف الأسرار (1/ ۱۳۷ والابهاج (۱/ ۰۱۷۹ جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية البناني (۱/ ۰۲۱۲ سلم الوصول (۱/ ۰۳۸۲ البحر المحیط (۰)8۰۱/۱ 


فواتح الرحموت (۱/ (N‏ 


۳:۹ 


۳ 5 . 

المذهب الأول : أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقاء أي: 
مكلفون بالأوامر والنواهي. 

ذهب إلى ذلك الامام مالك" والإمام الشافعي ۳ والامام أحمد”"؛ 
وهو اختيار بعض الحنفية كالكرخي. والجصاص”*» وهو مذهب أكثر 
المعتزلة27 . 

وهورأي جمهور الأصوليين» وعامة أهل الحدیری() : 
البیت 46 [آل عمران/ ۹۷]. 

وجه الدلالة: أن هذا یتناول المسلم والکافر؛ لأن کل واحد منهما من 
الناس. ۱ ۱ 
ولایوجد مانع عقلي من دخول الکافر؛ لأن المانع العقلي هو: فقد 
التمكن من الفعل والکافر يمكنه أن یحج بأن يقدم قبله الایمان كما أن 
)1( انظر: احکام الفصول (ص۲۲). 
(۲) انظر: البرهان (۱/ ۱۱۰۷ وتخريج الفروع على الاصول (ص‌۹۸) البحر المحيط 

(۳۹۸/۱). 
(۳) انظر: العدة (۲۵۸/۲)» التمهيد لأبي الخطاب (۱/ ۲۹۸). 
ديع أنظر: مسائل الیثلای (۱۰۰ . ۰۱۰۱ فوانح الرحموت (۱/ ۰۱۲۸ تیسیر التحریر 

(۲/ ۰۱4۸ كشف الأسرار(4/ ۳۳). 
(۵) انظر: المغني لعبدالجبار(۰)۱۱۱/۱۷ المعتمد (۲۹4/۱). 


() : انظر: المراجع السابقة ونهاية الوصول (۱۷۸ب. الکاشف (1/۱۰۱/۲» المسودة 
(ص41)» الوصول إلى الاصول (۱/ 4۹۹ الفروق (۱/ ۲۱۸) الإحكام للآمدي (۱4/۱) 


۳:۷ 


المسلم المحدث یوصف بالتمکن من الصلاة بأن يقدم علیها الطهارة. 

وأيضاً لا یوجد مانع شرعي من دخول الكافر لاه لو وجد لعرفناه عند 
الطلب. 

واحتجوا - أيضاً ‏ بقوله تعالى: ما سلككم في سقس قالوا لم نك من 
نکذبت بیوم الدین؟ [المدثر 41-47]. 

وجه الدلالة : أن العذاب حق علیهم بترك الصلاة» والاطعام» والخوض» 
وأورد ذلك تحذيراً للمؤمنين من موافقة ذلك. 

المذهب الثاني: أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقاء أي: لم 
یخاطبوا بالاواس ولا بالنواهي. 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه" وهو قول للامام 
الشافعى"» وهورأي أكثر الحنفية””. 

حجة هؤلاء: أن الكافر يستحيل أن يفعل الشرعيات: عبادة وقربة حال 
کفره» فلا يكلف ما لا يطبقه؛ قياساً على المریض العاجز عن القیام ۷ 
يكلف أن یصلی قائمأء وقياساً على الحائض لا تکلف أن تصلي مع 


(۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (صة 4 )۰ شرح الكوكب المنیر (۱/ ۰۳ ۵). 

(۲) انظر: شرح اللمع (۱/ ۴۷۷)» المحصول (۱/ ۲۹۹/۲). 

(۳) انظر: التوضيح على التنقيح (۱/ 4۲۱۳ فواتح الرحموت (۱۲۸/۱) كشف الأسرار 
(۲۳/۶). 


۳:۸ 


واحتجوا - أيضاً ‏ بأنه لوصح تکلیفهم بالفروع لصحت منهم إذ آدوها 
لموافقة الامر. 

المذهب الثالث: أن الکفار مخاطبون بالنواهي» دون الاوامر. 

ذهب إلى ذلك الامام أحمد في رواية ثالثة عنه۲ . 

واختاره بعض الحنفیة ۳ . 

واحتجوا على أنهم مکلفون بالنواهي دون الاوامر: بانه لا یمکن 
الجمع بين الإتيان بالمأمور به كالصلاة» وبين كفره» أما الانتهاء عن الشيء 
فهو ممكن في حالة الكفر؛ حيث لا يشترط في الانتهاء عن المنهيات 
التقرب. بل يكتفى بالكف عنه فجاز التكليف بالمنهیات بخلاف 
المأموربهاء فيشترط فيها التقرب فلا تصح من الکافر. 0 

المذهب الرابع: أن الكفار مكلفون بجميع فروع الشريعة إلا الجهاد؛ 
لأنه يمتنع أن يقاتلوا آنفسهم". 

المذهب الخامس: الفرق بين الكافر المرتد فيكلف» دون الكافر 
الاصلي؛ حيث إن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الاسلام» بخلاف الكافر 
الأصلي فانه غير ملتزم. 


(۱) انظر: العدة (۲/ ١۹‏ ) الروضة (۲۲۹/۱). 

(۲) انظر: أصول السرحسي (۲/ ۳۳۸ تیسیر آلتحریر (۲/ ۰۱4۸ شرح اللمع (۱/ ۰4۲۷۷ 
العدة (۲/ ۱۰ ۳). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۱/ 4۰۲). 

(4) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص۰)۱۱۱ جمع الجوامم (۱/ ۲۱۲) مع شرح المحلي. 


۲۹ 


المذهب السادس: آنهم مکلفون بالاوامر فقط آما النواهي فلا" . 

المذهب السابع: التفریق بين الکافر الحربي فلا يكلف أما الکافر 
غير الحربي فیکلف" ". 

هذه آهم المذاهب في هذه المسألت. وهناك مذاهب أخرى 
وتفصيلات تركتها خشية الإطالة؛ حيث لاصلة له بما نحن فيه. 


بیان نوع الخلاف فى هذه المسألة 


الخلاف في تكليف الکفاربفروع الاسلام اختلف فيه على قولين: 

القول الأول : إن الخلاف معنوي» يترتب عليه اثار. 

وافترق آصحاب هذا القول - في ذلك إلى طائفتین: 

الطائفة الأولى : تقول: إن لهذا الخلاف أثراً ولکنه في الآخرة ‏ فقط . 

الطائفة الثانية تقول: إن لهذا الخلاف أثراً في الدنيا. 

أما الطائفة الأولى : - وهي القائلة : إن أثر هذا الخلاف يظهر في 
الآحرة - فهم أكثر الأصوليين. 

قال فخر الدين الرازي في «المحصول»": «واعلم أنه لا أثرلهذا 
الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنياء لأنه ما دام الكافر كافراً يمتنع منه 


(۱) انظر: البحر المحيط (1/ 507). 
(۲ انظر: المرجع السابق. 
( (4۰۰/۲/۱). 


۳۵۰ 


الإقدام على الصلاة وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء». 

وقال ابن قدامة في «الروضة6''؟: «وفائدةالوجوب: أنه لومات عوقب 
على ترکه". 

وقال الفتوحي في «شرح الكوكب المنیر»"*: «فائدة القول بأنهم 
مخاطبون بفروع الاسلام كثرة عقابهم في الاخرة. لا المطالبة بفعل الفروع 
في الدنیا ولا فضاء ما فات منها». 

وقال مثل ذلك أكثر الاصولیین(". 

والحاصل: أن هذه الطائفة تقول: إن فائدة الخلاف في هذه المسألة 
تظهر في استحقاق العقاب في الاتعرة على ترك الأداء فيما طلب فيه الفعل 
كترك الصلاة ونحوهاء أو فعل الأمر المنهي عنه کالکذب وأكل مال اليتيم 
ونحوه. 
أي: آنهم یعاقبون على ترك أداء ما طلب فيه الاداء» وفعل المنهي عنه 
زيادة على عقوبة الکفر وترلك اعتفاد وجوبها أو تحريمها. 

آما الطائفة الثانية : - وهي التي تقول: إن هذا الخلاف یظهر آثره في 
الدنیا - فهم بعض العلماء من آصولیین وفقهاء وذکروا أنه ثبت أن الخلاف 
في تكليف الكفار وتوجه الخطاب إليه وعدم تکلیفه له أثره في الفروع؛ 


.)۵۰۳/۱( (f) .)۲۳۱/۱( )۱( 

(۳) انظر: فواتح الرحموت (۱/ ۰۱۲۹ شرح تنقيح الفصول (۱۵)» کشف الاسرار 
(4/ ۲۳ القواعد والفوائد الاصولية (ص۵۰). نهاية السول (۱/ ۰۱۹۷ إرشاد 
الفحول (ص ˆ ۱۰ 

(6) انظر: التلویح (۱/ ۰۲۱۳ مسلم الثبوت (۱۲۹/۱). 


۳۸ 


تلك الفروع هو: الاختلاف في تکلیف الکفار بالفروع. 

ومن ذلك: 

آولا: حکم لبس الحریر للکافر. 

احتلف فى هذا على رأیین: 

الرأي الأول: عدم جواز لبس الحرير للكافر کالمسلم؛ بناء على أن 
الکافر مخاطب بفروع الشريعة. 

الرأي الثاني : يجوز له ذلك؛ بناء على أن الكافر لا يخاطب بفروع 
الشریعة. 
إمساك بقية الیوم؟ على رأيين. 

الرأي الأول: يجب عليه الامسالك؛ بناء على أن الكفار مكلفون 
بالفروع. 

الرأي الثانی: لایجب عليه الامساله؛ بناء على أن الکفار لایکلفون بالفروع. 

وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ رأيان للعلماء. 

الرأي الأول: يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

الرأي الثاني: لايجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

وهذان الرأيان متفرعان على مخاطبة الكفاربفروع الإسلام وعدم ذلك”". 


(۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ۵۲). 
(۲) انظر: الشرح الکبیر (۲/ ۱۰). 


۲ ۲ 


ثالثاً : المرتدإذا أسلم هل پلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن ردته أو 


الرأي الاول: أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؛ بناء على أن الکافر 

الرأي الثانی: أنه لا یلزمه قضاء مافات لأن الکافر لا يخاطب 
بالفروع . 

رابعاً : إذا نذر الکافر عبادة فهو صحيح» وهل يلزمه القیام به إذا 
أسلم؟ على رأيين: 

الرأي الأول : يلزمه القيام إذا أسلم؛ بناء على أن الكافر مخاطب 
بالفروع. 

الرأي الثاني: لا يلزمه القيام به إذا أسلم؛ بناء على الکافر لا يخاطب 
بالفروع”". 

خامساً : إذا وجبت على الكافر كفارة فأدَّاها حال کفره فهل تجب 
عليه إعادتها إذا أسلم؟ 


لاتجب عليه إعادتها؛ بناء على تلك القاعدة(۳. 
سادساً : إذا جوزنا للکافر دخول المسجد إما لمصلحة أو لغيرهاء فإذا 


(۱) انظر: تخريج الفروع على الأصول (ص۹۹ المجموع شرح المهذب (6/ 0)» الأم 
(۱/ ۰۷۰ مختصر الطحاوي (ص۲۹) رژوس المسائل (ص57١).‏ 

(۲) انظر التمهید للاستوي ( ص۱۲۸ ) القواعد والفوائد الاصولية (ص ۵۷). 

(۳) انظر: البحر المجیط (1۰۸/۱). 


Yor 


كان هذا الكافر جنباً فهل يجوز المکث في المسجد؟ رأيان. 

الرأي الأول: يجوز له المكث في المسجد؛ بناء على أن الكافر لا 
یخاطب بالفروع. ۱ 

الرأي الثاني : لا يجوز له المکث في المسجد. بناء على أن الکافر 
مخاطب بالفروع"*. ۱ 

سابعاً : إذا زنی الکافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد؟ 

احتلف على رأيين: 

الرأي الاول: أنه يجب عليه الحد ويلزم الإمام إقامته عليه؛ بناء أن 
الكافر مخاطب بالفروع. 

الرأي الثاني: أنه لا يجب عليه الحد؛ بناء على أن الكافر لا یخاطب 
بالفروع(. 

ثامناً : على قول أن الکافر إذا أسلم لایلزمه غسل؛ فلو وجد منه سبب 
يقتضي وجوب الغسل قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل؟ 

اختلف على رأيين: 

الرأي الأول: أنه يجب عليه الغسل؛ بناء على أن الكافر مخاطب 
بالفروع. 

الرأي الثاني: أنه لايجب عليه الغسل؛ بناء على أن الکافرلا يخاطب 


(۱) انظر: التمهيد للأسنوي (ص ۱۳۲ ). والقواعد والفوائد الأصولية (ص44). 
(؟) انظر: القوانين الفقهية (ص۲۳۲) الافصاح (۲۳۳/۲)» الكافي لابن عبدالبر 
(۲/ ۱۰۸۰ القواعد والفوائد الأصولية (ص65). 


Yok 


بالفروع ۳ 

تاسعاً : الکافر إذا طلق» أوأعتق؛ وبقي عنده حتی أسلم فهل يلزمه 
ذلك؟ اختلف في ذلك على رأيين: 

الرأي الأول : أنه يلزمه أثرهما؛ بناء على مخاطبة الکفار بالفروع. 

الرأي الثاني: أنه لا یلزمه أثرهما؛ بناء على عدم مخاطبة الكفار 
بالفروع”". 

هذه بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بالخلاف في تكليف الكفار 


بفروع الإسلام. ۱ 

ذکرها أصحاب القول الأول وهم القائلون : إن الاختلاف في هذه 
المسألة له أثره في الدنيا -. 

القول الثاني  :‏ من القولين في بیان نوع الخلاف -: إن الخلاف في 
هذه المسألة لفظي. 


ذهب إلى ذلك محمد بخيت المطيعي في «سُلَّم الوصول»”" فقال - 
بعد أن حصر تلك المذاهب إلى ثلاثة مما سيأتي ذكره -: «علمت أن 
الخلاف في هذه المذاهب الثلاثة لفظي». 

ثم بين بعد ذلك علة کون الخلاف لفظياً فذكر: أن النافي لتكليف 


(۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص۵۱). 
(۲) انظر: نفائس الأصول (۷۰۱/۲). 
(۳) (۳۷۹/۱). 


۲۵ ۵ 


الکفار يريد نفي التکلیف بأداء العبادات حال الكفن وهذا مما لا حلاف 
فيه» والقائل بالتکلیف یقول: إن فائدة التکلیف لا تنحصر في الامتثال 
حال الکفر حتی ينتفي التکلیف عند انتفاء إمكان الفعل بل فائدته 
العقاب. وأنه قادر على الامتثال بعد إزالة المانع» وتحقیق الشرط وهو 
الایمان؛ وکلاهما ممکن . 

ثم قال مبيئاً نتيجة ذلك : «فلم يكن الاثبات والنفي في الخلاف 
وارداً على موضوع واحد؛ لأن ما ينفيه الأول هوالتکلیف بالأداء حال الكف 
وهذا لايخالف فيه الثاني وهو: المثبت للتكليف . 

والذي يثبته الثاني هو التکلیف بعد زوال المانع» وهو الکشس وهذا لا 
یخالف فيه الول»۳. 

وكون الخلاف في هذه المسألة لفظياً هو الحق عندي؛ وذلك لأنه لا 
حلاف في مخاطبة الكفار بخطاب الوضع - كما قلنا في تحرير محل التزاع 
ساق 

ولا حلاف في أنه لا يطلب منهم إيقاع العبادات من صلاة وزكاة 
وحج وصوم وهم في حال الکفر وأنه لایصح منها شيء””". 

ولا خلاف في أنه لایژمرون بقضائها بعد الاسلام. 

ولا حلاف على أنه يجب علیهم اعتقاد وجوبها؛ وأنهم معاقبون على 


(۱) انظرسلم الوصول (۱/ ۰4۳۸۱-۳۸۰ 
(۲) سلم الوصول (۱/ ۳۸۱). 
(۳) انظر: المعتمد (۲۷۳/۱) التمهید لابي الخطاب (۱/ ۰۳۰۱-۳۰۰ التلویج (۱/ ۲۱۳). 
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ترك ذلك إضافة إلى معاقبتهم على أصل الکفر(. 

وإنما الخلاف في مقدار العقاب في الآخرة هل يعاقبون على الكفر 
فقط أو يعاقبون عليه وعلى ترك اعتقاد وجوب الفروع» أو يعاقبون على 
ذلك وعلى ترك أداء الفروع؟ 

ثلاثة مذاهب : 

فظهر أنه لا آثر للخلاف في هذه المسألة في حق التکلیف في الدنیا؛ 
حيث إن الخلاف فیها لا یتعلق بالحکم الناجز في الدنیا الذي هو محل 
بحث الاصولي والفقیه. فحال الکافر في الدنیا لا تتغير سواء قلنا پالتکلیف 
آولم نقل. ۱ 

آما ما ذکره أصحاب القول الأول من زيادة العقاب على القول 
بتكليفهم» فهذا آمره إلى الله تعالی - فه و أعلم بذلك. 

آما ما ذکروه من الأثار المترتبة على الخلاف في تکلیف الکفار في 
الدنیا فلا نسلمها؛ وذلك لأنه ظهر - بعد تدبرها - آنها ليست في محل 
النزاع فأكثرها يدور حول الحکم الوضعي ونحن قلنا - فیما سبق -: إن 
الکفار مخاطبون بخطاب الوضع الذي لا برجع إلى خطاب التکلیف 
کاعتبار جناياتهم المختلفة سبباً في وجوب عقوباتهم عليهم» و یعتبر وقوع 
عقودهم على الاوضاع الشرعية سیب لترتب آثارها علیهم کالبیم والتكاح 
ونحوهماء ويعتبرإتلافهم سببا لوجوب الضمان علیهم. 


(۱) انظر: کشف الاسرار للنسفي (۰)۱۳۷/۱ أصول السرخسي (۱/ ۷ کشف الاسرار 


۳۰۷ 


آما الاقل منها فاختلف العلماء فیها؛ نظراً إلى أدلة آخری غير هذا 
الأصلء وهو: اختلافهم في تکلیف الکفاربفروع الاسلام. 

ولو دققت النظر إلى تلك الامثلة التي ذکرها أصحاب القول الأول - 
وهم القائلون : إن الخلاف معنوي قد أثر في بعض المسائل الفقهية. : لما 
خرجت عن هذين الاحتمالین. هذا ما ظهر لي - والله أعلم بالصواب - 
والیه المآب. 


2 
کر 


22 
TKD‏ 
0 وى المسألة السادسة 


المخلاف في تکلیف المعدوم 


بعض الأصوليين يترجم المسألة بذلك» وبعضهم يترجمها بقوله: 
(تعلق الحكم بالمعدوم» وبعضهم يترجمها: «تعلق الأمربالمعدوم». 

ولقد أطال العلماء الكلام في هذه المسألة» وسأقتصر- هنا على ذكر 
ما يخص البحث الذي أنا بصددف فأقول: 

اختلف العلماء في تكليف المعدوم على مذهبين: 

المذهب الأول : أن المعدوم مكلف 

أي : أن الحكم يتعلّق بالمعدوم فیکون مأموراً ومنهياً. 

" ذهب إلى ذلك جمهورالعلماء من المتكلمين والفقهاء. 

ولا يعنون بذلك: أن المعدوم حال كونه معدوماً مكلف ومأموں بل 
يريدون: أنه يجوزأن يكون الأمر موجودا في الحال. ثم إن المعدوم إذا وجد 
وتهيأ للفهم التام يصير مأموراً بذلك الأمر. 

وافترق أصحاب هذا المذهب إلى فرق: 

فذهبت فرقة إلى أن هذا الأمر آمر إيجاب وإلزام على الحقيقة بشرط 


۰۱۵۳ /1( انظر: البرهان (۱/ ۷۰ المحصول (۱/ 4۲۹/۲ )؛ الاعکام للآمدي‎ )١( 


المنخول (ص+ ۱۲ المستصفى Ae f)‏ نهایه السول ATTY)‏ نهاية الوصول 
(۱/۱۸۵) 


۳۰۹ 


وجوده على صفة من يصح تکلیفه سواء كان في الحال موجوداً بتوجه 
الخطاب» أولم يكن. 

وذهبت فرقة إلى أن هذا آمر إعلام إذا كان كيف یکون؛ وليس بأمر 
إيجاب وإلزام. 

وذهبت فرقة ثالثة إلى أنه يتعلق بالمعدوم إذا كان هناك موجود 
مخاطب ببلاغه أما إذا لم يكن من يتوجه إليه الخطاب فلا(؟. 

احتج أصحاب هذا المذهب ۳ على أن المعدوم مكلف يحجمم» 
منها: أن الواحد منا يصير مأموراً بأمر النبي بيه مع أن ذلك الأمرما كان 


المذهب الثاني : أن المعدوم لايتعلق به الحكم. 

أي: أن الحكم لايتعلق إلا بالموجود بعد توفر شروط التكليف. 

ذهب إلى ذلك المعترلة". 

احتج أصحاب هذا المذهب - على أن المعدوم غير مكلف بأن 
صدور الأمر من غير أن يوجد مأمور يسمعه ويبلغه قبيح» والقبیح لايأتي به 
الله سبحا نه ب. 


(۱) انظر: العدة (؟/ ۳۸۷ المسودة (ص 8 5). 
(۲) ونقله الجرجاني عن جماعة من الحنفية: انظر: أصول السرحسي (۳۳/۲) المحصول 
(۱/ ۰4۲۹/۲ العدة (۲/ »)۳۸١‏ شرح المحلي (۷۸/۱) مع حاشية اليناني. 


۱۹۰ 


د 
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م 
جرا ری 
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بيان نوع هذا الخلا 


إن الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور القائلون: إن 
المعدوم مكلف - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم المعتزلة القائلون: 
إن المعدوم غير مكلف خلاف لفظيء لا يترتب عليه أي أثرء وذلك 
لاتفاق أصحاب المذهبين على القول بتكليف المعدوم بمعنى شمول 
الخطاب له عند وجوده. 

فكتب أصحاب المذهبين واضحة العبارة « بتكليف المعدوم سواء 
كانوا أشاعرة أو معتزلة أ وغيرهم. 

فكتب المعتزلة صريحة في أن المعدوم مكلف. قال القاضي 
عبدالجبار بن أحمد في «شرح الأصول الخمسة»۳): «فعلى هذا نقول: إن 
الموجودين في زمن الرسول ب كانوا مكلفين بهذه العبارات في الحال 
حتى كان يلزمهم التكفل بحفظه إلى أن يؤدوه إلى من بعدهم» وأما الذين 
- لم يوجدوا في الحال فلا تكليف عليهم في شيء من ذلك إلا إذا وجدوا 
وصاروا بصفة المكلفين» والغرض بقولنا: إن الخطاب متناول لهي 
والتكليف يجمعهم» والموجودين في الحال جميعاً: أنه ليس يجب تكرار 
الخطاب بهذه العبارات من جهة الله تعالی - ولا من رسله في ساثر 
الأعصان وحالاً بعد حال» بل الخطاب الأول كاف» ويكون السامعون له 


)١(‏ (صی۱۱). 
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في الحال یلزمهم أداؤه إلى من بعدهم ٤‏ اه. 

فهذا الكلام صريح في أن مذهبهم هو: أن المعدوم مكلف بمعنى 
تناول الخطاب له بشرط وجوده. 

وقال أبو الحسين البصري في «المعتمد*"۲- مؤكداً ذلك : «ألاترى 
أن أمر القرآن متقدم لأفعالناء وهو: أمر لنا باتفاق» والواحد منا يأمر غيره قبل 
حال الفعل فيسمى ذلك آمرا»(۳. 

وهذا واضح في أن مذهب المعتزلة هو: تناول الخطاب للمعدوم 
بشرط وجوده. 

وكذلك كتب غير الأشاعرة والمعتزلة ‏ ممن لايقولون بالكلام النفسي 
ولايقولون بخلق القرآن ‏ صريحة في جواز تکلیف المعدوم قال ابن قدامة 
في الروضة»*: «الأمر يتعلق بالمعدوم» وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين 
إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تکلیفه»"*. وهو معنى 
ما ذكره أبويعلى في «العدة“. وابن تيمية في «المسودة»0". 

وكتب الاشاعرة - أيضاً - صريحة في جواز تكليف المعدوم» وهذا 


.)4١١ص( المغنى للقاضی عبدالجبارين أحمد‎ )١( 
۱ 0۱۷۸/۱ (1) 

(۳) المعتمد (۱۷۸/۱). 

(غ) (۲/ ££( 

(۵) الروضة (۲/ 154). 

.)۳۸۱/۲( (YD 

(۷) (ص 14). 


۳۹ 


معلوم بالضرورة لمن اطلع على أي کتاب من كتبهم؛ وهم یقولون: بأن 
المعدوم مکلف؛ بناء على قولهم بالکلام النفسي فقالوا: إن الحکم 
قدیم؛ لأنه خطاب الله تعالی - وخطابه کلامه النفسي الأزلي وکلامه 
قديم» فیکون الحکم قدیما؛ وحیث إن الحکم یتعلق بفعل المکلف تعلقاً 
أزليء والمکلف غير موجود آزلاکان الحکم متعلقاً بالمعدوم. 

الحاصل : أن الجمیع متفقون على أن المعدوم مكلف بمعنی شمول 
الخطاب له عند وجوده سواء قالوا بالكلام التفسي آولم يقولوا به. 

فیکون الخلاف لفظياً ؛ حيث برجع إلى تفسیر معنی «التعلّق». 

فالمعتزلة يفسّرون التعلّق بتعلّق الحکم المخلوق بالمخلوق المأمون 
بناء على قولهم بخلق القرآن. 
والأشاعرة يفسرون التعلق بتعلق الحكم الأزلي المفسّر عندهم 
بالكلام النفسي. 

ومن لا يقول بخلق القران» ولا بالكلام النفسي يفسرون «التعلق 
بشمول الحکم لجميع المعدومین منذ ورود الخطاب بشرط وجودهم۲) 

والله أعلم پالصواب وإليه المرجع والماب. 


(۱) انظر: مجموعة فتاوی ابن تيمية (۷/ ۱۵۷ وما بعدها) العدة (۲/ ۱۸۵) شرح الکوکب 
(۲/ ۰۱۰۳ شرح العقيدة الطحاوية (ص ۱۸۰ وما بعدها). 


۳۹۳ 


7 
0 
79۵ المبحث الرابع 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الوضعي 


ويشتمل على تمهيد. وثلاثة مطالب: 

أما التمهيد فهو في تعريف الحكم الوضعيء وبيان أنواعه. 

أما المطالب فهي: 

المطلب الأول: في مسائل الخلاف المتعلقة بالسبب والشرط والمانع. 
المطلب الثاني : في مسائل الخلاف المتعلقة بالصحة والفساد. 
المطلب الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالعزيمة والرخصة. 


2 
چ کے 


17 
جر( ري 
لم ن زود 


التمهيد 
في 
تعريف الحكم الوضعي وبيان أنواعه 


الحکم الشرعي في الاصطلاح مو: خطاب الله - تعالی - المتعلّق 
بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه» أو کون الفعل 
صحیحا» أوفاسداً آوعزيمة آورخصة. 

والحکم الوضعي یتنوع إلى آنواع هي: المذكورة في التعریف السابق؛ 
وهي: السبب والشرط. والمانع» والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. 

وبعض الاصولیین اقتصر الأنواع على ثلائة وهي: السبب. والشرط 
والمانع؛ باعتبار أن هذه الثلائة کلیات الحکم الوضعي المتفق علیها. 

وسمي هذا كله بالحکم الوضعي؛ لان المقصود منه وضع الشيء سببا 
لشيء آخر أو شرطاً له أو مائعاً منه مأخوذ من الوضع وهو: الجعل؛ لان 


(۱) انظر: المستصفی (۱/ ٩۳‏ الموافقات (۱/ ۱۸۷ أصول الفقه لأبي النور (۱/ ۸6 
الاحکام للامدي (۰)۹۱/۱ أصول الفقه للخضري (ص۰)۵۹ المانع (۲4). 


۳۹۵ 


اعتبار الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً إنما هو بجعل الشارع دون غیره» ولولا 
جعل الشارع إياه سبباً أوشرطاً أومانعاً لما كان كذلك. 

وسأتناول بالكلام عن مسائل الخلاف التي كان الخلاف فيها لفظياً أو 
قيل عنها ذلك الموجودة في الحكم الوضعي وذلك في المطالب التالية: 


(۱) أصول الفقه لزكي الدين شعبان (ص۲۱۸). 


۳۹۹ 


5 
۳ 


لثم 
LAE‏ 
م ك وون المطلب الاول 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالسیب والشرط والمانع 


ويشتمل على أربع مسائل وهي : 
المسألة الأولى : الخلاف في تقييد السبب والشرط والمانع بلفظ 
(بذاته». 


المسألةالثانية : الخلاف فى المراد بالعلة. 
المسألة الثالثة : هل یوجد فرق بين السبب والعلة ؟ 
المسألة الرابعة : الخلاف فى المراد بالشرط. 


21 
Ds 
انر‎ 9 


الخلاف في تقييد تعريف السبب والشرط والمانع بلفظ «بذاته» 


حينما عرف الاصولیون کلا من السبب والشرط والمانع اختلفوا 
بتقييده بلفظ «لذاته» على مذهبین: 

المذهب الأول: أنه لابد من تقييد تعريف كل من السبب والشرط 
والمانع بلفظ «لذاته). 

ذهب إلى ذلك القرافي في «شرح تنقيح الفصول»۳" ۰ والفتوحي 
الحنبلي في اشرح الكوكب المنير»". 

فقالوا في تعريف السبب: إنه: ما پلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم لذاته. 

وقالوا في تعريف الشرط: إنه ما يلم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود. ولا عدم لذاته“ . 

وقالوا في تعریف المانم: إنه ما پلزم من وجوده العدم» ولا یلزم من 
عدمه وجود ولا عدم لذاته(*. 


(۱) (ص۸۱ ۸۲). 

(tov 101 ۰10۲ 850 /۱( (¥) 

(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص ۰۸۱ شرح الکوکب (۱/ 40 4). 
(4) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص ۸۲ شرح الکوکب (۱/ ۵۲ 4). 
(۵) انظر المرجعین السابقین. 


۳۹۸ 


وحجة أصحاب هذا المذهب: أن هذا القيد وهو لفظ: «لذاته» لاب 
منه للاحتراز به عن مقارنة السبب لفقدان شرط ومقارنة الشرط لفقدان 
سیب ومقارنة وجود السبب والشرط لوجود مانع» وهكذا. 

وإليك بیان ذلك: 

أن لفظ «لذاته» الوارد في تعرف السبب احترزبه عما لوقارن السبب 
فقدان الشرط» أو وجود المانع مثل: النصاب قبل تمام الحولء أو وجود 
النصاب مع وجود المانع - وهوالدّين ‏ فان السبب ‏ في هذه الحالة - لا 
یلزم من وجوده الوجود. ولکن لا لذاته» بل الامر خارج عنه» وهو: انتفاء 
الشرط آووجود المانم. 

كذلك لفظ: «لذاته» الوارد في تعریف الشرط أتي به للاحتراز عن 
مقارنة الشرط وجود السبب. فیلزم - في هذه الحالة - من وجود الشرط 

وجود المشروط أو مقارنة الشرط لوجود المانم» فانه يلزم ‏ في هذه الحالة 

- عدم المشروط ولکن هذا لالذاته» وهو کونه شرطا بل لأمر خرج؛ وهو 
مقارنة السبب أو قيام المانم. 

فمثلا : إذا قارن الشرط - وهي الطهارة - وجود السبب - وهو: دخول 
الوقت - فانه پلزم صحة الصلاق ولکن لالذات الشرط بل لوجود السبب. 

وإذا قارن الشرط وجود مانع - وهو الصلاة في مکان نجس مثلا - فإنه 
یلزم عدم الصحة ولکن ذلك لوجود المانع» لالذات الشرط. 

كذلك لفظ: «لذاته» الوارد فی تعريف المانع أتي به للاحتراز عن 
۱ مقارئة عدم المانع لوجود سبب اخر فإنه يلزم الوجودء ولكن لا لعدم 


۳۹۹ 


المانع» و انما لوجود السبب الا وذلك «ثل: المرتد القاتل لولده مثلا 
2 ۱ 

فإنه يقتل بالردة» وإنما لم يقتل قصاصاء لان المانع إنما منع أحد السببین 
فقط ‏ وهو: القصاص. وقد حصل القتل بسبب آخروهو: الردة. 

ومما سبق يعرف أنه لابد من تقييد ا لشرط بلفظ «لذاته». 

المذهب الثاني: أنه لا حاجة إلى لفظ «لذاته» في تعريف السبب 
والشرط» والمانع» وهو مذهب كثير من العلماء. 

حجة ذلك: أن قول المعرف: ما يلزم من كذا وکذا: يفيد أنه من حيث 


ترتبه علبه وصدوره علو 00 


بيان نوع الخلاف 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم الذين قيدوا التعريفات 
بلفظ: «لذاته» - وبين أصحاب المذهب الثاني خلاف لفظي لا يترتب 
عليه آثار؛ وذلك لاتفاق أصحاب المذهبين على أن حقيقة السبب: «هوما 
يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم» وأن حقيقة الشرط: «هوما 
پلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوه وجود ولا عدم» وأن حقيقة المانع: 
«هوما يلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه وجود ولاعدم». 

وانما آورد بعضهم لفظ «لذاته» للایضاح والبیان ودفع التوهم» كما 


(۱) انظر: الایات البینات (۳/ 40). 
(۲) انظر: الآيات البینات (۳/ ۵6 شرح الکوکب المنیر (۱/ 1 14). 


۳۷۰ 


قال العبادي في «الآيات البینات»؟ أو للاستظهار كما قال الفتوحي 
الحنبلي في «شرح الكوكب المنیر». 

ولم یوردوه لكونه مفيداً معنئ جدیدا للسبب والشرط والمانع. 

فإذا كان الأمر كذلك فالخلاف لفظي والله أعلم بالصواب وإليه 
المات. 


سس سس + سس تلا سس ساب سس سس د وی ی ب ریه 


.)416/۳( )۱( 
.)471/۱( )۲( 


۳۷۱ 


E 
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0و المسألة الثانية 
الاختلاف في المر اد بالعلة 


العلة تعتبر من الأحكام الوضعية؛ حیث إنها تقرب من السبب. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن العلة في اللغة هي: الامر المغیر للشيء 
ومنه شمي المرض علة؛ لأن حالة المریض تتغیر به من الصحة والقوة إلى 
المرض والضعف. وقد سمي الأمر المثبت للحکم في الشرع علة؛ لأنه 
يتغير بها حال المنصوص عليه”". 

واختلف الأصوليون في تعريف العلة باعتبارالتأثیر على مذاهب: 

المذهب الأول : أن العلة هي: الموجب للحكم لابذاته» بل بجعل 
الشارع. 

ذهب إلى ذلك الغزالی وأكثر الحنفية. 

قال الغزالي في اشفاء الغلیل »۳ - مبيناً ذلك -: (إن العلة الشرعية 
كالعقلية في الإبجاب» وأنها جارية على مذاقها لاتفارقها؛ إلا أن إيجابها 
بجعل الشارع إياها موجبة لابنفسها»"". 

وقال عبدالعزیز البخاري في «کشف الاسرار»*۲ - مبيناً سيب اختیار 





() انظر: الصحاح (۵/ ۱۷۷۳ لسان العرب (۱۳/ ۹0 4 المصباح المنیر (۵۰۹/۲). 
(۲) (ص ۵۵۰). (۳) شفاء الغلیل (ص ۵۵۰). 
(۶) (۱۷۳/۶). 


۳۷۲ 


أكثر الحتفية لهذا التعریف للعلة -: «لو جعلنا العلل موجبة بذواتها لادی 
ذلك إلى الشركة في الألوهية؛ فان الموجب في الحقيقة هو الله تعالی - 
ولایجوز أن تجعل إعلاماً محضة أيضاً فتصير الأحكام جبرية بدون أسباب» 
فثبت أن القول العدل ما ذكرنا». 

يقصد ما ذكره فيما سبق من أن العلة موجبة للحكم بجعل الله إياها 
كذلك لابذاتهاء ولاأن تكون مجرد علامة فقط. 

المذهب الثاني: أن العلة بمعنى المعرّف للحكم. 

ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي فى «المحصول») ٠‏ والبيضاوي 

في «المنهاج 4 ۱ 

والمراد من ذلك: أن تكون العلة أمارة وعلامة على وجود الحكم 
بحيث يدور معه وجوداً وعدماً. 

المذهب الثالث: أن العلة هي: المؤثر في الحكم بذاته. 

ذهب إلى ذلك المعترلة“. 

والمراد بالمؤثر: الموجد؛ لأن التأثير معناه: الایجاد. 

وتعريف المعتزلة هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين 
باعتبار أن كلاً من الحسن والقبح ذاتي في الشيء عندهم» وأن الحكم تابع 


(۱) كشف الأسرار(4/ ۱۷۳). 

.)۱۸۳/۲ /۳( (CY) 

(۳) (۳/ ۷۳) مع نهاية السول. 

(6) انظر المعتمد (۲/ ۰*۹۵ تیسیر التحریر (۳/ ۳۰۲). 


۳۷۳ 


لذلك. فیکون الوصف مؤثراً بذاته في الحکم» أي: يستلزم باعتبار ما 
كصب و 5۹ 
ذهب إلى ۳ اکمدي في ایکا » وابن الحاجب في 


وفسّر الآمدي الباعث بكونها مشتملة على حكمة صالحة أن تكون 


مقصودة للشارع من شرع الحكم» ۰ ۷ أن تكون أمارة مجردة بذون فائلة) 
وفسره بذلك أين الحاجب أيضاً. 


بیان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف بين تلك المذاهب الأربعة خلاف لفظي؛ وذلك لاتفاق 
أصحاب المذاهب الأربعة ‏ هنا على أن الموجب للأحكام الشرعية في 
الحقيقة هو الله تعالى وحده؛ وأنه لاحاكم إلاالله سبحانه“. 

فالمؤثر حقيقة هوالله تعالى» دون العلل والأسباب. 

وإليك بيان أن تلك التعريفات متفقة على المعنى في الحقيقة: 


(۱) انظر: الكاشف (۳/ /51١‏ أ). 

(۲) (۲۰۲/۳). 
(۳) (۲/ ۲۱۳) مع شرح العضد. 

(8) انظر: البحر المحیط (۱/ ۳۰۷ وما بعذها. 


۳۷ 


فاقول: 

آما أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن العلة هي: الموجب 
للحکم لا بذاته» ولکن بجعل الشارع - فانهم آرادوا: أن الشارع ربط بين 
العلة ومعلولها ربط عادياً بحيث یوجد المعلول عند وجود علته. وأن 
الموجب للاحکام حقيقة هو الله تعالی - إلا أن الایجاب لما كان قد غيب 
عناء ولا ندركه فإن الله شرع العلل وجعلها موجبات ت لام في حق 
العمل". 

آما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن العلة بمعنی 
المعرّف للحکم - فإنهم أرادوا بالمعرف: ما يبنى عليه الحكم؛ ویثبت به» 
وليس مجرد أمارة وعلامة محضة. غير أنه لايكون مؤثراً ذ في الحكم, ولا 
باعثاً عليه وذلك هو محترزهم في اختيارهذا التعریف ولكنهم لاينفون أن 
تکون العلة مناسبة للحكم بحيث يترتب على شرع الحكم معها مصلحة 
للعباد من جلب نفع أودفع ضرر. 
فهؤلاء یرون بأن الموجب للأحكام حقيقة هو الله إلاأن هذا الایجاب 
قد غيب عناء فجعل الشارع العلل معرفات لذلك. 

أما أصحاب المذهب الثالث ‏ وهم القائلون: إن العلة هي: المؤثر 

في الحكم بذاته -: فإنهم أرادوا بذلك: أن الله تعالی - حكم بوجوب 
ذلك الأثرعقب ذلك الامر. 

أي: جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء: فيخلق 


(۱) انظر: حاشية الأزميري (۲/ ۳۹۹ التلويح (؟/ .)١۳‏ 


۳۷۵ 


الاحراق مثلاٌ عقیب مماسة الناره ویخلق الأحكام عقب وجود أسبابها 
بطریق جري العادة فکلما وجد ذلك الشيء بوجد عقیبه الوجوب". 

ولا یریدون أن العلل والاسباب موجبة بخاصة أنفسهاء وموثرة بذواتها 
على الحقيقة» حیث إن ذلك یلزم منه وجود موثر لذاته غير الله - تعالی ‏ 
وهذا يفضي إلى الشرك ولم يقل به أحد. 

فكون العلل موجبة عند المعتزلة أرادوا به عدم تصور انفكاك الحكم 
عنها عقادٌ وليس المراد أنها موجبة للحكم على الحقيقة؛ لأن الأشياء - 
كلها بخلق الله تعالى-. 

فيكون من قبيل الاستلزام العقلي - فقط ى وهو: أنه لا يجوز تخلف 
المعلول عن علته وانفكاكه عنها عقلياً. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يقولون بأن الموجب للأحكام 
حقيقة واه » وليست العلل ولاالأسباب. 

وهذا هوما قاله أصحاب المذاهب الألخرى”". 

آما أصحاب المذهب الرابع ‏ وهم القائلون: إن العلة بمعنى الباعث - 
فإنهم أرادوا بالباعث: اشتمال العلة على مصلحة وحكمة مقصودة 

وهذا التفسير صادر منهم» وهم أرادوا بهذا التفسير نفي ما قد يتبادر من 
ظاهر قولهم: «إنه الباعث» من كونها تحمل الفاعل على الفعل» وتبعثه 


.)۲۹۹/۲( انظر: التوضيح (۲/ ۰41۲ حاشية الأزميري‎ )١( 
.)17 /1( انظر: الإبهاج‎ )۲( 


۳۷۹ 


على ذلك فیلزم المحذور. 

وأيضاً آرادو! بهذا التفسیر إثبات: أن العلة مشتملة على الحکمة 
والمصلحة العائدة إلى العبادء لأن أفعال الله تعالی - وأحکامه معللة 
بمصالح العباد - كما هوقول جمهورالعلماء؟. 

فشرعت الأحكام على مقتضی المصالح؛ لأنه تعالی لما كان حكيماً 
كان لابد لأفعاله وأحكامه غايات وحكم تترتب عليها فاقتضى وجوده 
سبحانه مراعاة مصالح عباده؛ فجاءت أحكامه سبحانه على مقتضى 
مصالح مخلوقاته تفضلاً منه» لاوجوباً كما نقل عن المعتزلة؛ فانه سبحانه 
يفعل ما يشاء لم يريد. 

وهذا يفيد أن الموجب للأحكام حقيقة هوالله تعالى» وليست العلل 
ولاالاسباب. 

ذكر العطار”" في: «حاشيته على شرح جمع الجوامع»”": أن ابن 
السبكي قد شدد النکیر على من فشر العلة بالباعث» ولا داعي لهذا 
التشديد في النكير ما دام أن الآمدي قد فسر «الباعث» بناء على تعليل 
الأحكام بالمصالح» وقد علمت أن ذلك هو: قول الجمهور فلا معنى 


(۱) انظر: التوضيح (۲/ ۱۳ الموافقات (۲/). 

(؟) هو: حسن بن محمد بن محمود العطار كانت وفاته عام (۱۲۵۰ه). كان عالماً 
أصولياً فقيهأء من مصنفاته: حاشية على شرح المحلي على متن جمع الجوامع» 
وديوان شعر. انظر: تاريخ الأزهر(ص‌۱۳۸) الأعلام (۲/ ۲۲۰). 

.)۲۷/۱( )۳( 


۳۷۷ 


للنکین ولا التشنیم". 

فکما تلاحظ أن جمیع أصحاب المذاهب الاربعة - السابقة الذکر - 
في تفسیر العلة متفقون على أن الموجب للحكم ‏ حقيقة - هو الله تعالی» 
وهو المؤثر الحقيقي وحده؛ دون العلل والأسباب. 

واتفقوا على أن الله حكم بوجوب ذلك الأثربذلك الأمروناطه به ورتبه 
عليه ). 

واتفقوا - أيضاً ‏ على أن الأحكام معللة بمصالح العبادء وان اختلفت 
العبارات في مؤدّى ذلك حسب ما يؤدي إليه التصوره ويدل على ذلك أن 
الكل يقولون بالقياس؛ حيث إنه بنى على ذلك» سوى الظاهرية والنظام 
الذين ينفون تعليل الأحكام جملة وتفصيلاء لذلك أنكروا القياس”". 

الحاصل مما سبق: أن الخلاف في تعريف العلة خلاف لفظي عائد 
إلى اللفظ والاصطلاح ‏ فقط ‏ آما المعنى فقد اتفقوا عليه كما سبق بيانه» 
والله أعلم بالصواب وإليه الماب. ۱ 


(۱) انظر حاشية العطار(؟/ 4 ۲۷). 

(۲) انظر: کشف الاسرار(4/ ۱۷۲ -۱۷). 

(۳) انظر: حاشية العطار (۲/ ۲۷4 تیسیر التحریر (۳/ ۳۰ الحکم الوضعي (ص ۱۳۰ 
۱۳۱۰). 


۳۷۸ 


A 
ملع( ودی الان اة‎ 


الاختلاف فى الفرق بين السبب والعلة 


لقد سبق تعريف كل من العلة والسبب فهل هما متفقان أو متغايران؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب": 

المذهب الأول : أن السبب والعلة لفظان متشابهانء ذهب إلى ذلك 
0 

ن السبب والعلة متفقان» ويوجد وجوه شبه بينهمأ وهي: 

7 زک هم بي عليه لوب وجي وم 

ثانياً : أن كلا منهما آمارة وعلامة على وجود الحکم.. 

ثالثاً : أن کلاً منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به» وإضافته إليه 
وبنائه عليه. 

ولذلك كان معناهما واحدأء فالسفر يطلق عليه سبب ويطلق عليه 
علة إباحة الفط ودخول الوقت سبب وعلة على وجوب الصلاة. 

فجعل أصحاب هذا المذهب السبب مرادفاً للعلة وإسماً من 
أسمائه تطلق عليه دون فرق بينهما. ٠‏ 

المذهب الثاني : أن السبب أعم من العلة. 


)١(‏ انظر هذه المذاهب في: شفاء الغليل (ص٠06).:‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (۱/ 4۹6 نظرية الحكم (ص8١١).‏ 


۳۷۹ 


فالعلة ‏ تعتبر قسماً من أقسام السبب. 

وهذا مذهب آکثر العلماء. 

وإليك بیان ذلك. 

أن السبب إما أن یکون معقول المعنی أو لا. 

فان كان السبب مما يدرك العقل ارتباط الحكم به كان سبباً وعلة» 
أي: إن كانت المناسبة في هذا الربط ظاهرة تدركها العقول فإن هذا 
الوصف يُسمى علة وسبباً مثاله: قطع يد السارق» وجلد الزاني» والسفر في 
إباحة الفط ولذلك تسمى السرقة سبباً وعلة للقطع» ويسمى الزنا سبباً 
وعلة للجلد» والسفرسببا وعلة لإباحة الفطر. 

أما إن كان السبب مما لا يدرك العقل ارتباط الحكم به فانه يُسمّى 
سبباً» ولايُسمّى علة. 

أي: إن كانت المناسبة في هذا الربط غير ظاهرةء ولم تدركها العقول 
فإن هذا الوصف يُسمى سب ولا يُسمى علة مثل دخول الوقت» وشهود 
الشهر. 

فدخول الوقت يسمى سبباً لوجوب الصلاة» ولا يُسمى علة» لعدم 
إدراكنا للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها. 

وشهود شهر رمضان يسمى سبباً لوجوب الصوم؛ ولايُسمى علةء لعدم 
إدراكنا للمناسبة في هذا. 
إذاً: يكون السبب ‏ بناء على هذا المذهب - آعم من العلة؛ لأن 


۶ 


۳۸۰ 


"۳ 78 
المعنى ‏ عموم وخصوص مطلق. حيث یجتمعان في شي» وینفرد الاعم 


وهو السبب في شيء آخر. 

وعلی هذا فكل علة سبب ولیس کل سیب علة. 

المذهب الثالث: أن السبب والعلة متغایران تمام التغاینن فهما 
وصفان متباینان. ۱ 

ذهب إلى ذلك الحنفية. 


وذلك لأنهم عرفوا السبب بأنه: «ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير 
أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل»۳. وهو معنى 


هه ۴ J",‏ 
تعريف كثير من الحنفية 0 

فهنا صرحوا بأن السبب لا يضاف إليه وجوب الحكمء ولا يعقل فيه 
معانی العلل. 


بخلاف العلة فإنه يضاف إليها الحكم أصالة عندهم» ويكون بين هذا 
الوصف الذي ورد مع الحكم وبين الحكم مناسبة ظاهرة. 

ففي هذين الأمرين تفارق العلة السبب. 

فتبین بذلك أن الحنفية يفرقون بين العلة والسبب. ولايطلق أحدهما 
على الآحرإلامجازا". 


(۱) انظر: كشف الأسرار(4/ ۹۵ ۱۷). 

(۲) انظر: التوضیح (۲/ ۱۳۷ -۱8۵). 

(۳) انظر: تیسیر التحریر (4/ ۱۸ التوضیح (۲/ ۱6۵ الموافقات (۱/ ۲۱۵ السیب 
عند الأصوليين (۱۸۱/۱). 


A۸۱ 


رم 
ري 
ل وئ بان نوع الخلاف 


إن الخلاف بين أصحاب هذه المذاهب الثلاثة خلاف لفظي لا 
يترتب عليه أي آش بل هو حلاف في عبارة واصطلاح» وذلك لأنا عرفنا أن 
كثيراً من العلماء - كأصحاب المذهب الثاني يقسمون السبب إلى 
فسمين: «سبب مناسب للحکم» واسبب غير مناسب للحكم" وبهذا 
التقسيم تلتقي المفاهیم و یتحد المدلول لدى الجميع'". 

وإذا كان الأمر كذلك فالخلاف یکون لفظياً والله علم بالصواب. 


(۱) انظر: كشف الأسرار(4/ ۰۱۷۵ نظرية الحكم (۱۱۹). 


YAY 


7 
هو 
م( 9ود المسألة الرابعة 


الخلاف في المراد بالشرط 


الشرط لْعْة هو إلزام شي ء والتزامه في البيع ونحوه وجمعه شروط. 

تي الشرط بتحريك الراء. وهو. العلامة 13 

ويأتي الشرط بتسكين الراء وهو مراد الأصوليين؛ حيث إنه إذا كان 
بالسكون يكون بمعنی الالزام". 

أما الشرط في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفه على مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب المتكلمين» حيث اختلفت عباراتهم في 


تعريفه وهي بمعنى واحد» من ذلك: 

التعريف الأول: الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته۳۱. 

التعریف الثاني هو: أنه عبارة عما لا یوجد المشروط مع عدمه. ولا 
يلزم أن یوجد عند وجوده(*. 


التعريف الثالث: هو: ما يتوقف عليه تأثیرالمزش لاوجوده*. 


(۱) انظر: لسان العرب (4/ 7 :)7١‏ المصباح المنیر (۱/ ۳۹۵). 
)۲( انظر حاشية الأزميري (۷/ 1۰ ۱ 
(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص ۸۲). 

(8) انظر: المستصفی (۱۸۰/۲). 

(©) انظر: نهاية السول (۲/ ۳۸). 


YAY 


التعریف الرابع: هو ما یلزم في نفیه نفي أمر ما على وجه لایکون سبباً 
لرجوده ولا داخلاً في السیب". 

الخامس: أنه ما یستلزم نفیه نفي آم رآخرعلی غير جهة السببية”". 

المذهب الثاني : مذهب الفقهاء - وهم الحنفية - حيث اختلفت 
عباراتهم في تعريف الشرط وهي تؤدي إلى معنى واحد ومنها: 

التعريف الاول: «الشرط: هو: ما يطلق عليه اسم الشرط» إما حقيقي» 
وهو: ما يتوقف عليه الشيء في الواقع وإما جعلي”". 

التعريف الثاني: هو: ما يتوقف عليه الوجود بلا تأثير ولا افضاء*. 


بيان نوع هذا الخلاف 


مع اختلاف هذه التعريفات الصادرة عن أصحاب المذهب الأول 
وأصحاب المذهب الثاني» ونصرة كل أصحاب مذهب لما ذهبوا إليه 
ومناقشتهم لتعريفات أصحاب المذهب الاخر فإن الخلاف في ذلك 
خلاف لفظي لايترتب عليه آثان وذلك لان تعريفات أصحاب المذهب 
الثاني وهم الحنفية ‏ متطابقة في المعنى مع تعريفات أصحاب المذهب 


.)۳۰۹/۱( انظر: الاحکام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: مختصرابن الحاجب (۱۹۵/۲) مع شرح العضد. 
(۳( انظر: التحریر(4/ ۹۹) مع التیسین التوضیح (۵۱۸/۱). 
(5) انظر: مرأة الاصول (۲/ ۳۰). 


TAS 


الأول - - وهم المتكلمون ‏ لأن آصحاب المذهبین اتفقوا على أن المشروط 
لا يوجد إلا بوجود شرطه فلا وجود لوجوب الزكاة إلا بوجود حولان الحول» 
ولاوجود لصحة الصلاة إلا بوجود الطهارةء فإذا لم يوجد حولان الحول فلا 
تجب الزکاق و إذا لم توجد الطهارة فلا تصح الصلاة. 

واتفقوا - أيضاً - على أنه لا يلزم عند وجود الشرط أن يكون معه 
مشروط أي: إذا وجد الشرط فلا يلزم منه وجود الحكم. 

فمثلاً : وجود حولان الحول على المال لا يلزم منه وجود وجوب 
الزكاة؛ لاحتمال عدم النصابء ولا يلزم عدم وجوبها؛ لاحتمال وجود 
التصاب عند حولان حول 

فهذا كله متفق عليه» وإذا اتفق على المعنى» فالخلاف يكون في 
عبارة» فيكون الخلاف لفظياء والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


۲۸۵ 


چ 


73 
لشي اا 
سکم( ۵وہ في ي 
مسائل الخلاف المتعلقة بالصحة والفساد 
ويشتمل على مسألتين» وهما: 


المسألة الأولى : المقصود بالصحة فى العبادات. 
المسألة الثانية : هل يوجد فرق بين الفساد والبطلان ؟ 


TA“ 


3 
چ کر 


3 
0 
للم( ودی 
المسألة الاولی 


المقصود بالصحة في العبادات 


الصحة في اللغة عبارة عن السلامة وعدم الاعتلال یقال: «فلان 
صحیح» أي: سلیم من الأمراض . 

وقد اتفق العلماء على أن المراد بالصحة في المعاملات: ثبوتها على 
موجب الشرع لتترتب آثاره كالملك المترتب على العقود. أي: يثبت بهذا 
العقد الحكم المقصود من التصرف كملك المبيع والثمن؛ وحل الانتفاع 
بهما بالنسبة للبيع» وملك المنفعة والاجرة بالنسبة للإجارة» وملك الانتفاع 
بالبضع بالسبة للنكاح. 

فكل عقد ترتب آثاره عليه فهو الصحیح؛ وإلافهوفاسد””. 

وأما الصحة في العبادات فقد اختلف فيها على مذهبين: 

المذهب الأول : أن الصحة في العبادات هي: موافقة الأمر الشرعي 
في ظن المکلف. لا في الواقع سواء وجب القضاء أو لم يجب» وعليه 
فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها بأن أتى بها على الوجه الذي أمر به 
فإنه يكون قد أتى بها صحيحة وان اختل شرط من شروطهاء أووجد مانع. 


.)۳۳۲ /4( انظر: المصباح المنير(١/ 14 ) لسان العرب‎ )١( 
شرح المحلي على جمع‎ 6296 /١( انظر: الاحكام_للآمدي (۲۷) ) المستصفى‎ 0( 
.)1١157؟/1١/١(لوصحملا‎ ۰ ٠ /١( الجوامع‎ 


TAY 


ذهب إلى ذلك المتکلمون؟. 

المذهب الثاني : أن الصحة: إسقاط القضاء. 

أي: أن الصحة: موافقة الاس ولكن على وجه يندفع به القضاء. 

فمعنى سقوط القضاء: عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية» بناء على 
الطلب الأول كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعهاء 
فلکونه لايجب قضاؤها هو صحتها. 

ذهب إلى ذلك الفقهاء؟؟. 

ذكر الزركشي في «البحر المحیط»۳ : أن قول أصحاب المذهب 
الأول - وهم المتكلمون ‏ أعم من قول أصحاب المذهب الثاني - وهم 
الفقهاء - وذلك لان كل صحة هي: موافقة الأمن وليس كل موافقة الأمر 

وذکر القرافي في «شرح تنقیح الاصول»(* والزركشي في «البحر 
المحیط»** : أن اصطلاح آصحاب المذهب الثاني وهم الفقهاء - 


(۱) انظر: تیسیسر التحریر (۲۳۹/۷ المحصول (۱/۱/ ۱8۲ فواتح الرحموت 
(۱/ ۰۱۲۲ شرح المحلي مع حاشية البناني (۱/ ۰۱۰۳ شرح تنقيح الفصول 
(ص" ۷) الموافقات (۲۹۱/۱). 

(۲) انظر: المراجع السابقة؛ و: المستصفی (۱/ 46 وشرح الکوکب المنیر (۱/ 49 
والمدخل إلى مذهب الامام أحمد (59/1). 

.)۳۱۳/۱( )۳( 

)4( (ص ۷۷). 

(م) (۱/ ۳۱۳ 


TAA 


أنسب للغة فان الآنية إذا كانت صحيحة من جمیع الجهات الامن جهة 
واحدة فان العرب لا تسميها صحيحة» وإنما یسمی صحيحا مالا کسر فيه 
البتة» بطريق من الطرق. - 

وهذه الصلاة قد تطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث. فلاتکون 
صحيحة فهي كالآنية المكسورة من وجه. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم المتكلمون القائلون: إن 
© الصحة في العبادات: موافقة الأمر الشرعي - وبين أصحاب المذهب 
الثانى وهم الفقهاء القائلون: إن الصحة هی: سقوط القضاء ‏ اختلف فيه 
على قولين: 
3 

القول الاول : إن الخلاف معنوي قد ترتب عليه ثمرة فقهية. 

ذهب إلى ذلك الزرکشی؛ حيث قال فى «البحر المحیط »۳ - بعد ما 
نقل قول القرافی: إن الخلاف لفظى ‏ «ونفی الخلاف فى القضاء مردود؛ 
فالخلاف ثابت)0". 0 

وأيضاً ذهب إلى ذلك العبادي؛ حيث قال «فى الآيات البينات»" : 


(۱) (۳۱۵/۱). 
(۲) البحرالمحیط (۳۱۵/۱). 
(۳) (۱۵۲/۱). 


۳۸۹ 


إن ما قاله القرافي من کون الخلاف لفظیاً بين الفقهاء والمتکلمین لیس 
كذلك» بل هر معنوي» إذ المتکلمون لایوجبون القضاء»۲. 

ثم آضاف: أن هذا الخلاف مبني على أصلء وهو: أن القضاء هل 
يجب بأمر جدید؛ أو بالامر الأول؟ فعلی الأول بنی المتکلمون مذهبهم 
وعلی الثاني بنی الفقهاء قولهم'". 

وهو ما ذهب إليه شمس الدین الاصفهاني حيث قال في 
«الکاشف ۲۳۲ : «إن ما یتخرج على هذا الخلاف صلاة من لم يجد مای ولا 
تراباً...» وسيأتي ذکر ذلك وقال مثل ذلك الجاربردي في *السراج 
الوهاج»*. والاسنوي في «نهاية السول»"*. 

ومن ذهب إلى هذا القول قد ذکر أمثلة من الفقه ليؤكد ما ذهب إليه 


وهو: أن الخلاف معنوي. 

ومنها: 

أولاً: صلاة من ظن نفسه أنه متطهن ثم تبين بعد فراغه أنه لم يكن 
متطهراً. 


فعلى المذهب الأول وهو مذهب المتكلمين -: فإن هذه الصلاة 
صحيحة؛ لان المعتبر في الموافقة للأمر شرعاً هو: حصول الظن ‏ فقط ‏ 


(۱) الآيات البینات (۱۵۲/۱). 
(۲) انظر: المرجم السابق. 
(۳) (1/۲۷/۱). 

.)۱۱:/۱( )6( 

.)4۸/۱( (o) 


۳۹۰ 


حيث إنه هوالذي في وسع المکلف. 

وأما على المذهب الثاني وهو مدهب الفقهاء ‏ فان تلك الصلاة غير 
صحيحة؛ لكونها لم تسقط القضاءء أي: أن هذه الصلاة لا توصف 
بالصحة؛ لأن الطلب لم يسقط عنهء ولايزال مطالباً بفعلها مرة ثانیة(). 

ثانياً : صلاة فاقد الطهورين - الماء والتراب ‏ إذا صلى على حسب 
حاله صحيحة عند المتكلمين» وهي فاسدة عند الفقهاء. وعليه إعادتها 
مرة ثانية إذا وجد ماء أو تراباً على الارجم". 

ثالثاً : إذا صلی بنجس لم یعلمه, أو مکشوف العورة ساهياً تکون 
صلاته صحيحة ولا قضاء؛ نظراً لموافقة الأمرحال التلبس ". 

رایعاً : ما لو تحری المجتهد في الأواني فلم یغلب على ظنه شيء 
فتیمم» فان تيمم قبل إراقة الماء وجب القضاء وان تيمم بعد الاراقة لم 
يجب القضاء ومبنی الخلاف على تفسير الصحة على المذهبين: مذهب 
المتكلمين ومذهب الفقهاء“. 

خامساً : من صلى خلف الختثى المشکل» ثم تبين أنه رجل» وفرعنا 
على القول المرجوح أنه لا يجب القضاء فانها على اصطلاح الفقهاء 
صحيحة؛ لإسقاط القضاءء وعلى اصطلاح المتكلمين باطلةء لأنها لیس" 


)۱( تكاد تجمع كتب أصول الفقه على هذا المثال. 

(۲) انظر: الکاشف (۱/ 1/۲۷ نهاية السول (۱/ ۹۸ البحر المحیط (۱/ ۳۱۵). 
(۳) انظر: البحرالمیحط (۳۱۶/۱). 

(5) انظر: البحرالمحیط (۳۱۵/۱). 


۳۹۱ 


موافقة لامر الشرع. 

هذا بعض ما ذکره أصحاب القول الأول من الأمثلة لیثبتوا أن الخلاف 
معنوي. 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي . 

ذهب إلى ذلك القرافي في «شرح تنقیح الفصول» : والطوفي في 
«شرح مختصر الروضة»" والغزالي في «المستصفی»*" والآمدي في 
«الاحکام»؟ وهو ما اختاره بخیت المطيعي في «سلم الوصول»". 

وکون الخلاف لفظياً هو الصجیح - بعد التحقیق ؛ حیث لا یترتب 
على هذا الخلاف أي أ لأن أصحاب المذهبین متفقون على جمیع 
الأحكام فاتفقوا ‏ في المثال الأول من الأمثلة التي ذكرها القائلون : إن 
الخلاف معنوي ‏ على أن هذا المصلي موافق لأمرالله ‏ تعالى ب واتفقوا - 
أيضاً ‏ على أنه مثاب على فعله لقصده امتثال أمر الله تعالی - واتفقوا 
على أنه لايجب على المصلي القضاء إذا لم يطلع على الحدث. واتفقوا 
على أنه يجب عليه القضاء إذا طلع على الحدث. 

. قال المطيعي في «سلم الوصول»'": «لايمكن للمتكلمين ولا الفقهاء 


)۱ المرجم السابق. 
(۲) (ص٦۷).‏ 
(۳) (11۳/۱). 
.)٩6 /۱( )(‏ 
(۵) (۱۳۱/۱). 
(5) (۱۰۰/۱). 
(۷) (۱۰۰/۱). 


۳۹ 


ولاغيرهم من علماء الاسلام أن يقولوا: إن من صلى وهو محدث ظاناً أنه 
متطهر ثم تبين له حدثه بعد فعل الصلاة: أن صلاته صحيحة ولا يجب 
عليه القضاء»'., اه. 
فان قال قائل: ففي أي شيء اختلفوا إذاً ؟ 
قلثُ: اختلفوا في وضع لفظ «الصحة» هل يضعونه لما وافق الامر 
سواء وجب القضاء أولم يجب» أويضعونه لما لايمكن أن يتعقبه قضاء". 
فأصحاب المذهب الأول وهم المتكلمون ‏ نظروا لظن المكلف. 
أما أصحاب المذهب الثاني وهم الفقهاء ‏ فقد نظروا لما في الواقع 


. ونفس الأمر. 


وأما القضاء فهوواجب على المذهبین. 

أي: أن کلا من المتکلمین والفقهاء يقول باعادة الصلاة فیمن صلی 
ظاناً أنه متطهر فبان خلافه» ولکنهما یختلفان في وصف هذه الصلاة قبل 
إعادتها. 

فالفقهاء ‏ وهم أصحاب المذهب الثاني يقولون: إنها لا توصف 
بالصحة لأنها لم تسقط القضاء؛ لأن المكلف لايزال مطالباً بفعلها مرة 
ثانية. 

أما المتكلمون ‏ وهم آصحاب المذهب الأول - فيقولون: إن تلك 
الصلاة توصف بالصحةء نظراً لموافقتها لأمر الشارع» وذلك لأن الشرع قد 


.)٠٠١/١( سلم الوصول‎ )١( 
.)4 4۲ /۱( انظر: شرح تنقيح الفصول (۰)۷۷ شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


۳۹۳ 


آمر المصلي أن يصلي بطهارة متيقنة أو مظنونت وقد جعل ذلك على 
حسب حاله» ولهذا قالوا: إنها توصف بالصحة نظراً لهذه الموافقة. 

وقالوا: آما (عادتها فقد جاء من آمرآخروهو: تبين الخطأ في الظن. 

الحاصل من هذا: أن المعنی قد اتفق عليه المتکلمون والفقهاء كما 
قال القرافي في شرح تنقیح الفصول»۲۳ » والطوفي في «شرح مختصر 
الطوفي»" فلم يبق إلا النزاع في التسمية. 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول وهم القائلون: إن الخلاف معنوي - 
من الأمثلة التي سردوها وقالوا: إنها آثار ترتبت على الخلاف فغير مسلّم 
وإليك بیان ذلك. 

أما المثال الأول وهو من صلى من ظن نفسه أنه متطهر ثم بان أنه 
غير متطهر ‏ فقد بينا فيما سبق: اتفاق الفقهاء والمتكلمين على وجوب 
القضاء. 

والقائلون بأن المتكلمين لايوجبون القضاء بنوا ذلك على فهمهم من 
تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة وهو محدث. ويدل 
على هذا قول الزركشي في «البحر المحیط»*: «ووصفهم إياها بالصحة 
صريح في ذلك». 

وكلامه هذا يخالف ما تقدم من اتفاق الجميع على القضاء. 
(۱) (ص۷۱). 
(۲) (88۳/۱), : 
(۲) (۳۱۵/۱). 


۳۹ 


وأما المثال الثاني - وهو مثال فاقد الطهورین - فالکل متفقون على 
آنها غير موافقة لامر الشارع بالصلاة بانوصوء أوالتيمم. 

ذکر المطيعي في «سلم الوصول"؟ - مبيناً هذا الاتفاق - أن من قال: 
إنها صحيحة آراد أنه مأمور بها تشبهاً بالمصلین احتراماً للوقت» ومن قال: 
إنها باطلة آراد آنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة مع الوضوء عند القدرة 
على الماء أو التیمم عند العجزه فهي باتفاق غير مسقطة للقضاء ولا مخنية 
عن الإعادة". 

ما الأمعلة الباقية فلا تسلّم - أيضاً ‏ لأن من آوردها - كالزركشي وغيره 
- فهم من وصف المتكلمين للشيء بالصحة أنهم يرتبون على ذلك سقوط 
قضاء ذلك الشيء. 

وهذا غير صحیح؛ لأنه لايلزم من وصف المتكلمين للصلاة بالصحة 
أنهم لا يوجبون قضاءهاء فإنه لا تلازم بين الوصف بالصحة وسقوط 
القضاء فليس كل صحيح يسقط. 

ويؤيد ذلك: أن صلاة فاقد الطهورين» والمتيمم لبرد» أو في الحضر 
موصوفة بالصحة ومع ذلك يجب قضاؤها””". 


(۱) ال ل 00 

(۲) انظر: سلم الوصول (۱۰۲-۱۰۱/۱) بتصرف. 

(۳) انظر: الدرر اللوامع (ص ۲۵۰ تقر بات الشرييني على حاشية العطار (۱/ ۱۶۱ 
الابهاج (۱/ ۰1۸ 


۳۹۵ 


وكذا يقال في بقية بقية الأمثلة. 
كل ما سبق يدل دلالة واضحة على أن الخلاف لفظي لايترتب 
أية آثار. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


۳۹۹ 


7 
ID‏ 
2 9 ودی المسألة الثانية 


الخلاف في التفرقة بين الفساد والبطلان 


لقد سبق بیان الصحة لغة واصطلاحاً. 

أما الفساد فهولغة: عبارة عن تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه 
عن الاعتدال الطبيعي(. 

والبطلان لغة: سقوط الشيء لفساده يقال: بطل الشيء: إذا فسد 
وسقط حكمه”". 

والفساد في الاصطلاح هو: نقيض الصحة. فإذا كانت الصحة: هي 
موافقة الأمرالشرعي فالفساد هو: مخالفته. 

وإذا قلنا: إن الصحة هي: سقوط القضاء فالفساد: عدم سقوط 
القضاء بالفعل. 

وتعريف الفساد اصطلاحاً هو تعريف البطلان ولا فرق بينهما عند 
الجمهون فهما لفظان مترادفان» فكل فاسد باطل» وبالعکس فهما 
عبارتان عن معنی واحد في الشرع وهو: ما يقابل الصحیح خلافاً للحنفية. 

فالبطلان والفساد في العبادات هو: مخالفة أمر الشارع أو عدم سقوط 
القضاء بالفعل» وفي عقود المعاملات هو: تخلف الأحكام عنها وخروجها 


۱ انظر: لسان العرب (4/ 4۳۳ المصباح المثیر (۲/ ۱۷ ۵). 
222 انظر: لسان العرب )7 04< الصحاح (4/ (1o‏ 


۳۹۷ 


عن کونها أسباباً مفيدة للاحکام). 

أما الحنفية فقد وافقوا جمهور الأصوليين في ترادف الفساد مع 
البطلان في باب العبادات ‏ فقط ‏ فقالوا: إن العبادة إذا تخلف شرط من 
شروطها كالصلاة بلا طهارة فهي فاسدة وباطلة كما عند الجمهور. 

ووافقوا الجمهور أيضا في ترادف الباطل مع الفاسد في عقد النکاح 
فلم يفرقوا بين فاسده وباطله في الأحكامء وإنما فرقوا بينهما من حيث 
الشبهة وعدمه”". 

وأما في باب المعاملات ‏ غير ما ذکر - فقد أثبت الحنفية فرقاً بين 
الباطل والفاسد» وجعلوا الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل 
فقالوا: 

الصحيح هو: ما كان مشروعا بأصله ووصفه جميعاء أي: ما استجمع 
أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرأ شرعا كالبيع الصحيح. 

والباطل هو: ما لم يكن مشروعاً لابأصله ولابوصفه. 

والفاسد هو: ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه كالبيع الربوي 
فإنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع ولا خلل في رکنه؛ ولا في محله؛ ولكنه 
غير مشروع بوصفه وهو الفضل؛ لأنه زيادة في غير مقابل» فكان فاسداً لا 


)1( انظر: المستصفی (۱/ ۹۵ الاحکام للآمدي (۱/ ۰/۱۳۱ التمهيد للأسنوي (ص٩۵)»‏ 
المسودة (ص ۰۸۰ مختصر ابن الحاجب (۸/۲) مع شرح العضد الأشباه والنظاثر 
للسيوطي (ص۲۸۲). 

(۲) انظر: تیسیر التحریر(۱/ ۳۸۰ الأشباه والنظاثر لابن نجیم (ص ۳۳۷). 


۳۹۸ 


باطللاه لملازمته للزيادة وهي غير مشروعة. ولکنه لو حذف تلك الزيادة 
اليه“ 

كرك فرقوا بين الفاسد والباطل خلافاً للجمهور لأن النهي عن 
الأمور الشرعية عند الإطلاق يقتضي القبح لغيره» والصحة والمشروعية 
بأصله عندهم إلابدليل يدل على خلاف ذلك”". 

أما عند الجمهور فإنه يقتضي القبح لذاته عند الإطلاق» فيكون باطلاً 
إلابدليل يدل على خلاف ذلك. 

فإذا عدم الدليل فإنه يحمل على الأصل من كونه يقتضي الصحة 
والمشروعية عند الحنفية» ويقتضي البطلان عند الجمهور. 

وأما عند وجود القرينة على أن المنهي عنه لذاته أو لغيره: فقد اتفقوا 
على أنه إن كان المنهي عنه لذاته فهو باطل كما في بيع المضامين 
والملاقيح» والصلاة بغير طهارة ونحوذلك. 

وأما إذا كان النهي عن الشيء لغيره من وصفب لازم فقد اختلفوا: 

فقال الجمهور: إن كان النهي عن الشيء لوصف لازم له غير منفك 
عنه فهو باطل؛ وذلك لأن النهي عن الوصف الملازم نهي عن الأصل 
والوصف معاً فهو مثل المنهي عنه لذاته» فيكون باطلاً كما في البيع 
الربوي. 
)0 انظر: كشف الأسرار :2559/١(‏ أصول السرخسي »)85/1١(‏ الأشباه والنظائر لابن 

نجیم (ص 4۳۳۷ فتح القدیر(۲/ ۱۶۷). 


(۲) انظر: کشف الاسرار(۱/ ۲۹۰). 


۳۹۹ 


وأما الحنفية فقد قالوا: إن هذا یکون فاسداً لاباطلا» وخصصوا النهی 
بالوصف - فقط - دون الاصل. وقالوا: إن فساد الوصف لایدل على فساد 
1 ا ار ا 
الاصلء بل یکون صحيحا بأصله ممنوعا بوصفه وسموا ذلك فاسدأ فقط. 


بيان نوع الخلاف 


الحنفية ‏ رحمهم الله بنوا على هذا التفريق فروعاً فقهية » منها: 

أولاً : لو باع دارا بشرط عدم سكناهاء أو بيعهاء فان هذا البيع فاسد؛ 
لأجل الشرط المخالف لمقتضى العقدء وهو غير باطل؛ لأن البيع مشروع 
فى أصله ولا خلل فی أركانه. وإنما لحقه الفساد من جهة الوصف» وهو: 
اشتماله على الشرط الفاسد. 

ثانياً: البيع الربوي كبيع الدرهم بالدرهمين مشروع من حيث كونه 
بیع ولكنه ممنوع من حيث اتصافه بالربا المنهي عنه لقوله تعالى: #وحرم 
الربا)" وقوله وَ: «لاتبیعوا الذهب بالذهب إلامثلاً بمثل»۳. 

فقالوا: إن النهي هذا قد ورد لمعنی في غیرالبیع» وهو الفضل الخالي 
عن العوض» فلا ینعدم بذلك أصل المشروعية فکان فاسدا لاباطللا. 


(۱) البقرة آية (۲۷۵). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۹۷ في باب بیع الفضة بالفضة کتاب البیوع؛ 
ومسلم في ره (۱۲۰۸/۳) في باب الرياء کتاب المساقاة والامام أحمد في 
المسند (۳/ ٤‏ -4). 


۳۰۰ 


وقالوا مثل ذلك في سائر البيوع الفاسدة التي تشتمل على شروط 
فاسدة تخالف مقتضى العقد. 

قلت: والتحقيق أنه مع تفريع الحنفية على هذا التفريق بين الباطل 
والفاسد فان خلافهم مع الجمهور خلاف لفظي لا يترتب عليه اثار؛ وذلك 
لاتفاق الجميع ‏ وهم: الجمهور والحنفية على أن المنهي عنه قد يكون 
منهياً عنه لذاته» أو لجزثه» أو لأمر خارج عنه» كما أنه لانزاع في التسمية - 
أيضا ‏ فإنها مجرد اصطلاح. 

أو تقول بعبارة أخرى -: إن تفريق الحنفية بين الباطل والفاسد في 
بعضص الأحكام لايعني أن الخلاف بينهم وبين الجمهور معنوي» بل هو 
لفظي» لأن منشأ التفرقة في الأحكام لیس هو التفرقة في التسمية» وانما 
منشأه عندهم : کون النهي وارداً عن الفعل لاصله أو لوصفه؛ فما ورد عنه 
٠‏ النهي لأصله لم يصح بحال» وما ورد عنه لوصفه يمكن أن يصح إذا زال 
هذا الوصف. فلما اختلفت الأحكام رأوا أن يميزوا بينهما فاصطلحوا على 
تسمية أحدهما بالباطل والآخر بالفاسد. فاختلاف التسمية نشأ عن 
اختلاف الأحكام. 

قال أبو عبدالله المحلي في «شرح جمع الجوامع»۳*: «وفات 
المصنف - یقصد تاج الدين ابن السبكي ‏ أن يقول: والخلاف لفظي كما 
قال في الفرض والواجب. إذ حاصله: أن مخالفة ذوي الوجهين للشرع 
بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلاناً هل تسمى فساداًء أو لوصفه كما 


تسمی فساداً هل ثسمی بطلاناً فعنده - یقصد آبا حنيفة - لاء وعندنا: 
نعم». اه. ۱ 

ولما ذكر الزنجاني في «تخریج الفروع على الأصول»”؟ مذهب 
الحنفية في التفرقة بين الفاسد والباطل» وإنكار الشافعية لذلك قال: 
«واعلم أن هذا أصل عظيم فيه اختلاف الفئتين» وطال فيه نظر الفريقين 
وهوعلى التحقيق نزاع لفظي ومراء جدلي»””". 

وينبغي أن تتنبه إلى أن الجمهور قد يفرقون بين الفاسد والباطل في 
بعض المواضع» ويخالفون ما ذكروه من كون الباطل والفاسد مترادفين 
لكن هذا التفريق يسبب غير السبب الذي جعل الحنفية يفرقون بينهما. 

فالجمهور يفرقون بينهما بسبب الدليل إذا ثبت فقال ابن اللحام في 
«القواعد والفوائد الأصولية»”؟» ‏ بعد ما ذكر مذهب الجمهور ومذهب أبي 
حنيفة -: «إذا تقرر هذا فذکر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل 
ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة» والذي یظهر- والله أعلم ‏ أن 
ذلك ليس بمخالفة للقاعدة» ثم بين ذلك بقوله - في موضع آخر: «وإنما 
فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل الدلیل»*. 

وذكر قريباً من ذلك جلال الدين السيوطي في «الأشباه والنظاثر(. 
(۱) شرح المحلى على جمع الجوامع (۱/ ۱۳۹ -۱۳۷). 
(۲) (ص‌۱3۸). . (۳) تخریج الفروع على الاصول (ص۱۰۸). 
(4) (ص ۱۱۰). 


(۵) القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱۱۰). 
69 (ص۲۸۱). 


۳۰۲ 


حيث اعتبر أن الصور التي ذکرها الج+هور وفرق فیها بين الفاسد والباطل 
مستثناة من قاعدة الترادف بين الفاسد والباطل بحسب الدليل المستشتي. 

وذکر الاسنوي في «التمهید»" وفي «نهاية السول»» والزرکشي في 
البحر المحیط »۳ وابن اللحام في «القواعد والفوائد““ وغیرهم هذه 
المسائل التي فرق الجمهور فیها بين الباطل والفاسد ومنها: الخلع 
والکتابة» والحج والعارية» وذلك بسبب دلیل افترن بذلك فراجعها - إن 
شئت إن أردت التوسع. 

والحنفية وإن اعتدوا بالفاسد دون الباطل في بعض الصور ورتبوا على 
ذلك بعض الأحكام الشرعية فإن اعتدادهم بالفاسد في بعض تلك الصور 
لم ينشأ عن التسمية عندهم ‏ كما ذكر عبدالعزيز البخاري في «کشف 
الأسرار»”*؟ ‏ وإنما نشأ في الحقيقة عن الدليل الذي قام لهم في مثل تلك 
المعاني» ولعل هذا الدليل هو ما فهموه من کون النهي عن الشرعيات 
يقتضي قبحاً في غير المنهي عنه؛ فلا يدل على البطلان» بل يبقى المنهي 
عنه مشروعاً بأصله. 

وبناء على ذلك: فإن الفرق بين الفاسد والباطل في مسائل الدليل قد 
أجمع عليه جميع العلماء: الجمهور والحنفية. 
(50 (04/1). 
(۳) (۳۲۱/۱). 


(4) (ص ۱۱۰). 
(۵) (۲۹۰/۱). 


فالتفریق بين الفاسد والباطل لم ينشأ عن التسمية التي اصطلحوا 
علیها - كما قلنا فیما سبق - وانما نشأ عن دلیل خاص قد طرأ على 
المجتهد. فكان الخلاف لفظياً بين الجمهور والحنفیت والله أعلم 
بالصواب وإليه الماب. 


رح 
3000 


22 
TD‏ 
فرج ويس 2 الثالث 


مسائل الخلاف المتعلقة بالعزيمة والرخصة 


ويشتمل على أربع مسائل: 

المسألة الأولى : الخلاف في شمول العزيمة للأحكام التكليفية. 

المسألة الثانية : الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الأحكام 
التكليفية أومن الأحكام الوضعية ؟ 

المسألة الثالثة : الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من أقسام 
الحكم التكليفي» آوهما من أقسام الفعل الذي هومتعلق كحكم؟ 

المسألة الرابعة : الخلاف.في حكم الرخصة 


17 
2 
99 المسألة الأولى 
الخلاف في شمول العزيمة للأحكام التكليفية 


العزيمة لغة مشتقة من العزم وهو: القصد المؤكد» يقال: عزم فلان 
على الشيء أي: قصده قصدا مؤكدا. 
أما العزيمة في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفها وسبب ذلك 
الاختلاف هو: اختلافهم في شمول العزيمة للأحكام التكليفية أو عدم 
المذهب الأول: أن العزيمة شاملة لجميع الأحكام التكليفية. 
أي: أن العزيمة واقعة في الواجب والمندوب» والمباح» والمكروه» 
والحرام. 
ذهب إلى ذلك بعضص الشافعية منهم: البيضاوي في «المنهاح»"» 
وابن السبكي في «الابهاج*۳ والزركشي فيي «البحر المحیط»*» وبعض 
الحنابلة *) وبعض المالكية”'» وجمهور الحنفية" . 
(۱) انظر: الصحاح (9/ ۱۹۸۲): لسان العرب (۱۵/ ۲۹۲). 
)۲( (۱/۱) مع الابهاج. 
(۳) (۸۲/۱). 
)4( (۳۲۰/۱). ۱ 
(5) کابن الجوزي في الایضاح (ص۳۱)؛ والفتوحي البحنبلي في شرح الکوکب المنیر 
)4۷1/1( 
(7) كالشاطبي في الموافقات (۳۰۰/۱). 
(۷) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۱۱۷)ء کشف الأسرار(7/ 04۸). 


۳۰۹ 


وتعریفات هولاء للعزيمة تدل على هذا المذهب. 
ودل على ذلك: أن العزيمة تذکر في مقابلة الرخصة والرخصة تکون . 
فى الواجب وغیره فكذلك ما یقابلها. 
المذهب الثاني : أن العزيمة لاتشمل جمیع الاحکام التكليفية. 
واختلف أصحاب هذا المذهب في ذلك على آقوال: 
القول الأول : إن العزيمة تشمل الواجب والمندوب فقط دون غيرهما. 
ذهب إلى ذلك شهاب الدين القرافي حيث عرفها في #شرح تنقيح 
الفصول»”" بأنها: «طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي» وهذا 
صريح في ذلك. 
القول الثانى : إن العزيمة تشمل الواجب فقط. 
ذهب إلى ذلك الغزالی فى «المستصفى»“ والامدي فى 
7الاحكام»!!. وابن الحاجب في «مختصره)”* ۰ حيث إن هؤلاء يجمعون 
على أن العزيمة هي: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالی -» على اختلاف 
إلا أن يُراد بلفظ: «لزم العباد» الفعل والترك فتشمل - آیضاً - الحرام. 
(۱) انظر: البحر المحيط (۳۲۵/۱). 
)¥( (۸۷). 
)۳( (۹۸/۱). 


() (۱۳۱/۱). 
(0) (۱/ 4۱۲) مع بيان المختصر. 


والکراهة - فقط - ذهب إلى ذلك فخر الدین الرازي في «المحصول»؟ 
وقررذلك الاصفهاني في «الکاشف عن المحصول»”". 

القول الرابع: إن العزيمة شاملة للحرام والمکروه. والواجب 
والمندوب فقط دون المباح ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة۳. 


بيان نوع هذا الخلاف 


إن هذا الخلاف بين أصحاب المذهبين خلاف لفظي وذلك لأن 
هذا الخلاف راجع إلى تفسیر العزيمة. ۱ 

فمن فشّر العزيمة بأنها أصول مشروعة من الله تعالی» وما كان أصلا 
مشروعاً من الله فهو الحق له سبحانه على عباده فعلیهم اعتقاد ذلك 
وامتثاله بحسب درجته في الطلب أو الترك فمن فسر العزيمة بذلك ونظر 
إليها بتلك النظرة فإن جمیع المطلوبات الشرعية عزائم» فتکون العزيمة - 
بذلك ‏ شاملة لجمیع الأحكام الخمسة. 

أيضاً من نظر إلى العزيمة على آنها تذکر في مقابلة الرخصت فان 
العزيمة تکون شاملة لجمیم الأحكام التكليفية» وذلك لأن الرخصة تکون 
في الواجب وغيره» فكذلك ما يقابلها. 
( 4/1/0 


(۲) (۳۰/۱/ب). 
(۳) انظر: شرح مختصر الطوفي (۱/ 85۷). 


۳۰۸ 


آما من فشر العزيمة تفسيراً لغوباء ونظر إليها من الناحية اللغویة؛ 
حيث یراد بها التأکید والحزم والقطع: فانه یخص العزيمة بالواجب 
والحرام» قال الزركشي في *البحر المحیط» - مشيراً إلى ذلك -: 
ااوقضيته: أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة» وهو لا يطابق الوضع 
اللغوي ولا الاصطلاح الفقهي. فإنه في اللغة يدل على التأكيد والجزم كما 
يقال: عزمت عليك بكذا وكذاء ولهذا يقابلونه بما فيه ترخیص» والاباحة 
بمجردها ليس فیها هذا المعنی» . 

إذأً لم يتوارد الخلاف على محل واحد. بل إن كل فريق نظر إلى 
الموضوع من ناحية غير الناحية التي نظر إليها الاح فإذا كان الأمر کذلك 
فان الخلاف يكون لفظياً. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 

تنبيه : إذا كانت العزيمة شاملة للأحكام التكليفية كلها فإنها ستكون 
عند الجمهور خمسة آقسام بينما ستكون عند الحنفية سبعة آقسام. وهذا 
راجع لطريقة كل من المذهبين في تقسيم الأحكام التكليفية» وهذا 
معروف. لکن أحببت أن ذکر به. والله أعلم. 


.)۳۲۵ /۱( )۱( 


7 
جر( ی 
(ملم ن وہ المسألة الان 


الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الأحكام التكليفية أو 
من الأحكام الوضعية؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذمب الأول : أنهما من الأحكام التكليفية. 

أي: أنهما يدخلان في خطاب التكليف. 

ذهب إلى ذلك ابن الحاجب في «مختصره»“ وابن السبكي في 
الجمع الجوامع»”'' ۰ وعضد الدين الأيجي في «شرحه على مختصر ابن 
الحاجب»"" والزركشي في «البحر المحيط» وبعض العلماء. 

وجهة هذا المذهب: أن العزيمة اسم لما طلبه الشارع» أو أباحه على 
وجه العموم؛ والطلب والإباحة من الحکم التكليفي وأما الرخصة فهي 
اسم لما أباحه الشارع لعذر والاباحة من الحكم التكليفي. 

المذهب الثاني : أن الرخصة والعزيمة من الأأحكام الوضعية. 


() (4۱۲/۱) مع بیان المختصر. 
(۲) (۱۱۹/۱) مع شرح المحلی. 
(5) (۸/۲). 

.)۳۲۷/۱( OD) 


۳1۰ 


ذهب إلى ذلك الغزالي في «المستصفی» والامدي في 
«الاحکام»۳ والانصاري في «فواتح الرحموت»"٠‏ والشاطبي في 
«الموافقات»(*. 

وجهة هذا المذهب: أن العزيمة راجعة إلى جعل الشارع الاحوال 
العادية سبباً لاستمرار الأحكام الأصلية العامة» والرخصة راجعة إلى جعل 
الشارع الاحوال الطارئة سبباً للتخفیف عن العباد. والسبب من الاحکام 
الوضعية» ولیس من الاکام التكليفية» لذا فان |دراجهما في الحكم 
الوضعي مناسب. 

بیان نوع الخلاف 


إذا لاحظنا أدلة أصحاب کل مذهب. فإنا نجزم بأن الخلاف في هذه 
المسألة خلاف لفظي يرجع إلى النظر إلى كل من الرخصة والعزيمة» 
فاختلف الفريقان بحسب هذا النظر. 
فمن نظر إلى أن کلا من الرخصة والعزيمة متصفة بالوجوب. أو 
الندب أو الاباحق وأنه یوجد فيهما معنی الاقتضای والاباحة بالمعنی 
العام فانه عدّهما من الأحكام التکلیفیة؛ لانه بهذا اعتبر المسبب فیهما؛ 


.)4۸/۱( )۱( 
.)۱۷۲/۱( )۲( 
4۱۱۰ /۱( )۳( 
.)۳۰۰/۱( (O) 


دون السبب» وهذا ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول. 

ومن نظر إلى أن الرخصة في حقيقة آمرها: هي: وضع الشارع وصفاً 
معيناً سبباً في التخفيف. وأن العزيمة في حقيقة أمرها هي: اعتبار مجاري 
العادات سبباً للأخذ بالأحكام الأصلية العامةء فإنه عدَّهما من الأحكام 
الوضعية؛ لانه ‏ بهذا اعتبر السبب» والسبب من الأحكام الوضعية. 

وهكذا اختلفت أنظار كل من أصحاب المذهبين لاختلاف المنظور 
إليهء وإذا كان الأمر کذلك فإن الخلاف يكون لفظياً. والله أعلم بالصواب 
وإليه الماب. 


۳۱۲ 


ا 
چ 


جر( ري ۱ 
29 زارد ره 
الخلاف في المزيمة والرخصة هل هما من دق الحکم التكليفي 
أومن أقسام الفعل الذي هومتعلّق الحكم؟ 


لقد اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن العزيمة والرخصة من أقسام الفعلء أي: هما 
نفس فعل المکلف. ۱ 

ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي في «المحصول»۳ ۰ وبعض 
العلماء*؟ ‏ 

المذهب الثاني : أن العزيمة والرحصة من آقسام الحکم التكليفي 
هذا هو ظاهر کلام جمهور العلماء". 


بیان نوع الخلاف 
الخلاف بين أصحاب المذهبين خلاف لفظي لا پرتب عليه أي اثر 


.)۱۵۶/۱/۱( O) 

زفق انظر: مختصراین الحاجب (۲/ ۰۸ الاحکام للآمدي (۱/ Of!‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط (۰)۳۲۷/۱ کشف الاسرار (۲/ ۹۸ ۲ الابهاج :.)81/١(‏ أصول 
السرعسي (۱۱۷/۱). 


۳۳ 


لأن تقسیم کل من الفعل والحکم تقسیم للآخر فیلزم من تقسیم الفعل - 
الذي هومتعلق الحکم - إلى رخصة وعزيمة - أن ینقسم الحکم أيضاً إلى 
رخصة وعزيمة وبالعکس؛ وذلك لأن الحکم المتفیر من عسر إلى يسر هو 
صفة الفعل الذي هوموصوفه ومتعلقه وهو: فعل المکلف. 

فالتقسیم بحسب الحکم باعتبار تعلقه بالفعل» والتقسیم بحسب 
الفعل باعتبار تعلق الحکم به. 

قال المطيعي في «سلم الوصول ۲ - مبيناً ذلك : «فتقسیم الفعل هنا 
إلى رخصة وعزيمة كتقسيم الفعل الذي هو متعلق الحکم إلى واجب 
ومندوب وأخواتهماء فانقسم الحکم تبعاً إلى وجوب وندب وآخواتهما؟. 
اه. 

إذاً لا منافاة بين التقسیمین نظراً لاختلاف جهة كل منهما فکان 
الخلاف - بناء على هذا خلافاً لفظياً. والله أعلم بالصواب. 


.)۱۳۹/۱( )۱( 
1£ 


7 
جر مر 
م( 9و المسألة الرابعة 
الخلاف في حکم الرخصة 


اختلف في حکم الرخصة على ما يلي: 

المذهب الأول: أن حكم الرحصة الاباحة مطلقاً من حيث هي رخصة 
ذهب إلى ذلك الشاطبي في «الموافقات». 

مستدلاً على ذلك: بقوله تعالی: #فمن اضطر غیرباغ اد نام 
عليه 4 . وقوله تعالى: #وإدا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من . الصلاة ۳۳4 . 

وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين وغیرهما مما في معناهما قد دلت على 
رفع الإثم والحرج ولم يرد في جميعها أمريقتضي الاقدام على الرخصة بل 
أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة وهوالائم والمؤاخذة على حد 
ما جاء في كثير من المباحات. 

ولأن الرخص لو كانت مأموراً بها لكانت عزائم» لارخصاء وإذا ثبت 
ذلك ظهر أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافیین. 

ولأن الرخصة لغة التيسير والسهولة ولايستقيم ذلك إلاإذا كان حكم 


(۱) (۳۰۷/۱). 
(۲) البقرة (۱۷۲). 
(۳) النساء آية (۱۰۱). 


۳۱۵ 


الرخصة الاباحة لاغير”". 

المذهب الثاني: أن الرخصة لا تقتصر على الإباحة» بل قد تکون 
مباحة کجواز العراياء وقد تکون مندوبة کقصر الصلاة في السفر وقد تکون 
واجبة کتناول المضطر لحم الميتة. 

هذا هومذهب جمهور الاصولیین. 


بیان نوع الخلاف 


بعض الباحثين المعاصرین"" لما ذکر آقسام الرخصة عند الاصولیین 
وهي: الرخصة الواجب والمندوبة» والمباحة» عرض لذكر الشاطبي 
باعتباره - في نظره - رأى رأياً يخالف ما رآه الجمهون فقال: «وخالف في 
ذلك الشاطبي وذكر أن الرخصة حكمها الاباحة لا غير ونفى أن يكون 
حكمها الوجوب. أوالندب)7". أه. 

ثم قال: «وقد عرضت رأي الشاطبي؛ لأنه رأي له ما يرجحه؛ ویژیده 
وأراه أولى بالاعتبار والترجيح مما ذهب إليه الجمهورا"*. 

وهذا الكلام يفيد أن رأي الجمهور بخلاف رأي الشاطبي بدليل 


(۱) انظر: الموافقات (۳۰۷/۱). 

(۲) وهود. عباس حمادة في آصول الفقه (ص ۳۱۲) ط. ثانية. 
(۳) أصول الفقه لعباس حمادة (ص ۳۱۲). 

(6) المرجم السابق. 


۳۹ 


ترجیحه واعتباره لراي الشاطبي» دون رأي الجمهور. 

قلت: والحق أن هذا الخلاف بين الجمهور۔ وهم أصحاب المذهب 
الثانی - وبين الشاطبي حلافت لفظي؛ لاتفاق الجمهور والشاطبي على 
المعنی وهو: أن حکم الرخصة هو: الاباحة مطلقا. 

فالجمهور وإن لم بصرحوا ویعبروا بمثل ما عبر وصرح به الشاطبي إلا 
آنهم یتفقون معه في أن حکم الرخصة هو: الاباحة مطلقاء وهذا یستفاد من 
کلامهم في کتبهم: فقال الغزالي في «المستصفی»" وهو يذكر تعریفات 
بعض الاصولیین -: «واعلم أن بعض أصحاب الرأي قالوا: حد الرخصة أنه 
الذی أبيح مع کونه حراماً وهذا متناقض, فان الذي أبيح لایکون حرام 

5 جه 1 1 ۳ ده ۳ 

وحذق بعضهم وقال: ما ارخص فيه مع کونه حراما وهو: مثل الاول؛ لان 
الترخیص إباحة ‏ آیضاً-». اه ۱ 

وقال ابن السبكي في الابهاج»۳: «واعلم أن الایجاب والندب 
وأستواء الطرفین» آو رححان آحدهما أمر زائد على معنى الرخصة؛ لان 
معناها التيسير وذلك بحصول الجواز للفعل أو الترك يرخص في الحرام 
بالاذن في فعله وفي الواجب بالاذن في ترکه»*. 

ثم قال مبيناً أن وصف الرحصة بالوجوب؛ أو الندب يؤخذ من دك 


.)٩۹٩ /۱( )۱( 


(۲) المستصفی (4۹/۱). 
(۳) (۸۲/۱). 


(4) الابهاج (۸۲/۱). 


۳۷ 


أخرى -: «وأدلةالوجوب والندب وغیرها تؤخذ من أدلة آخری» ولهذا اقتصر 
الکتاب العزیز على مجرد نفي الاثم والجناح فعلمنا من ذلك الجواز 
فقط »۲ اه 

والشاطبي لخص لنا مقصد العلماء من وصفهم للرخصة بالوجوب 
قائلاً: «وما ذکره العلماء من أن الرخصة قد تکون واجبة كأكل الميتة في 
المخمصة ونحو ذلك فإن ما فیها من جهة الامر لابد وأن يرجع إلى عزيمة 
أصلية في ذلك ولیس إلى الرخصة بعینها» . 

وقال الامدي في «الاحکام»۳: «وأكل الميتة حال الاضطرار وان كان 
عزيمة من حيث هو واجب استبقاء للمهجة فانه رخصة من جهه ما في 
الميتة من الخبث المحرم». 

وذکر الزركشي في «تشنیف المسامع»: أن التحقیق هو: أن حکم 
الرخصة الاباحة مطلقاء بمعنی رفع لحرح. وأما وجوب أكل الميتة ونحوه 
فلجهة خارجة عن الرخصة"'. 

وهذا يدل على أن وصف الجمهور للرخصة بالوجوب أو الندب أو 
نحو ذلك لم يكن باعتبار جهة الرخحصة وإنما كان باعتبار جهة أخرى 


)۱( الابهاج (۸۲/۱). 

(۲) الموافقات (۳۰۷/۱). 

.)۱۳۳/۱( )۳( 

(4) الاحکام للآمدي (۱/ ۱۳۳). 
(ه) (۱۶۹/۱). 

(1) انظرتشنیف المسامع (۱4۹/۱). 


۳۸ 


وهي: العزيمة. 

فمثلاً : المضطر مأمور بإحياء نفسه بأكل الميتة المحرمة وإحياء 
التفس مطلوب طلب عزيمةء وإنما سمي أكل الميتة للمضط بأنه رخصة 
من جهة ما فيه من رفع الحرج عن نفسه. 

فثبت أن وجوب تناول المحرمات حالة الضرورة لم يؤخذ من أدلة 
الرخصة وإنما استفید من جهة آخری. 

فأكل الميتة للمضطر له جهتان: 

جهة رفع الحرج عن الأكل» وباعتبارذلك یُسمّی رخصة. 

وجهة طلب إحياء النفس» وحفظها وهي قاعدة ثبتت عن طریق عدة 
نصوص, وباعتبارهذه الجهة یسمی واجبا. 

فاختلفت الجهتان وإذا تعددت الجهات زال التدافع وأمکن الجمع 
كما قال الشاطبي في «الموافقات»"*. 

وبذلك ظهر أن الجمهور والشاطبي متفقون على المعنی» وهو: أن 
حكم الرخصة الإباحة مطلقاًء ون اختلفوا في التعبیر عن ذلك فهو خلاف 
في اصطلاح ولفظء فكان الخلاف بینهما لفظياً. والله أعلم بالصواب وإليه 
الماب. 


.)۳۱۳/۱( O) 


۳۹ 


الخاتمة 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وهو أهل للحمد والشكر في 
کل حين. ۱ 

9 بعد فانه بعد الانتهاء من الکتابة في هذا الموضوع - وهو: «الخلاف 
اللفظي عند الأصوليين» ‏ رأيت أن أقوم بتذكير القاریْ الکریم بأهم النتائج 
التي انتهيت إليها فيما بخص موضوعات المجلد الأول فأقول: 

آولا : لقد بينت أن المراد بالخلاف اللفظي هو: ما كان ظاهره 
الاخلاف» ولكن بعد التدبریتبین أنه لاخلاف حقيقي. 
ثانياً : أن وجود الخلاف اللفظي في كتب الأصوليين له أسباب ودوافع. 
من أهمها: 
-١‏ أن كل فريق نظرإلى المسألة من جهة غير الجهة التي نظر إليها 
الفريق الآحر, 
- عدم إدراك كل فريق لمقصود ومراد الفريق الآخر. 
2-3 عدم فهم کل فريق لاصطلاح الفريق الآخر. 
-٤‏ نظرة بعض العلماء إلى ذات الشيء ونظرة البعض الآخر إلى ما 
يقارنه من أدلة خارجية. 
ثالثاً : أنه بدراسة المسائل الخلافية التي كان الخلاف فيها لفظياً 
قد بان واتضح أن له فوائد ومنها: 


۳۳۰ 


أنه يبين قلة الاختلافات بين علماء المسلمین عکس ما یصوره 
آعداء الاسلام. 

أنه پفید طالب العلم بصورة عامة والداعية إلى الله بصورة خاصة. 
أنه يؤدي إلى معرفة منشأ الخلاف في هذه المسألة أوتلك. 

أنه يجعل الشخص يحاول ويناقش الآحرين بأسلوبهم 
واصطلاحهم؛ وهذا أدعى للقبول والاقناع. 

رابعاً : أنه بعد التدبر والتدقیق والدراسة تبين أن الخلاف في 
المسائل التالية خلاف لفظي وهي: 

هل أصول الفقه أدلته الدالة عليهء آ و العلم بتلك الادلة؟ 

هل مسائل أصول الفقه قطعية. آوبعضها قطعي وبعضها ظني؟ 


۱ هل الدلیل شامل للقطعي والظني أو أنه مقصور على القطعي 


فقط؟ 

حلاف فيما إذا أقيم دليل على حدوث العالم ‏ مثلاً - فهل 
المدلول حدوث العالم أوالعلم بحدوثه؟ 

هل كل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزءا من العلم أو لا؟ 


الخلاف في أول الواجبات . 
الخلاف فى تفاوت العقل. 
الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي. 


الخلاف في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء. 


. هل يوجد فرق بين الفرض والواجب‎ -١ 
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الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض 
الشافعية القائلين: إن الوجوب متعلق بأول الوقت. 

الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض 
العلماء القائلين: إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء. 
الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض 
العلماء القائلين: إن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين. 
الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون للواجب الموسع» وبين 
بعض العلماء القائلين: إن كل جزء من الوقت له حظ في 
الوجوب. 

الخلاف في اشتراط العزم إذا لم يفعل الواجب في أول الوقت. 
أين يتعلق الإيجاب في الواجب الم 

الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً 
وبين القائلين بعدم وجوب المقدمة'مطلقاً. 

الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً 
وبين المفرقين بين السبب» والشرط أوبين الشرط الشرعي وغيره. 
الخلاف بين الجمهور وبين القائلين بالفرق بين الملازم في الذهن 


الخلاف بين القائلین بیقاء الجواز إذا نسح الوجوب» وبين 
القائلین ببقاء الاباحة. 


الخلاف بين الجمهور القأئلین: جائز الترك لیس بواجب» وبين 
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بعض الفقهاء القائلین: إن بعض الواجب يجوز ترکه. 
الخلاف بين الجمهور القائلین: إن جائز الترك ليس بواجب وبين 
الكعبي القاثل: إن بعض الواجب يجوز ترکه - وهو بمعنى المسألة 


السابقة لكن الأدلة تختلف. 


الخلاف في أسماء المندوب. 

هل المندوب مأموربه؟ 

هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف؟ 

هل المباح حكم شرعي أو لا؟ 

هل المباح مأموربه حقيقة؟ 

هل المباح داخل في التكليف؟ 

هل المباح من جنس الواجب؟ 

الاختلاف في حد المكروه. 

الاختلاف في إطلاق المكروه. 

هل المكروه من التكليف؟ 

هل المكروه منهي عنه حقيقة؟ 

هل ينقسم التكليف إلى وجوب أداء» ووجوب في الذمة؟ 
المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن من 


الامتثال أو ل؟ 
توجيه الخطاب بالتكليف هل هو حال التلبس بالفعل أو قبل 
ذلك؟ 
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تكليف السکران. 

تكليف الکفار بفروع الاسلام . 

تکلیف المعدوم. 

الخلاف في تقييد تعریف السبب والشرط والمانع بلفظ «لذاته». 
الاختلاف في المراد بالعلة. 


الاحتلاف في الفرق بين السبب والعلة. 

الخلاف في المراد بالشرط. 

المقصود بالصحة في العبادات . 

الخلاف في التفرقة بين الفساد والبطلان. 

الخلاف في شمول العزيمة للأحكام التکليفية. 

الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الاحکام التکلیفیة؟ أو 
من الاحکام الوضعية؟ 

الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من آقسام الحکم التكليفي 
آومن أقسام الفعل الذي هومتعلق الحکم؟ 

الخلاف في حکم الرخصة. 

خامساً : أنه بعد التدبر والتدقیق تبين أن الخلاف في المسائل 
الآتية خلاف معنوي ‏ وهي: 

هل «إدراك الحس المحسوس» واالعلم بالمحسوس! شيء واحد 
آم هما مختلفان؟ 

الخلاف في تسمية الکلام في الازل خطاباً وعدم ذلك. 


¢ 


۳ الخلاف بين المثبتين للواجب الموسم وبين بعض الحنفية القائلین إن الواجب 
متعلق باخر الوقت . 

٤‏ الخلاف بين القائلين ببقاء الجواز إذا نسخ الوجوب وبين القائلين بأن 
حكمه: التحريم» وبين القائلين بأنه يرجع الامر إلى ما كان عليه قبل الوجوب. 

ه حكم الزيادة على أقل الواجب. 

5 من هو المخاطب بفرض الكفاية. 

وبعض المسائل المذكورة داخلة تحت مسائل أخرى وقد بينت ذلك أثناء 

وهذه المسائل مسوزعة على الفنصول والمباحث والمطالب المذكورة في هذا 
البحث. 

هذا ما علمته في هذا البحث أرجو من الله العلي القدير أن ینفع به طلاب 
العلم وأن يجعله في موازين أعمالي يوم لا بنفع مال ولا بنون والصمد الله اولا 
وآخرآ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


أ. د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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فهرس مصادر ومراجع المحلد الأول 


# الآيات البینات على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
لأحمد بن قاسم العبادي» طبع دار الطباعة العامرة بمصرعام ۱۲۸۹ ه. 

* الإبهاج شرح المنهاج. 
لتقي الدّين ابن السبكي وابنه تاج الدين ابن السبكي» دار الكتب العلمية - 
بيروت ط. الأولى عام ٤‏ 6۰ ۱ه. 

ل الاحکام في أصول الأحكام. 
لابن حزم: علي بن محمد الظاهري؛ تحقيى: محمد أحمد عبدالعزيز الطبعة 
الأولى عام ۱۳۹۸ هب مكتبة عاطف. مطبعة الامتياز. 

# إحكام الفصول في أحكام الأصول. 
لأبي الوليد الباجي» تحقیق عبدالمجيد تركي» ط. آولی عام ۱۰۷ه نشر دار 
الغرب الاسلامي - بيروت. 

+ أحكام القران. 
اللجصاص: أحمد بن علي الرازي» تحقیق: محمد الصادق قمحاوي» الطبعة 
الثانية» نشر دار المصحف القاهرة. 

# إحياء علوم الدّين. 
لأبي حامد الغزالي: دار الندوة الجديدة» بيروت لبنان. 

*# أدب الدنيا شين 
للماوردي: أ بي الحسن علي بن محمد بن حبيب» الطبعة الأميرية ببولاق» 
القاهرة عام ۱۳۳۸ 


۳۳۷ 


إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول. 

للشوکانی: محمد بن علي» الطبعة الاولی مطبعة مصطفی البابي وأولاده بمصر 
عام 1 ٣ھ‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 

- وعلي بن عبدالمنعم عبدالحميد؛ مكتبة الخانجي مصر ۱۳۹ ه. 

الاشباه والنظاثر. 

الأسرارفي الأصول والفروع في تقویم أدلة الشرع. 

لأبي زید الدبوسي: تحقیق محمد توفیق الرفاعي رسالة دکتوراه الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. 

للسيوطي: جلال الدین عبدالرحمن» طبع عام ۸ هه طبعة مصطفی البايي 
الحلبي ‏ القاهرة. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. 

لابن نعجيم : زين الدين إبراهيم» تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ؛ دار الفكن 
أصول الفقه الاسلامي. 

للخضري: محمد عفيفي الباجوري» الطبعة الرابعة عام ۳ ها مطبعة 
السعادة. 

أصول الفقه. 

لعباس متولى حمادة» الطبعة الثانية» دار التأليف بمصرعام ۱۳۸۸ هب. 

أصول السرخسي. 

للسرخسي: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» 


۳۳۸ 


أصول الفقه الاسلامي. 

لزكي الدین شعبان مطابع دار الكتب عام ۱۹۷۱هب طبعة ثانية. 

أصول ابن مفلح. 

لابن مفلح. تحقيق: الأستاذ الدكتور: فهد السدحان مطبوع على الآلة الكاتبة 
بجامعة الامام. 

أصول الفقه. 

محمد آبوالنورزهین الفيصلية بمكة المکرمة. 

اصول الدین. 


للاستاذ أبي منصور البخدادي دار الکتب العلمیف الطبعة الثالثة ۱6۰۱ 
بيروت. 

الأعلام. 

للزركلي» دار العلم للملایین؛ بيروت لبنان الطبعة الخامسة. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

لابن قيم الجوزية» مراجعة وتعليق: طه عبدالرژوف سعد دار الجیل بيروت 
۷۳ هه 

الافصاح عن معاني الصحاح. 

لابن هبيرة؛ المؤسسة السعيدية الرياض» مطابع الدجوي القاهرة. 

الام. 

للامام الشافعي» الطبعة الثانية عام ۱۳۹۳ه دار المعرقة للطباعة أشرف على 
الطبع محمد النجار. 

إنباه الرواة على أنباء النحاة. 

للقفطي: جمال الدين علي بن یوسف. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع 


۳۳۹ 


بمطبعة دار الکتب المصرية الطبعة الاولی. 
الاتصاف فیما يجب اعتقاده» ولا یجوز الجهل به. 
للقاي الباقلاني تحقیق: محمد زاهد الكوثري» موسسة الخانجي للطباعة 
والنشس الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه. 
الایضاح لقوانین الاصطلاح. 
لابن الجوزي تحقیق الاستاذ الدکتور: فهد بن محمد السدحان» طبع شركة 
العبیکان» الرياضء ط. آولی عام ۱۶۱۲ ه. 
بحر المذ اهب في الفقه الشافعي. 
للروياني: عبدالواحد بن إسماعيل» مخطوط نسخة پدار الکتب المصرية برقم 
(YY)‏ 
البحر المحیط في أصول الفقه. 
للزركشي» نشروزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیت الطبعة الأولى. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
للكاساني: أبي بكربن مسعود؛ طبع في مصر زكريا علي يوسف. 
البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
للشوكاني» الطبعة الأولى عام ۱۳۶۸ هب مطبعة السعادة. 
البداية والنهاية في التاريخ. 
لابن کثیر الحافظ منشورات مكتبة المعارف» ط. الخامسة ۱۹۸۳ ه-- بيروت. 
البرهان في أصول ال الفقه. 
لإمام الحرمین؛ تحقيق د. عبدالعظيم الديب - طبع دار الأنصار الطبعة الثانية 
عام ۱6۰۰ ه جامعة قط 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
للسيوطي: جلال الدین» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأول عام 


۳۳۰ 


۶۸ اه طبعة عیسی البابي وشرکاه. 

بيان المختصر «شرح مختصر ابن الحاجب في آصول الفقه". 

للاصفهاني: محمود بن عبدالرحمن» تحقیق د/ محمد مظهر بقا؛ ط. آولی 
7 هه نشرجامعة أم القری» طبع في مطابع المدني. 

تاج التراجم في طبقات الحنفية. 

لابن قطلوبفا: زين الدين: قاسم بن قطلوبفاء طبع بمطبعة العاني ببغداد عام 


۲ ۱ هب 

تاريخ بغداد. 

للخطیب البغدادي» الناشر؛ دارالکتاب العربي - بيروت. 
التبصرة في أصول الفقه. 


لأبي إسحاق الشيرازي تحقیق: د/ محمد حسن هيتى دارالفکرعام ۱2۰۰ ه. 
التحریر في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. 

لكمال الدين ابن الهمام طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرعام 
١ه‏ ورجعت إلى التحرير المطبوع مع تیسیر التحرير. 

التحقيق والبيان شرح البرهان (شرح البرهان». 

الجزء الأول إلى المطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيقه. 

تخريج الفروع على الأصول. 

للزنجاني: شهاب الدین محمود بن أحمد» تحقيق وتعليق د. محمد أديب 
الصالح» مؤسسة الرسالة ط. الرابعة ۲ هس بیروت. 

تذكرة الحفاظ. 

للذهبی: محمد بن أحمد بن عثمان؛ دار إحياء التراث. 


۳1 


ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مذاهب مالك. 

للقاضي عیاض: نشرته مکتبة | لحیاة - بیروت. 

تشنیف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه. 

للزرکشي: بدر الدين بن بهادر بن عبدالله» تحقيقد. موسی فقيهي مطبوع علی 
الآلة الكاتبةء رسالة دکتوراه في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالریاض. 

التعر یفات. 

للجرجاني :علي بن محمد مكتبة لنانه بیروت عام ۱۹1٩‏ م. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن». 

للقرطبي: محمد بن أحمد الانصاري: طبع دار الکتب المصرية بالقاهرة عام 
۸۰ هت. 

للقاضی الباقلانی» تحقیق الدکتور: عبدالحمید أبو زنيدء الطبعة الاولی عام 
۳ ذه 

2 تقريرات الشربيني 

الجوامع؛ طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر ‏ 

التقرير والتحبير «شرح التحریر. 

لابن أمير الحاج الحنفي» الطبعة الأولى عام اه الطبعة الأميرية سولاق. 


تقویم الأدلة في أصول الفقه. 

انظر «الاسرارفي الأصول والفروع». 

تلخيص المحصّل. 

لنصير الدين الطوسي» مراجعة وتقديم عبدالرؤوف سعك) مطبوع مع المحصل» 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


۳۳۲ 


التلخیص. 

لامام الحرمين» مخطوط. له نسخة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 
(44/ ف) ورجمت إلى المطبوع على الآلة الكاتبة من تحقیق: عبدالله بن جولم 
النيبالي رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية. 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح. 

للتفتازاني: سعد الدين» طبع بمطبعة دار الكتب العربية عام /1171ه. 

التمهيد في أصول الفقه. 

لأبي الخطاب الحنبلي» الطبعة الأولى ۱2۰۲هب دار المدني» تحقيق د. مفيد 
آبوعمشة ود. محمد إبراهيم» مشورات جامعة أم القرى. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 

للاسنوي: جمال الدين عبدالرحمن بن الحسن؛ ط. الثانية عام ۱8۰۱ه 
تحقيق: د. محمد حسن هیتو) مؤسسة الرسالة بيروت. 


التنقيحات في أصول الفقه. 

للسهروردي: شهاب الدين مخطوط في مكتبة لاله لي في استانبول بتركيا. 
تنقیح المحصول. 

للتبريزي: أمين الدين: مظفر التبريزي تحقيق حمزة حافظ «رسالة دكتوراه؟. 
التوضيح على التنقيح. 

انظر: «التلويح». 

تيسير التحرير في أصول الفقه. 


لمحمد أمين المعروف ب «أمير بادشاه» طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده یمهم عام ١ه‏ 


جمع الجوامع. 
لابن السبكي: عبدالوهاب بن علي» تاج الدين» طبع مع شرحه للمحلى مع 


۳۳۳ 


حاشية البناني» طبع بالمطبعة الأزهرية الطبعة الاولی عام ۱۳۳۱ ورجعت 
إلى الجوامع المطبوع مع شرحه للمحلی مع حاشية ابن أبي الشریف مطبیع 
على الآلة الکاتبة تحقيق سليمان الحسن ‏ رسالة ماجستیر ورجعت إلى جمع 
الجوامع المطبوع مع الضياء اللامع لابن حلول المالكي من تحقيقي. 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية.. 

لمحيبي الدين أبي محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن محمد القرشي 
الحنفي» الطبعة الاولی؛ داثرة المعارف الهند. 

حاشية الأزميري على مرآة الاصول في شرح مرقاة الوصول لملا خسرو. 

لسلیمان بن عبدالله الازميري» طبع ببولاق مصرعام ۱۲۲۱۲ ه. 

حاشية البناني على شرالمحلی على جمع الجوامع. 

للعلامة البناني انظر: (جمع الجوامع». 

حاشية التفتازانی على شرح العضد على مختصرابن الحاجب. 

لسعد الدين التفتازاني تصحيح شعبان محمد إسماعغيل» طبع بمطبعة الفجالة 
الحدیدة مصرعام ۳ هش 

الحسن رسالة ماجستير في كلية الشريعة بالریاض» مطبوع على الآلة الكاتبة. 
حاشية العطارعلى شرح المحلى على جمع الجوامع. 

الحسن العطار؛ ومعه تقرير عبدالرحمن الشربيني» طبع بمطبعة مصطفى محمد؛ مصر. 
الحاصل من المحصول. 

لتاج الدين الأرموي: أبي عبدالله: محمد بن الحسین؛ تحقيق عبدالسلام 


۳۳ 


أبوناجي» طبع على الآلة الکاتبة. 


الحدود في أصول الفقه. 
عام ۲ د 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 

للسيوطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بك تحقیق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دا رإحياء الکتب العربية» الطبعة الاولی عام ۱۹۲۷م. 

الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامية. 

للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني» دار القلم» دمشقء الطبعة الاولی عام 
8ه 

الحكم الوضعي عند الأصوليين. 

للأستاذ سعيد بن علي محمد الحميري» ط.أولى عام ۱6۰۵ هب 

الدررالکامنة في أعيان الماثة الثامنة. 

لابن حجر العسقلاني مطبعة المدني بالقاهرة عام ۱۲۸۷ ه. 

الدرراللوامع على شرح المحلى على جمع الجوامع. 

انظر: «حاشية ابن أبى شريف». 

الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع. 

للكوراني: أحمد بن إسماعيل» مخطوط» مصور بمركز البحث العلمي برقم 
(۱۸۵) عن المكتبة الأحمدية بحلب برقم ۰۳۸۱ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. 

لابن فرحون: [براهیم بن على بن محمد بن فرحون المالكي» ط. أولى عام ۰۱۳۵۱ 
ذيل طبقات الحنابلة. 

لابن رجب : زین الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي» 


۳۳۵ 


طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عام ۱۳۷۲ ه. 

رژیس المسائل. 

للزمخشري: أبي القاسم: محمود بن عم تحقیق الدکتور: عبدالله نذیر أحمد» 
ط. أولى عام ۱۰۷ هب دارالبشاثر- بيروت. ش 

الرسالة, 

للامام الشافعي. مکتبة دار التراث بالقاهرق الطبعة ألثانية عام ۰۱۳۹۹ تحقیق: 
أحمد شاک دارالکتب العلمية - بیروت. 

رفع الحاجت عن مختصر ابن الحاجب. 

التاج الدين ابن السبكي» مخطوط مصور عن نسخة بدار الكتب المصرية برقم 


(۲۱۵). 
روضة الطالبین. 


للنووي: يحيى بن شرف النووي الدمشقي؛ المكتبة الاسلامية. 

روضة الناظر وجنة المناظر. 

لابن فدامة: عبدالله بن أحمد» تحقیق وتعلیق وتقدیم الدکتور: عبدالکريم ابن 
علي النملة - المولف - نشرمكتبة الرشد بالریاض» ط. أولى عام ۱6۱۳ ه.. 


السیب عند الاصولیین. 

لفضيلة الاستاذ الدکتور عبدالعزیز الربیعة» طبع جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية ۹ هب 

سلم الوصول «حاشية على نهاية السول». 

للمطيعي: محمد بخيت» طبع عالم الکتب. 

سنن أبي داود. 


للحافظ : سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق: عبيد الدغاس» وعادل 
السيد؛ دار الحديث للطباعة والنش حمص سورياء ط أولى عام ۱۳۹۶ ه. 


۳۳ 


سنن الترمذي «الجامع الصحيح؟. 

للترمذي» تصحيح عبدالوهاب بن عبداللطيف دار الفكر للطباعة ط. ثالثة عام 
ها 

شجرة النورالزكية في طبقات المالكية. 

لمحمد بن مخلوف: المطبعة السلفية» القاهرة 54 11ه. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. 

لابن العماد الحنيلي» طبع دار السيرة -بیروت. الطبعة المانية عام ۱۳۹۹ ه. 

شرح الأصول البخمسة. 

للقاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي» تحقيق د. عبدالكريم عثمان؛ مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة ط أولى عام ۱۳۸۶ ه. 

شرح تنقیح الفصول. 

للقرافي: أحمد بن إدريس» تحقیق: طه عبدالرژوف سعد الطبعة الاولی» نشر 
مکتبة الکلیات الازهرية ودار الفکر ۱۳۹۳ ه. 

شرح العضد على مختصرابن الحاجب. 

لعضد الدين الأيجي؛ طبع على حاشية التفتازاني» تصحيح شعبان محمد 
إسماعيل» طبع مكتبة الفجالة الجديدة مصر ۱۳۹۳ ه.. 


شرح العقيدة الطحاوية. 
لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» نشرالمكتب الإسلامي. 
الشرح الكبير على متن المقنع. 


شرح الكوكب المنير في أصول الفقه. 
للفتوحی الحنبلى: أحمد بن عبدالعزین تحقيق د/ نزيه حماد ود/ محمد 


۳۳۷ 


الزحيلي؛ طبع دارالفکر دمشق» نشر جامعة أم القری. 

شرح اللمع في أصول الفقه. 

لابي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 
لبنان عام ۰۸ ۱هب. 

شرح المحلی على جمع الجوامع 

شرح مختصر الروضد. 

للطوفي: نجم الدين. تحفيق: د. عبد ألله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة 
الرسالةء ط. الأولى عام ۱۰ )۱ه. 

شرح المعالم في أصول الفقه. 

لابن التلمساني» مخطوط» مصور من نسخة في مركز البحث العلمي بمجامعة أم 
القرى برقم (511). 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. 

للأصفهاني: : محمود بن عبدالرحمن؛ تحقیق وتقدیم وتعلیق د/ عبدالكريم بن 
على النملة - المولف -الطیعة الاولی عام 1۰ ١ه‏ مكتبة الرشد الرياض. 

شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل. 

لأبي حامد الغزالي» تحقیق د. حمد الكبيسي: مطبعة الارشاد »+ بغداد عام 
٠ه‏ نشر الأوقاف العراقية. 

الصحاح تاج اللغة وناج العر بية. 

للجوهري: إسماعيل بن حماد» تحقیق أحمد عبدالغفار عطاں دار العلم 


صحيح البخاري. 
لأبي عبد الله البخاري» قدم له وحققه محمود النوواي» ومحمد. أبو الفضل 


۳۳۸ 


[براهیم؛ ومحمد خشاجي: طبع بمطبعة الفجالة الجديدة عام ۹ سب 
ورجعت أيضا إلى صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري. 


تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی دار إحياء التراث» الطبعة الاولی عام ۱۳۷۹هب 


الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع. 


النملة - المولف - طبع دار الحرمین مصر الطبعة الاولی عام 4 ۱6۱ ه. 


طقات الحنابلة. ۱ 

للقاضي آبي الحسین محمد بن أبي یعلی» طبع بمطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة. 

طبقات الشافعية. 

للاسنوي؛ تحقيق: عبدالله الجبوري» الطبعة الاولی مطبعة الإرشاد بغداد 
۲۱ هن 

طبقات الشافعية الکبری. 

لابن السبكي تحقیق د. عبدالفتاح الحلو ومحمد الطناحي؛ الطبعة الاولی» 
طبع بمطبعة عیسی البابي الحلبي. 

طبقات الفمهاء. 

لأبي ٍسحاق الشيرازيء دار الرائد العربي - بيروت» تحقیق د/ إحسان عباس 
ها 

طبقات ابن قاضي شهبة. 


لاني بكر: أحمد بن محمد تقي الدين قاضي شهبة الدمشقي. تعليق د. 
عبدالحافظ عبدالعليم خان؛ الطبعة الأولى. 


۳۳۹ 


طبقات المفسرین. 

للداودي: محمد بن على بن أحمد» تحقیق على محمد عمس الناشر مكتبة 
وهبة؛ الطبعة الأولى عام 1ه مطبعة الاستقلال الكبرى. 

العدة في أصول الفقه. 

لأبي يعلى الحنبلي حققه وعلق عليه الأستاذ الدكتور: أحمد بن علي سير 
مباركي» مؤسسة الرسالت الطبعة الاولی عام ۱4۰۰ه وأکمل تحقیقه وأخرجه 
پکامله عام ۱۶۱۰ه. 


لابن العراقي مخطوط لسخة مصورة عن مسخه موجودة في المكتبة الأزهرية 
برقم (۳۲۰۵). 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 

لابن حجر العسقلاني» اعتنى به محمد فؤاد عبدالباقي. 

فتح باب العناية. 

لملا علي قاري» حققه الشیخ عبدالفتاح أبوغدة. 

فتح الرحمن على لقطعة العجلان وبلة الظمآن في فن الأصول. 

لزكريا الأنصاري» طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة عام ۱۳۵۵ هب وبهامشه 
حاشية ياسين زین الدين العليمي. 


فتح القدیر. 
لكمال الدّين ابن الهمام الحنفي؛ طبع بمطبعة بولاق - مصر. 
فرق وطبقات المعتزلة. 


للقاضي عبدالجبار بن أحمد» تحقيق د. علي سامي النشان وعصام الدين 
محم دارالمطوعات الجامعية بمصرعام ۱۳۹۲ هب. 


الفروق. 


۳۰ 


لشهاب الدین القرافيء طبع دارإحياء الکتب العربية؛ الطبعة عام ٤‏ 4 ۱۳ ه. 


الفصول في الأصول. 

لأبي بكر الرازي الجصاص, تحقيق د/ عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت. 

الفوائد السنية شرح الألفية. 


لمحمد البرماوي؛ مخطوط يوجد له نسخة في المكتبة السعودية برقم (۸۲). 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. 

للأنصاري: عبدالعلي محمد بن نظام الدين» مطبوع مع المستصفى للغزالي؛ 
الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية» بولاق مصرعام ۱۳۲6 ه. 

فوات الوفیات. 

للكتبي: محمد شاكر تحقيق: د/ إحسان عباس» دار صادر 4 ۱۹۷ بيروت. 
القاموس المحيط. 

. للفیروز آبادي: مجد الذين محمد بن یعقوب طبع مصطفى | لحلبي بالقاهرة 
عام ۱۳۷۱ ه. 

قواطع الأدلة. ‏ 

للسمعاني: منصوربن محمد بن عبدالجبان مخطوط؛ له نسخة بمكتبة فيض الله 
بتركيا (1۲۷)» ورجعت إلى المطبوع سنه على الآلة الكاتبة بتحقيق: عبدالله بن 
حافظ الحكمي ورسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بالرياض. 

القواعد والفوائد الأصولية. 

لابن اللحام: علاء الدين علي بن عياس البعلي الحنبلي» تحقيق: وتصحيح 
محمد حامد الفقي» طبع في مطبعة السنة المحمدية القاهرة عام ۱۳۷۵ هب 
القوانين الفقهية. 

لابن جزی يطلب من مكتبة أسامة ابن زيد ‏ بيروت. 


۳۱ 


قواعد الأحكام ومصالح الانام. 

للعزبن عبدالسلام؛ دارالکتب العلمية - بیروت. 

الکاشف عن المحصول. 

للاصفهاني: محمد بن محمود الاصفهاني» مخطوط بوجد له نسخة في دار 
الکتب المصرية برقم (1۷۳) أصول فقه. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالکي. 

لابن عبدالبر: یوسف بن عبدالله النمري القرطبي؛ تحقیق د. محمد محمد 
أحميد ولد ماديك الموريتاني» مکتبة الریاض الحدیثة» ط أولى عام ۱۳۹۸ ه. 


کشافب اصطلاحات الفنون. 

لمحمد الفاروقي التهانوني» تحقیق: لطفي عبدالبدیم المؤسسة المصرية 
العامة ۱۳۸۲ ه. 

کشف الأسرارعن أصول البزدوي. 


لعبدالعزیز البخاري طبع مع «أصول فخر الاسلام البزدوي» دار الکتاب العربي - 
بیروت عام ۱۳۹6ه. 

كشف الاسرارشرح المصنف على المتار. 

لجلال الدين النسفي؛ دارالکتب العلمية -بیروت» ط. آولی عام ۱8۰۲ ه. 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. 

لحاجي خليفة» الطبعة الثالثة ۱۳۸۷ هف المكتبة الاسلامية بطهران. 

لسان العرب. 

لابن منظور» دار صادر- بیروت. 

اللمع في أصول الفقه. 

لبي إسحاق الشيرازي تحقیق وتعلیق وضبط: محمد ياسين عیسی الفاداني 
باب السلام بمكة المکرمة. 


۳:۲ 


المانع عند الأصوليين. 

لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الربيعة: الطبعة الثانية ۱6۰۷ مكتبة 
المعارف بالریاض. 

المبسوط. 

للسرخسي: أبي بكر محمد بن حمد بن أبي سهل, الطبعة الثانية دار المعرفة - 
بيروت. ش 

المجموع شرح المهذب. 

للنووي: أبي زكريا محيى الدین؛ تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي. طبع 
دار التصی القاهرة عام ۱۹۷۱ م. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. 

جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم؛ الطبعة الأولى عام “1181ه. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. 

لفخر الدين الرازي» راجعه وقدم له: طه عبدالرؤوف سعد» مكتبة الكليات 


الأزهرية. 

المحصول في علم أصول الفقه. 

لفخر الدين الرازي تحقيق د. طه جاير العلواني» اطبعة الأولى عام ۳۹۹١ف‏ 
مطابع الفرزدق بالرياض. 

المحصول في علم الأصول. 


لابن العربي: أبي بكر محمد بن عبدالله» بتحقيق: الحسين بن محمد التأويل» 
مطبوع على الآلة الكاتبة رسالة ماجستير» ورجعت إلى نسخة مخطوطة مصورة 
من نسخة بمكتبة فيض الله أفندي بترکیا رقم (۱۳۱). 

مختار الصحاح. 

للرازي: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادن راجعته وحققته لجنة من علماء 


EY 


العربيةء دار الفکر للطباعة والنشر. 
المختصر في أصول الفقه. 

لابن اللحام: علي بن محمد بن علي البعلي الحنبلي» تحقیق وتقدیم د. محمد 
مظهربقا من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

مختصر ابن الحاجب. 

مطبوع مع شرحه للقاضي عضد الدين الأيجي؛ انظر: «شرح عضد الدين على 
مختصر ابن الحاجب» وابيان المختصرة. 

مختصر الطحاوي. ۱ 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي؛ تحقیق: أبي الوفاء الأفغاني - 
القاهرق دار الکتاب العربي ۱۳۷۰ه-. 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل. 

لابن بدران: عبدالقادرین أحمد بن مصطفىء إدارة الطباعة المنيرية. 


المدونة الکبری. 
للامام مالك بن أنس - رواية سحنون بن سعيد التنوخي» دار صادر- بيروت - 
صورة من طبعة مطبعة السعادة بمصر. ۱ 


مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول. 

لملا خسرو: محمد بن قرامون طبع مع حاشيته للأزميري» مطبعة الحاج محرم 
أفندي البوسنوي ۱۳۰۲ ه. 

مرآة الجنان وعبرة الیقضان في معرفة ما بعتبر من حوادث الزمان. 

۱ للامام أبي محمد: عبدالله بن آسعد بن علي اليافعي اليمني المکي؛ الطبعة 
الثانية» منشورات الاعلمي للمطبوعات - بیروت. 

مسائل الخلاف في أصول الفقه. 

للصيمري: أبي عبدالله: الحسین بن علي بن محمد بن جعفر تحقیق د. راشد 


۳: 


الحاي» مطبوع على الآلة الکاتبة - رسالة ماجشتیر مقدمة لكلية الشريعة 

بالریاض. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین. 

للدكتور محمد العروسي عبدالقادن دار حافظ للنشر والنوزیم» ط. آولی عام 

۰ هت 

المستصفی من علم الاصود. 

للغزالي أبي حامد. الطبعة الاولی؛ المطبعة الاميرية ببولاق مصرعام ۱۳۲4ه- 

دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

مسلم الثبوت في أصول الفقه. 

لمحب الدين ابن عبدالشکون مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت» ممع 

المستصفی السابق الذكر. 

المسند. 

. للامام أحمد بن حنبل» تصویردار صادربیروت عن طبعة الميمنية عام ۱۳۱۳ هب. 
المسودة في أصول الفقه. ۱ 

لآل تیمیق من تحقیق وضبط محمد محبی الدین عبدالحمید» طبع في مطبعة 

المدني بالقاهرة. 

المصباح المنير. 

للفيومي: أحمد بن محمد المکتبةالعلمية -بیروت. 

المعتمد في أصول الدین. 

لأبي يعلى الحنبلي» تحقیق وتقديم ودیع زیدان حداد دار المشرق - بیروت. 

المعالم في أصول الدین. 

لفخرالدین الرازي؛ مطبوع بهامش المحصل له ط. آولی. 

المعتمد في أصول الفقه. 


۳:۵ 


د 


لابي الحسين البصري المعتزلي» طبع عام 784١ه»‏ تحقيق: حميدالله بالتعاون 
مع محمد بكر وحسن حنفي. 

معجم متن اللغة. 

لاحمد رضاء طبع دار مكتبة الكياة ‏ بيروت ۱۳۷۷ ه. 

معجم مقاییس اللفة, 

لأبي فارس: آحمد بن فارس بن زکریا الرازي؛ الطبعة الاولی مطبعة عیسی البابي 
الحلبي نحقیق عبدالسلام هارون. 

المغني وبحاشیته الشرح الکبیر على متن المقتع. 

لابن قدامة: عبدالله ب آحمد. منشورات المکتبة السلفية - بالمدينة المنورة. 
المغني في آبواب التوحید والعدل. 

للقاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي تحقیق محمد علي الجار ود. 
عبدالحلیم النجار» راجعه: عبدالسلام مدکون (شراف طه حسين» المؤسسة 
العامة المصرية للتأليف والأنباء والنشر. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 

لطاش کبری زادة» تحقیق ومراجعة کامل بكري» وعبدالوهاب أبوالنوره طبع في 
مطبعة الاستقلال الکبری. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 

لابن التلمساني المالكي» حققه: عبد الوهاب عبداللطیف؛ دار الکتب العلمية - 
بیروت ۱۰۳ ه. 

المنخول من تعلیقات الاصول. ۱ 

لأبي حامد الغزالي: محمد بن محمد تحقیق: د. محمد حسن هیتو الطبعة 
الثانية ۱8۰۰ ه دار الفکر- دمشق. ۱ 

منتهی الوصول والامل في علمي الأصول والجدل. 


۳:1 


* 


لابن الحاجب: عثمان بن عمن الطبعة الأولى 1777ه. 


المنهاج في ترتيب الحجاج. 

لابن الوليد الباجي» تحفقيق عبدالمجيد تركي » طبع دار الغرب الاسلامي ظط 
ثائية ۱۹/۸۷ هب, 

منهاج الوصول إلى علم الأصول. 


للبيضاوي: ناصر الدین» طبع مع شرحه الابهاج» وشرحه للاصفهاني راجع: 
(شرح منهاج البيضاوي» وشرحه للاسنوي راجع «نهاية السول». 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام 3 

لمجير الدين عبدالرحمن بن محمد العليمي» الطبعة الأولى» مطبعة المدني 
بالقاهرة عام ۱۳۸۶ ه.. 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. 

لابن تغري بردي: جمال الدین أبي المحاسن؛ یوسف الاتابکي تحقیق أحمد 
یوسف نجاتي طبع في مطبعة دارالكتب المصرية عام ۱۳۷۵ ه. 

الموافقات في أصول الشریعة. 

لأبي (سحاق الشاطبي» شرح وتعلیق عبدالله دران دار المعرفة تلطباعة والنشر 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه. 

المواقف في علم الکلام. 

عضد الدين: عبدالرحمن بن أحمد الايجي, مكتبة المثنى بالقاهرة - عالم 
الکتب ببیروت. 

ميزان الأصول في نتائج العقول. 

لعلاء الدين السمرقندي الحنفي» تحقيق د. محمد زكي عبدالبر الطبعة الاولی 
عام 6 ٩‏ 6 ۱ هب. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 


۳:۷ 


للذهبي: أبي عبدالله محمد بن آحمد. الطبعة الاولی عام ۲ص عیسی 
البابي بالقاهرة. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

لابن تغري بردي الا تابکي الطبعة الأولى» مطبعة دارا لكتب المصرية. 

نظرية الحكم ومصادر التشریع في أصول الفقه الاسلامي. 

للدكتور أحمد الحصري» طبع دار الکتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى عام 
۷ هه 

نفائس الاصول في شرح المحصول. 

للقرافي؛ دراسة وتحقیق الدکتور عیاض السلمي والدکتورعبدالکريم النملة - 
المولف - مطبوع على الآلة الکاتبة رسالة دکتوراه مقدمة لكلية الشريعة 
بالریاض. 

نهاية السول شرح منهاج الأصول. 

للاسنوي: عبدالرحيم بن الحسني؛ طبع عالم الکتپ. وبهامشه سلم الوصول 
للمطيعي: ورجعت إلى المطبرع بمطبعة بمحمد علي صبيع. 

نهاية الوصول في درابة الأصول. ۱ 

للاسنوي: عبدالرحيم بن الحسن» طبع عالم الکتب وبهامشه سلم الوصول 
للمطيعي؛ ورجعت إلى المطبوع بمطبعة محمد علي صبیع. 

نهاية الوصول في دراية الأصول. 

لصفي الدّين الهندي» مخطوط بوجد له نسخة في مكتبة طبقبو سراي في تركيا 
برقم (۱۲4۰ ورجعت في بعض المواضع إلى نسخة أخرى مصورة من دار 
الكتب المصرية برقم ۵۷ أصول تیمور. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 

طبع بهامش الديباج المذهب الطبعة الأولى عام ١١١٠ه..‏ 


۳:۸ 


هدية العارفین «أسماء المولفین؛ وآثار المصنفين». 

لاسماعيل باشا البغدادي طبع وكالة المعارف - ترکیا. 

الواضح في أصول الفقه. 

لابن عقیل حقق الجزء الأول منه الدکتور موسى بن محمد القرني لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة أم القرى ورجعت إلى نسخة مخطوطة توجد في المكتبة 
الظاهرية بدمشق رقم (۲۸۷۲). ۱ 

الوافي بالوفیات. 

للصفدي: صلاح الدين خلیل بن أيبك/ الطبعة الثانية عام ۱۳۸۱ ه. 

الوجيز فى فقه مذهب الامام الشافعی. 

لأبي ا الغزالي» طعة کا 

الوسيط. 

الوصول إلى الأصول. 

لابن برهان: أحمد بن علي برهان تحقيق فضيلة الاستاذ الدكتور عبدالحميد علي 
آبوزنید طبع عام ۱1۰۳ ه مكتبة المعارف بالرياض. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

لابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن بلكان» تحقيق د. إحسان 
عباس» دار الثقافة بيروت . لبنان. 


۳:۹ 
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ملم بن (رونتسبی 
فهرس موضوعات المجلد الأول 


* المقدمة 

بیان موضوع البحث 

الأسباب التي دعتني للكتابة فيه 

خطبة البحث 

المنهج الذي سلكته في كتابة هذا البحث 

* التمهيد في حقيقة الخلاف اللفظي» وأسبابه. وفائدته 
المبحث الأول: في حقيقة الخلاف اللفظي 

تعريف الخلاف لغة 

تعريف الخلاف اصطلاحاً 

شرح التعریف. وبيان المحترزات 

المبحث الثاني : في أسباب الخلاف اللفظي. 

المبحث الثالث: في فائدة الخلاف اللفظي. 

* الفصل الأول: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمقدمات 
تمهيد في تعريف المقدمات 


المبحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة أصول الفقه 


تمهيد في تعريف أصول الفقه 


المسألة الأولى: هل أصول الفقه أدلته الدالة علیه أوالعلم بتلك الأدلة؟ 


المذهب الأول: أن أصول الفقه: أدلة الفقه الدالة عليه 
المذهب الثاني: أن أصول الفقه هوالعلم بتلك الادلة 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة: لفظي 


۳ ۱ 


لف 


الدلیل على ذلك ۳۷-۳۲ 
المسألة الثانية: هل مسائل أصول الفقه قطعية أوبعضها قطعي وبعضها طني؟ ۳۸ 


المذهب الاول: جميع مسائله قطعية ۳۸ 
بعض آدلة أصحاب هذا المذهب ۳۸ 
المذهب الثاني: أن بعضها قطعي؛ وبعضها ظني ۳۹ 
دلیل أصحاب هذا المذهپ . ۳۹ 
بیان أن هذا الخلاف لفظي ونم 
الدلیل على ذلك ۳۹ 
المبحث الثاني في مسائل الخلاف المتعلقة بالدلیل 1۱ 
التمهيد في تعريف الدليل لغة واصطلاحا 3 
المسألة الأولى: الخلاف في شمول الدليل للقطعي والظني 1 
المذهب الأول: أن الدليل شامل للقطعي والظني 0 1 
تعریفات أصحاب هذا المذهب تدل على ما ذهبوإليه 3 
حجة أصحاب هذا المذهب 6 6 6۵ 
المذهب الثاني: أن الدليل يشمل القطعي دون الظني 50 
تعریفات أصمحاب هذا المذهب تدل على ما ذهبوا إليه 3 
بیان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 1۷ 
الدليل على ذلك ۷ 
القائلون بأن الخلاف لفظي 4۷ 
المسألة الثانية: الخلاف فيما إذا أقيم دليل على حدوث العالم - مثلاً - فهل 
المدلول حدوث العالم» أوالعلم بحدوثه ۹ 
المذهب الاول: أن المدلول حدوث العالم 1۹ 
دلیل ذلك 1۹ 


۳۰۲ 


المذهب الثاني: أن المدلول العلم بحدوثه 1۹ 


بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 1۹ 
الدليل على أنه لفظي 44 
المبحث الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالنظر 6 
التمهيد في تعريف النظر لغة واصطلاحا ۵١‏ 
المسألة الاولی: هل كل جزء من النظرالصحيح يتضمن جزءاً من العلم أولا؟ ‏ ۲ه 
المذهب الأول: أن كل جزء من النظر الصحیح يتضمن جزءاً من العلم 0 
المذهب الثاني: أن كل جزء من النظر الصحیح لایتضمن جزءاً من العلم ۲ 
دلیل أصحاب هذا المذهب 0۲ 
بيان أن نوع الخلاف في هذه المسألة لفظلي ۵۳ 
بيان الدليل على ذلك or‏ 
المسألة الثانية: الخلاف في أول الواجبات o‏ 
اختلف في ذلك على تسعةمذاهب o‏ 
بيان أنه احتلف في الخلاف في هذه المسألة على قولین ۷ 
القول الأول: إن الخلاف معنوي له ثمرة ۷ 
القائلون بذلك ۱ 9۷ 
بيان الدليل على أن الخلاف معنوي لاه 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي ۷ 
القائلون بذلك ۷ 
بيان أن هذا القول هوالصحیح ۷ 
الدليل على ذلك ۷ .۵۸ 
المبحث الرابع: في مسائل الخلاف المتعلقة بالعلم 1 
التمیهد في تعريف العلم» وبیان تفاوته ۱ 11 


To 


مسألة: إدراك الحس المحسوس» و«العلم بالمحسوس هل هما شيء واحد آم 


مختلفان؟ 

المذهب الاول: آنهما مختلفان 

المذهب الثاني: شيء واحد 

بيان أنه اختلف في الخلاف في هذه المسألة على قولین 
. القول الأول: إن الخلاف لفظي . 

القائلون بذلك 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 

القائلون بذلك 

بيان أن هذا القول هوالصحیح 

الدليل على ذلك 

المبحث الخامس : في مسائل الخلاف المتعلقة بالعقل 
التمهيد في تعريف العقل لغة واصطلاحا 

مسألة: الخلاف في تفاوت العقل 

المذهب الأول: أن العقل لایتفاوت 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن العقل يتفاوت 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدلیل على ذلك 

القائلون بذلك 

* الفصل الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الشرعي والتكليف به 
التمهيد في تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحاً وبيان أقسامه 


۳۹ 


المبحث الأول: في مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي Vo‏ 


المسألة الاولی: الاختلاف في تقسيم الحكم الشرعي ۷٦‏ 
المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 

اقتضاء» أو تخييراًء أووضعاً ۷٦‏ 
بيان هذا التعريف ۷٦‏ 
دلیل أصحاب هذا المذهب ۷۷ 
المذهب الثاني: أن الحکم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین 

اقتضاء أو تخییرا ۷۷ 
دلیل أصحاب هذا المذهب ۷۸ 
بیان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ۷۹ 
الدلیل على أنه لفظي ۷۹ 


المسألة الثانية: الخلاف في إطلاق 0 الشرعي بين الاصولیین والفقهاء ۸۰ 
المذهب الأول: مذهب الأصوليين» وهو: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله 


المتعلق بأفعال المکلفین اقتضاء أو تخييراًء أووضعاً ۸۰ 
بيان ذلك بالأمثلة ۸۰ 
المذهب الثاني: مذهب الفقهای وهو: أن الحكم الشرعي: ما ثبت بالحکم 

الشرعي ۸۱ 
بيان ذلك با لامثلة ۸۱ 
بیان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ۸۲ 
الدلیل علی آنه لفظي ۸۲ 
المسألة الثالثة: الخلاف في تسمية الکلام في الأزل خطاباً وعدم تسميته ۸۳ 
تعریف الخطاب ۸۳ 
شرح التعریف AY‏ 


۳۵۰ 


وبیان مخالفة بعض العلماء في تعریف الخطاب 
المذاهب في ذلك ۱ 
المذهب الأول: أن الكلام في الأزل لايسمى خطاباً حقيقة 
الدليل على ذلك 


المذهب الثاني: أنه يسمى خطاباً حقيقة 


بيان أن الخلاف فى هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين ` 


القول الأول : إن الخلاف لفظي 
القائلون بذلك | 
الدليل على أن الخلاف لفظي 
القول الثاني: إن الخلاف معنوي 
القائلون بذلك 

بيان أن هذا القول هوالصحیح 
بيان الدلیل على ذلك 


بیان ثمرات هذا المغلاف 


المبحث الثاني في مسائل الخلاف المتعلقة بالحکم التكليفي 
التمهید في تعریف الحکم التكليفي؛ وبيان آنواعه ووجه حصرها في تلك الأنواع 


المطلب الأول في مسائل الخلاف المتعلقة بالواجب 
التمهید في تعريف الواجب لغة واصطلاحاً 

المسألة الاولی: هل يوجد فرق بين الفرض والواجب؟ 
بيان أن الفرض یخالف الواجب عن طریق اللغة 


بيان أن العلماء قد اختلفوا في هذین اللفظین هل هما مترادفان أم مختلفان؟ 


على مذهبین 
المذهب الاول: أنهما مترادفان 


۳۹۹ 


55 
۹٦ 


بیان ذلك 

المذهب الثاني: آنهما غير مترادفين 

بیان اختلاف أصحاب هذا المذهب في تعليل التفريق بينهما على أقوال 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: إن الخلاف معنوي له ثمرة 

بيان القائلين بذلك 

بيان بعض الثمرات لهذا الخلاف 

القول الثاني: أن الخلاف لفظي» لاثمرة له 

بيان أن هذا القول هوالصحیح 

القائلون بذلك 

وبیان الدلیل على أن الخلاف لفظي 

مناقشة الحنفية ومن تبعهم على التفریق بين الفرض والواجب 

المسألة الثانية: الاعتلاف في إثبات الواجب الموسع وعدمه 

بيان المقصود بالواجب الموسع مع الأمثلة 

المذهب الأول: [ثبات الواجب الموسع 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: إنكار الواجب الموسع 

حجة أصحاب هذا المذهب 

اختلاف أصحاب هذا المذهب على أقوال 

القول الأول: الایجاب يقتضي الفعل في الجزء الأحير من أجزاء الوقت 
القول الثاني: الایجاب يقتضي الفعل في الجزء الأول في أجزاء الوقت 
القول الثالث: يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء 

القول الرابع: الوجوب متعلق بوقت إيقاع الفعل أي وقت كان 


۳۷ 


القول الخامس: أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت یمنع من تعلق الوجوب 


بالمکلف آخر الوقت ۲ 
القول السادس: أن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معنی 1۳ 
القول السابع: أن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب ۱۹ 
بیان نوع الخلاف في هذه المسألة ۱ ۱۱۳ 


الخلاف الأول بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض الحنفية 
القاثلين: إن الوجوب متعلق بآخر الوقت» هذا قد اختلف فيه هل هو معنوي أو 


لفظي؟ على قولین: ۱4 
القول الأول: إن الخلاف لفظي 1٤‏ 
أصحاب هذا القول 110٥‏ 
دلیل أصحاب هذا القول ۱۵ 
القول الثاني: إن الخلاف معنوي له ثمرة 110 
بیان أن هذا هو الصواب 110٥‏ 
الدلیل على أنه هو الصواب ۱۹۵ 
بيان بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف ‏ ۱۱۵ 
الخلاف الثاني بين الجمهور المثبتین للواجب الموسع وبين بعض الشافعية 

القائلين: إن الوجوب متعلق بأول الوقت هذا الخلاف خلاف لفظي ۱۷ 
الدليل على أنه خلاف لفظي AY‏ 


الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون للواجب الموسع وبين 
بعض العلماء القائلين: إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء خلاف 


لفظى إن أرادوا به أن ذلك وقته بطريق البدلية 0 ۱۱۹-۱۷۸ 
الدليل على أنه خلاف لفظي ˆ 114 
وان آرادوا به غير ذلك فهو معنوى ۱۹۹ 


۳۵۸ 


الدلیل على ذلك ۱۹۹ 
الیخلافب الرابع: الخلاف بين ا لجمهور وهم ا لمشتون للواجب الموسع وبين 
بعض العلماء القائلين: إن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معین: خلاف 
لفظي 

الخلاف الخامس: الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين 
بعضص اتعلماء القائلین: إن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب خلاف ١١٠١‏ 


لفظي 

الدلیل على أنه حلاف لفظي ۱۳۰ 
المسألة الثالثة: الخلافي اشتراط العزم ۱ ۱۳۲ 
وهي: إذا لم يفعل المكلف الفعل في أول الوقت ‏ في الواجب الموسع فهل 

پلزمه العزم على فعله في آخر الوقت أو لا؟ ۱۳۲ 
المذهب الاول: يشترط العزم ۱۳۲ 
حجة أصحاب هذا المذهب ۱۳۳ 
المذهب الثاني: لایشترط العزم ۱۳۳ 
حجة أصحاب هذا المذهب ۱۳ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي ۱۳۵ 
الدلیل على أن الخلاف لفظي ۱۳۵ 
المسألة الرابعة: أين یتعلق الایجاب في الواجب المخیر؟ ۱۳۹ 
بیان انقسام الواجب من حيث ذاته إلى واجب معين وواجب مخیره مع 
تعریفهما والأمثلة علیهما ۱۳۹ 
المذهب الأول: أن الخطاب في الواجب المخیر متعلق بواحد مبهم ۱۳۷ 
حجة أصحاب هذا المذعب ۱۳۷ 


۳۹۹ 


المذهب الثاني: أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بكل فرد من آفراده ‏ ۱۲۸ 


المذهب الثالث: أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عند المکلف 


" بیان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على أقوال: 
القول الأول: أن الخلاف لفظي 

القائلون بذلك 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 

القائلون بذلك 

الدليل على أن الخلاف معنوي 

بيان بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 


القول الثالث: التفصيل؛ حيث إن كون الخلاف لفظياً أو معنوياً راجع 


تفسير مراد جمهور المعتزلة 

بيان هذا القول والدليل عليه 

ذکر من قال بذلك ۱ 

بیان أن الراجح هو القول الاول وهو: أن الخلاف لفظي 

سبب الترجیح 

ذکر الاصولیین الذین قالوا بذلك 

المسألة الخامسة: هل ما لایتم الواجب الابه واجب أو ل؟ 
تحرير محل النزاع ۱ 
المذهب الأول: أن الأمربالواجب المطلق هوأمربالمقدمة مطلقاً 
بيان ذلك بالأمئلة 

حجة أصحاب هذا المذهب 


۳۹۰ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
ريل 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 

إلى 
۱۳ 
۱۳ 
1T‏ ل 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱:۱ 
۱:۱ 
:۱ 
:۱ 
۱:۲ 


بیان أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا هل وجوب المقدمة متلقی من 
نفس الصيغة آو من دلالتها 

المذهب الثاني: أن الامربالواجب لیس بأمر بالمقدمة مطلقاً 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثالث: الفرق بين الشرط الشرعي وغيره 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الرابع: القرق بين السبب والشرط 

دليل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الخامس: الفرق بين الملازم في الذهن وغير الملازم 

بیان هذا المذهب 

بيان نوع هذا الخلاف في هذه المسألة 

الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور الذين أوجبوا المقدمة مطلقاً وبين 
أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم وجوب المقدمة مطلقاً حلاف قد 
اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: إن الخلاف معنوي, له فائدة 

بيان أن أصحاب هذا القول قد اختلفوا في هذه الفائدة هل هي في الآخرة؛ أو 


في الدنيا؟ على رأيين 
الرأي الأول: أن له فائدة آخروية فقط وهي تعلق الثواب والعقاب 
بیان ذلك 


الرأي الثاني: أن الخلاف معنوي وله فائدة فى الدنیا 

بیان ببعضص المسائل الفقهية التي أبنت على وجوب المقدمة على مذهب 
الجمهور 

القول الثاني: إن الخلاف بين الجمهون وأصحاب المذهب الثاني خحلاف 


۳۱ 


لفطي ۱:۹ 


ذکر القائلین بذلك ۱1۹ 
بیان أن هذا القول هوالراجح ۱:۹ 
سیب الترجیح ۱1۹ 
الجواب عن قول أصحاب القول الأول ۱9۰ 


الشلاف الثاني: الخلاف بين الجمهون ونين أصحاب المذهبين الثالك 
والرابع وهم المفرقون بين الشرط والسبب» أو بين الشرط الشرعي وغیره حلاف 


لفظلي ۱۵۱-۰ 
بيان الدلیل على أن الخلاف لفظي ۱5۱ 
الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهون وبين أصحاب المذهب الخامس 

وهم المفرقون بين الملازم في الذهن وبين غير الملازم خلاف لفظي 6١‏ 
الدلیل على أن الخلاف لفظي ۱9۱ 
المسألة السادسة: الحكم بعد نسخ الوجوب 10۲ 
تحریر محل النزاع 10۲ 
المذهب الاول: أنه يبقى الجواز ۱5۲ 
دلیل أصحاب هذا المذهب ۱9۳ 
المذهب الثاني: أنه يبقى الندب ۱۳ 
دليل أصحاب هذا المذهب or‏ 
المذهب الثالث: أنه برجم الأمر إلى الحظر ۱9۳ 
المذهب الرابع: أنه برجم الامرالی ما كان ۱۵۳ 
دلیل أصحاب هذا المذهب ۱0 
بيان أن هذا الخلاف قد اختلف فيه على قولين 00 
القول الأول: إن الخلاف لفظي 100 


۳۹۲ 


ذکر من قال بذلك 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 

ذكرمن قال بذلك 

الدليل على أن الخلاف معنوي 

بیان أن التحقيق في تلك المسألة هو التفصیل على ما يلي 

الخلاف الأول: الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وبين أصحاب 
المذهب الثالث وأصحاب المذهب الرابع حلاف معنوي له أثره 

الدليل على ذلك 

ذکربعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 

الخلاف الثاني: الخلاف بين أصحاب المذهب الأول» وأصحاب المذهب 
الثاني» وأصحاب المذهب الخامس خلاف لفظي 

. الدليل على أن الخلاف بینها حلاف لفظي 

المسألة السابعة: جائز الترك مطلقاً ليس بواجب 

وبيان الاختلاف في ترجمة هذه المسألة 

بيان المراد بهذه المسألة 

تحرير محل النزاع 

المذهب الأول: جائزالترك لیس بواجب 

وجه هذا المذهب 


المذهب الثانی: أن بعض الواجب يجوز تركه 


دلیل هذا المزهب 
المذهب الثالث: أنه يجب الصوم على المسافن دون الحائض والمريض» 
وبيان ذلك ٠‏ 


۳۳ 


۳٤ 


المذهب الرابع: أنه يجب على المسافرأحد الشهرينء آواخربعده ۱1۳ 
بيان نوع هذا الخلاف ۱۰۳ 
الخلاف الاول: الخلاف بين الجمهور وبين كثير من الفقهاء قد اختلف فيه 

علی قولین: ۱-۳ 
القول الأول: إن الخلاف معنوي له ثمرة ۱۹4 
اصحاب هذا القول ۱ ۱۹4 
المواضع التي تظهر فائدة هذا الخلاف فيها 114 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي 14 
أصحاب هذا القول 19 
وجهة هذا القول 110 
بيان أن القول الثاني وهو: أن الخلاف لفظي - هو الصحیح 71 
سبب کونه صحیحا 11 
الجواب عما ذکره أصحاب القول الأول من الاثار المترتبة على هذا الخلاف ‏ ۱۹۸ 
الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور والكعبي ۱ ۱۹۹ 
بیان أن هذا الخلاف حلاف لفظي ۱ ۱3۹ 
الدلیل على أن الخلاف لفظي ۱۹۹ 
المسألة الثامنة: حکم الزيادة على أقل الواجب ۱۷۱ 
بيان المراد بهذه المسألة ۱۷۱ 
المذاهب في ذلك ۱۷۱ 
المذهب الأول: أن الزيادة على أقل الواجب من قبيل الندب ۱۷۱ 
وجهة هذا المذهب ۷۲ 
المذهب الثاني: أن الزيادة واجبة ۱۷۲ 
وجهة هذا المذهب ۱۷ 


بیان نوع هذا الخلاف 

العلماء اختلفوا في هذا الخلاف على قولین 

القول الاول: إن الخلاف لفظي 

اصحاب هذا القول» ودلیل على ذلك 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 

بیان أن هذا القول هو الصحیح 

الدلیل على أنه الصحیح 

ذكر بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف . 
الجواب عما ذکره أصحاب القول الأول 

المسألة التاسعة: من هوالمخاطب بفرض الکفایة؟ 
بيان المقصود بفرض الکفاية مع الأمثلة 

بيان المقصود بفرض العین مع الأمثلة 

المذهب الاول: أن المخاطب بفرض الكفاية هوالکل 
دلیل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المخاطب هوالبعضص 

دلیل أصحاب هذا المذهب 


بیان أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا فيما بینهم هل هذا البعض میهم 


لا؟ على أقوال 

بيان أن هذا الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين 
القول الأول: إن الخلاف لفظي 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 


۳۹۵ 


۱۷ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 


. ¥۳ 


۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۷٦ 


۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
يفن 


أصحاب هذا المذهب 

بيان أن القول الثاني هو الراجح 

سبب الترجيح 

ذكربعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 
المطلب الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمندوب 
التميهد في تعريف المندوب لغة واصطلاحاً 

المسألة الاولی: الالحتلاف في أسماء المندوب 

المذهب الأول: أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة أسماء مترادفة 
المذهب الثاني: أنها غير مترادفة 

بيان أن أصحاب هذا المذهب قد افترقوا ثمان فرق 

بیان هذه الفرق بالتفصيل 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على أنه لفظي 

المسألة الثانية: هل المندوب مأموربه 

بيان المراد بهذه المسألة 

المذهب الأول: أن المندوب مأموربه حقيقة 

دليل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاي: أن المندوب غير مأموربه حقيقة 

دليل أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين: 
القول الأول: إن الخلاف معنوي 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف معنوي 


۳۹1 


۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
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۱۸۹ 
AY 
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۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 


۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 


ذکربعض المسائل التي تأثرت بهذا الخلاف 

القول الثاني: أن الخلاف لفظي 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

بیان أن القول الثاني هوالراجح ‏ وهوأن الخلاف لفظي 
سیب الترجيح 

الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول 

المسألة الثالثة: هل یعتبر المندوب من أحكام التكليف؟ 
المذاهب في ذلك 

المذهب الأول: أن المندوب لیس من التكليف 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المندوب من التكليف 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

المطلب الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمباح 
التمهيد في تعريف المباح لغة واصطلاحا 

المسألة الأولى: هل المباح حکم شرعي أو لا؟ 
المذاهب في ذلك 

المذهب لأول: أن المباح من أحكام الشرع 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المباح ليس من أحكام الشرع 
حجة أصحاب هذا المذهب 


۳۷ 


۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹ 
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۱۹ 
۱۹۵ 
۱۹5 
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۱۹۷ 
۱۹۸ 
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۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


بیان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 
ذكرمن قال بذلك 

الدليل على أن الخلاف لفظي 
المسألةالثانية: هل المباح مأموربه حقيقة؟ 
بیان المراد بهذه المسألة 

المذهب الأول: أن المباح غير مأموربه حقيقة 
حجة آصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المباح مأموربه شرعاً 
حجة أصحاب هذا المذهب 

بیان أن العلماء اختلفوا في النقل عن الكعبي 
بیان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 
ذكرمن قال بذلك 

الدلیل على أن الخلاف لفظي 

بيان حقيقة مذهب الكعبي في هذه المسألة 


المسألة الثالثة: هل المباح داخل في التكليف؟ 
المذهب الأول: أن المباح لايدخل تحت التكليف 


حجة هذا المذهب 


المذهب الثاني: آن المباح من داخل في التكليف 


حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 
ذکر من قال بذلك 

الدليل على أن الخلاف لفظي 


المسألة الرابعة: هل المباح من جنس الواجب؟ 


۳۹۸ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۲۰٩ 
۲۰۱ 
۲۰۱ 
۲۰۱ 
۲۰ 
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۳۰۲ 
۲۰ 
۳۰۵ 
۵ 
° 
۱۰۷ 
۳۲۰۷ 
۳۷ 
۳۰۸ 
۳۸ 
A 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳۹۰ 


المذهب الاول: أن المباح ليس بجنس للواجب 
حجة اصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المباح من جنس الواجب 
حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

ذكرمن قال بأن الخلاف لفظي 

المطلب الرابع: مسائل الخلاف المتعلّقة بالمكروه 
التمهيد في تعريف المكروه لغة واصطلاحاً 
المسألة الأولى: الاختلاف في إطلاقات المكروه 
ذكر هذه الاطلاقات وهي: أريعة 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 
الدليل على أن الخلاف لفظي 

المسألة الثانية: الخلاف بين الجمهور والحنفية في إطلاق المكروه 
مذهب جمهور الأصوليين 

مذهب الحنفية 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 
المسألة الثالثة: هل المكروه من التكليف ؟ 
المذهب الأول: أن المكروه غير مكلف به 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المكروه مكلف به 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بیان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 


۳۹۹ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۱۰ 
1111۹ 
1١ 
51١ 
۳۹ 


الدئیل على أن الخلاف لفظي ۳۹ 


المسألة الرابعة: هل المکروه منهي عنه حقيقة ۳۳۱ 
المذهب الاول: أن المکروه منهي عنه حقيقة ۳۳۱ 
حجة أصحاب هذا المذهب ۳۳۹۱ 
المذهب الثاني: أن المکروه غير منهي عنه حقيقة ۳۳۲ 
حجة هذا المذهب ۲۲ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي قف 
الدليل على أن الخلاف فيها لفظي 1 ۳۳۲ 
المبحث الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالتکلیف ۳ 
التمهید في تعريف التکلیف لغة واصطلاحاً ۳۲ 
المسألة الاولی: هل ینقسم التکلیف إلى وجوب أداء ووجوب في الذمة؟ ۱۳۹۵ 
المذهب الاول: أنه یوجد فرق بینهما ۱۵ 
تعریف وجوب الأداء ۹ 
تعریف الوجوب في الذمة ۲۲۰ 
حجة أصحاب هذا المذهب ۳۳۹ 
المذهب الثاني: أنه لافرق بين وجوب الأداء والوجوب في الذمة ۳۳۹ 
حيجة أصحاب هذا المذهب ۱ ۳۳۹ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة اختلف فيه على قولين يفف 
القول الاول: إن الخلاف معنوي ۳۳۷ 
الدلیل على أنه معنوي ۳۳۷ 
ذكر بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذ! الخلاف YYATYY‏ 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي ۳۳۸ 
الدليل على أن الخلاف لفظي ۳۳۹ 


۳۷۰ 


بيان أن هذا القول هوالصحیح 
الجواب عما ذکره اصحاب القول الأول 


المسألة الثانية: المکلف بالفعل والترك هل یعلم کونه مكلفاً قبل التمکن من 


الامتثال أو ل؟ 

تحرير محل النزاع 

المذهب الأول: يعلم كونه مأمورا قبل زمن الامتثال 
حيجة أصحاب هذا المذهب 


المذهب الثاني: لا يعلم ذلك إن كان الأمر عالماً بأنه لايبقى إلى أن يتمكن 


من الامتثال 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بیان أن الخلاف في هذه المسألة اختلف فيه على قولين 
القول الأول: إن الخلاف معنوي 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف معتوي 

ذکربعض الفروع الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 
القول الثاني: إن الخلاف لفظيء لا ثمرة له 

أصححاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

بيان أن الراجح هو القول الأول وهو: أن الخلاف لفظي 
سبب الترجيح 

الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول من الآثار 


المسألة الثالثة: توجه الخطاب بالتكليف هل هو حال التلبس بالفعل أو قبل 


ذلك 


۳۷۱١ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
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۲۳۱ 
۲۳۱ 
۲۳۲ 
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۲۳۲ 
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۳۳ 
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٤ 
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۳۳۵ 


بیان المراد بهذه المسألةء وتحریر محل النزاع 

المذهب الاول: أن المأمور إنما يصير مأموراً حال التلبس بالفعل لاقبله 
دلیل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أنه يصير مأمورا قبل تلبسه بالفعل وبعده 
دلیل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثالت: أنه يصير مأموراً به قبل حدوثه فقط 
دليل أصحاب هذا المذهب 

بیان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

المسألة الرابعة: الخلاف في تكليف السكران 

بيان المراد بالسكران 

المذهب الأول: السكران غير مكلف 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: السکران مكلف 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين 
القول الأول: إن الخلاف معنوي 

الدليل على أن الخلاف معنوي 

ذکربعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي 

بیان أن هذا القول هو الصحیح 

سبب کونه صحیحا 

الجواب عما ذکره أصحاب القول الأول 


۳۷۲ 


o 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
يضف‎ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳:۲ 
۳: 


TET. 


۳:۲ 
۳: 
۳:۳ 
۳:۳ 
۳: 
504 
Yt 
۳1: 
۲ 
1 
YEE 


المسالة الخامسة: الخلاف في تکلیف الکفاربفروع الاسلام 
تحریر محل النزاع 

المذهب الاول: آنهم مخاطبون بالفروع مطلقاً 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقاً 

حجة أصحاب هذا المذهب ۱ 

المذهب الثالث: آنهم مخاطبون بالنواهي» دون الاوامر 
حجة أصحاب هذا المذهب 

ذکر بقية المذاهب الأخرى 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولین: 
القول الأول: إن لاخلاف معنوي 

بيان أن أصحاب هذا القول قد افترقوا إلى طائفتين 


الطائفة الاولی: قالت: إن الخلاف معنوي ويظهر أثره في الآخرة فقط 


بیان من قال بذلك 

بيان مرادهم من ذلك 

الطائفة الثانية: قالت: إن الخلاف معنوي ويظهر أثره في الدنيا 
بیان من قال بذلك 

ذكر بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 

القول الثاني: إن الخلاف لفظي لاأثرله 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

بیان أن هذا القول - وهوآن الخلاف لفظي ‏ هوالحق 

الدلیل على ذلك 


۳۷۳ 
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الجواب عما ذکره أصحاب القول الأول من الاثار المترتبة على ذلك الخلاف 
المسألة السادسة: الخلاف في تکلیف المعدوم 

المذهب الاول: أن المعدوم مكلف 

بیان أن أصحاب هذا المذهب قد افترقوا إلى ثلاث فرق 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المعدوم لايتعلق به الحكم 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على ذلك 

المبحث الرابع: مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الوضعي 

التمهيد في تعريف الحكم الوضعي» وبيان أنواعه ولماذا سمي بهذا الاسم؟ 
المطلب الأول: في مسائل الخلاف المتعلقةبالسبب والشرط والمانع 
المسألة الأولى: الخلاف في تقييد تعريف السبب والشرط والمانع بلفظ 
«لذاته» 

المذهب الأول: أنه لابد من تقييد تعریفات تلك المصطلحات بلفظ «لذاته» 
ذکرتعریفات من قال بذلك 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان ذلك بالشرح والبيان 

المذهب الثاني: أنه لا حاجة إلى لفظ «لذاته» في تعريف السبب والشرط 
والمائع 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 

الدليل على ذلك 


۳۷ 


المسألة الثانية: الاحتلاف في المراد بالعلة 
تعریف العلة لغة 


المذهب الأول: أن العلة هي : الموج للحکم لا بذا ته بل بجعل الشارع 


المذهب الثاني: أن العلة بمعنی المعرف للحکم 
المذهب الثالث: أن العلة هي: المؤثر في الحکم بذانه 
المذهب الرابع: أن العلة بمعنی الباعث 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 
الدلیل على ذلك 

بیان ذلك بالتفصيل 

المسألة الثالثة: الاحتلاف في الفرق بين السبب والعلة 
المذهب الأول: أنهما لفظان متشابهان 

المذهب الثاني: أن السبب أعم من العلة 

بيان ذلك بالامثلة 

المذهب الثالث: أن السبب والعلة متغايران 

بیان ذلك 

بيان أن الخلاف في هذه المسألةخحلاف لفظي 

الدلیل على ذلك 

المسألة الرابعة الخلاف في المراد بالشرط 

تعريف الشرط لغة 

المذهب الأول: تعريف الشرط عند المتكلمين 
المذهب الثاني: تعريف الشرط عند الفقهاء 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 
الدليل على أن الخلاف لفظي 


۳۷۵ 
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المطلب الثاني: مسائل الخلاف المتعلقة بالصحة والفساد 
المسألة الاولی: المقصود بالصحة في العبادات 

تعریف الصحة لغة 

بیان المراد بالصحة في المعاملات 

بيان أن العلماء اختلفوا في المقصود بالصحة في العبادات 
المذهب الأول: آنها موافقة الأمرالشرعي في ظن المکلف 

بیان هذا المذهب 

المذهب الثاني: أنها: إسقاط القضاء 

بيان ذلك 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين 
القول الأول: إن الخلاف معنوي 

أصحاب هذا القول 

دليل أصحاب هذا القول 

ذكربعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي 

أصحاب هذا القول 

بیان أن هذا القول هوالصحیح 

الدلیل على كونه صحبحاً 

الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول من الآثارالمترتبة.على الخلاف 
المسألة الثانية: الخلاف في التفرقة بين الفساد واليطلان 

تعريف الفساد والبطلان لغة 

تعريف الفساد والبطلان اصطلاحاً 

بيان أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان عند الجمهور 


2 


۳۷۹ 


۲۸۹ 
YAY 
۲۸۷ 
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مخالفة الحنفية في ذلك ۲۹۸ 


بیان ذلك بالتفصیل والامثلة ۲۱۹۸ 
بيان نوع لاخلاف في هذه المسألة ۳۰۰ 
بيان أن الحتفية قد بنوا على التفریق بینهما فروعاً فقهية ۳۰۰ 
ذکر أمثلة الفروع الفقهية على ذلك ۱ ۳۰۰ 
بیان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ۳۰ 
الدلیل على ذلك ۳۰۱ 
المطلب الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالعزيمة والرخصة ۳۱ 
المسألة الاولی: الخلاف في شمول العزيمةللأحكام التكليفية ۳۰۵ 
تعریف العزيمة لغة واصطلاحا ۳۰۹ 
المذهب الاول: أن العزيمة شاملة لجمیع الاحکام ۳۰۹ 
الدلیل على ذلك ۳۰۹ 
المذهب الثاني: أن العزيمة لاتشمل جميع الاحکام ¥ 
بيان أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا - فيما بینهم - على آقوال ۳۰۷ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ۳۰۸ 
بیان الدليل على ذلك ۳۰۸ 
المسألة الثانية: الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الأحكام التكليفية» 

أومن الاحکام الوضعیة؟ ۳۹۰ 
المذهب الاول: أنهما من الاحکام التكليفية ۳۱۰ 
وجهة هذا المذهب ۳۰ 
المذهب الثاني: آنهما من الاحکام الوضعية ۳۱۰ 
وجهة هذا المذهب ۳۱ 


۳۷۷ 


بیان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ۳۱۱ 


الدليل على أنه لفظي ۳۱ 
المسألة الثالثة: الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من أقسام الحكم 

التكليفي آومن آقسام الفعل الذي هومتعلق الحکم؟ ۳۳ 
المذهب الاول: آنهما من آقسام الفعل ۳۱۳ 
المذهب الثاني: آنهما من آقسام الحکم التكليفي ۳۱۳ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ۳۱۳ 
الدلیل على أن الخلاف لفظي ۳۳ 
المسألة الرابعة: الخلاف في حکم الرخصة ۳۵ 
المذهپ الأول: أن حکم الرخصة الاباحة مطلقاً ۳۹۵ 
الدلیل على ذلك ۳۹۵ 
المذهب الثاني: أن الرخصة قد تكون مباحة وقد تكون مندوبةء وقد تكون وأجبة  "١7‏ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة حلاف لفظي ۳۱۷-۹ 
الدلیل على أن الخلاف لفظي ۳۷ 
سرد أقوال العلماء في ذلك ۳۷ 
الخاتمة حون 
فهرس للمراجع والمصادر التي رجعت إليها في المجلد الأول ¥ 
فهرس موضوعات المجلد الأول ۳۰۱ 

انتهت والحمد لله 


۳۷۸ 


بيان بأسماء المؤلفات الطبوعة للشیخ الأستاذ 
الد کتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة : 


إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » طبع 
في ثمانية جلدات في دار العاصمة ((تأليف)) . 

أقل ابمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه ((تأليف)) طبع في جلد » مكتبة 
الرشد . 

الواحب الموسع عند الأصوليين ((تأليف)) طبع في جلد » مكتبة الرشد . 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين ((تأليف)) طبع في جحلدين » مكتبة الرشد . 

مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ((تأليف)) طبع في جلد مكتبة الرشد . 
الإ مام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام ((تأليف)) طبع في غسلاف ؛ 


مكتبة الرشد . 


~١ 


الرحص الشرعية وإثباتها بالقياس ((تأليف)) طبع في غلاف » مکتبة الرشد . 
إثبات العقوبات بالقياس ((تأليف)) طبع في غلاف » مكتبة الرشد . 
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ((تحقيق وتعلیق)) طبع في ثلائة ججلدات . 
شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول للأصفهان ((تحقيق وتعلیق)) طبع في 
بجلدین » مكتبة الرشد . 
لاحم الرهرات في حل آلفاظ الورقات للمارديي ((تحقيق وتعلیق)) طبسع في 
جلد و احد . 
الضیاء اللامع شرح جمع ابخوامع لابن حلولو المالكي » طبع وصدر منسه ابجلسد 
الأول والثايي . 
الهذب في أصول الفقه » تمت الطبع . 
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تاذ التو رع برل بالا 


تاه بقتم امول الزقد يكلية اليه ؛ براضت 
امه ادما ردت سمو الد لمي 


امد التاف 
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مي الى و سم 7 ۰ 
حموق الطيع حم وط مرت 
الطبّعة الثايية 


5ه / ۱۹۹۹م 


اااي 8 ١‏ 
A9‏ 1۳ 1 مر 7 وتو ۳۰ 
۰ لے سے و و 4 
ا 5 ۳1 
الماكة ابید لس ود ی راص طرقت اجار 
صت :۷۵۹۹ م الروتاضص :۱۱2۹۶ - محاتفت :2۵۸۳۷۱۲ 
تلكس.: ٤-۵۷۹۸‏ ۔ فلاکل مات : ۶۵۷۳۳۸ 
فرع القصتی یدیدهت لح تاه -طرقت الدينة 
مرب :۳۷۲ - هت ات :۳۶۲۳۱۶ فاکش مایت :۳۲۱۳۵۸ 
ف الہ المنورة - تابعج أب ذز الخضارو۔ كاتنت )۸۳۶۰ 
ملد الم مانت 3 ا ۵۵۸۳۵۰۹ 
فاا شان الك فيصل 
۰ اس سح 0 4 
فرع الام - شتنارع 2۱ ادون - مسابل الاکتاد الریاغیی 


جں لايع ری 
ھلم ا زونہ 





اي رمالا 


تاد پم ول الفته یلد لش رید بالیفت 


ص 


و و ر“ 
جامعة الإمامتقدبمت سمو الإسّلاميته 


مكعبة الرشد 
الرجّاض 


چ ی 
م دن رونس 


(ح) عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ١4117.‏ هو 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النملةء عبد الكريم بن علي بن محمد 
الخلاف اللفظي عند الاصوليين ‏ الریاض 
۸ ص ۰ ۱۷ - 4اسم 
ردمك ۷ ۵۰۳ ۳۱ ۹۹۰ 
- اصول الفقه ١‏ العنوان 


ديوي ۲۵۱ ۳ / ۱۷ 


رقم الایداع : ۰۸۵۳/ ۱۷ 
ردمك : ۷ ۵۰۳ ۳۱ ٩۰‏ 4 





7 
جر( ری 
له (ج وا مقدمة الحلد الثانی 


الحمد لله لله رب الْعَالّمين » وصلَّى الله على تیا محمد وَعَلَى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد فهذا هو المجلد الثانى من كتاب « الخلاف اللفظي عند 
الأصولیین ‏ . 

وقد سبق في المجلد الأول ذكر قصلين منه وهما 

الفصل الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بالقدمات . 

الفصل الثانى : في مسائل اخلاف المتعلقة بالحكم الشرعي والتكليف 


وكل فصل يتكون من عدد من المباحث والمطالب » وقد سبق تفصيل 
ذلك . 

والآن - في هذا المجلد - سأذكر المسائل الخلافية التي كان الخلاف 
فيها لفظياً ٠‏ أد تيل عنها ذلك + وذلك فيما تبقى من آبواب أصول 
الفقه» فأقول : 

الفصل الثالث 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالأدلة الشر عية 

ويشتمل على مبحثين : 

ا مسبحث الأول : في مسائل الخلاف | المتعلقة بالادلة التفق علیها وهو 

المطلب الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القرآن الكريم . 


الطلب الثانی : فى مسائل الخلاف التعلقة بدلیل السَّنّة . 
الطلب الثالث : في مسائل الخلاف التعلقة بالسخ . 
الطلب الرابع : في مسائل الخلاف التعلقة بدلیل الاجماع . 
الطلب الخامس : فى مسائل الخلاف التعلقة بدلیل القیاس . 
البحث الثانی : في مسائل الخلاف التعلقة بالادلة الختلف فیها . 
الفصل الرابع 
مسائل الخلاف المتعلقة بالألفاظ ودلالتها على 
الأحكام الشرعية 
ويشتمل على الباحث التالية : 
المبحث الأول : فى مسائل الخلاف المتعلقة باللغات والدلالات . 
البحث الثانى : فى مسائل الخلاف المتعلقة بالحقيقة والجاز . 
البحث الثالث : فى مسائل الخلاف المتعلقة بالمجمل والمبين . 
المبحث الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بالآمر والنهى . 
البحث الخامس : في مسائل الخلاف المتعلقة بالعموم والخصوص . 
البحث السادس : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمفاهيم . 


3 
جر مر 

0099/2042 الفصل الخامس 

في 


مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد والتعارض والترجيح 


وفيه مبحثان : 

البحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد . 

البحث الثانی : مسائل الخلاف المتعلقة بالتعارض والترجيح . 

ثم الخائمة . 

ثم الفهارس العامة . 

وقد بلغ مجموع السائل التى درستها في هذا المجلد - أعنى المجلد 
الثاني - ثلاث وستون مسألة منتشرة . 

وهذا في آبواب الأدلة » والالفاظ ودلالتها على الأحكام ٠‏ والتقليد 
والتعارض والترجيح 

E oe aS‏ ا 

بحثي - وهو اخلاف اللفظي عند الأصوليين - . 

أسأله سبحانه وتعالی أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم » 
وأن ینفع به الاسلام والسلمین » وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم . 

أ. د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
2 #2 د 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


72 
هم 


7 
,0 الفصل الثالث 
(مم لون 
مسائل الخلاف التعلقة بالأدلة الشرعية 
ویشتمل على مبحثين : 


البحث الأول : فى مسائل الخلاف المتعلقة بالادلة التفق علیها . 
البحث الثانی : فى مسائل الخلاف التعلقة بالادلة للختلف فیها . 
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م( زوئ البحث الأول 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالأدلة التفق عليها 


ويشتمل على المطالب التالية : 
الطلب الأول : في مسائل الخلاف التعلقة بدليل القرآن الكريم . 
المطلب الثانى : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل السَنّة . 
الطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالنسخ . 
المطلب الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل الإجماع . 
المطلب الخامس : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القياس . 
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الطلب الأول 
مسائل اخلاف التعلقة بدلیل القرآن الکریم 
وفیه تمهيد وئلاث مسائل : 


أما التمهد فهو فى تعریف القرآن لغة واصطلاحاً . 


آما السائل فهی : 
المسألة الأول : ادراك علم التشابه من القرآن . 
المسألة الثانية : هل یوجد فى القرآن مجاز ؟ 


المسألة الثالثة : اشتمال القرآن على آلفاظ بغير العربية . 


کډ 
ين 
3 


DD, 
ی‎ 9 


۳ ۱ 1 
"0 LDL 


ESE 
حقيقة القرا ان‎ 


القرآن لغة مصدر بمعنى القراءة ۰ إذ تقول : قرأ يقرأ قراءة وقرآنا (© 
2 و "ماد و رو معو 
كما في قوله تعالی : إن علينا جمعه وقرآنه 4 ) . 
أما تعريفه في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات الأصوليين فى 

ذلك» ولكن أقربها إلى الصواب : أن القرآن هو : کلام الله التزل على 
نبينا محمد 396 المتعبد بتلاوته » المنقول إلينا نقلاً متواتر] "° . 
الدلیل » فبعضهم یدخل جميع مسائل الدلالات نحت دليل القرآن 3 
ویختمها بباب الیسخ 247 ۰ بینما نجد آخرین یقتصر على تعریفه » وذکر 
مسألة القراءة الشاذة » وهل هو مشتمل على ألفاظ بغير العربية 3 
ومشتمل على الجاز » وذكر مسألة المحكم والتشابه 2 ۰ ثم يذكر باب 
النسخ . 
في موضوع بحثي ۽ هي كما يلي : 

(۱) انظر : لان العو ی او اس 

() سورة القيامة : آية (۱۷). . 

0 ا و و وي ا ا 
السبكي في 6 ۸ مع + شرح المحلى » . 

» من هؤلاء الغزالي في « الستصقی » (۱۰۷/۱ ۰ والامدي في « الإحكام‎ )٠( 
.)۱۵۹/۱( 


۱۵ 


نم 
جر( مر ۱ 
م وی السألة الاولی 


إدراك علم التشابه من القرآن 


القرآن - كما هو معلوم - مشتمل على محكم ومتشابه 0 لقوله 
و ۶ سم ۳9 ۰ أ 


تعالی : « هو الّذى آنزل عَلَيْكَ الکتاب منه آیات محکمات هن أم 
الکتاب وأَخَر متشابهات 4 ۱۳ 000 

ولكن اختلف العلماء ء في المراد بالمحكم والمتشابه على مذاهب كثيرة » 
أوصلها بعضهم إلى اثنى عشر مذهبا » قد ذكرتها في كتابي : « إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » 0 

من أقرب تلك التعريفات للصحة : أن المحكم هو : ما أمكن معرفة 
المراد بظاهره ٠‏ أو بدلالة تكشف عنه » والمتشابه : ما لم يمكن معرفة 


. )۷( سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) قال بعض العلماء : إن القرآن كله محكم بدليل قوله تعالى : 8 كتّاب 
أحكمت آياته > [ هود : ۱۰ ] ۰ وقال آخرون : إن القرآن كله متشابه بدليل قوله 
تعالی  :‏ الله رل أحْسَنَ الحدیث کتابا متشابها 4 1 الزمر : ۲۳ ] . 

والصحیح ما ذکرناه وهو : أن في القرآن ما هو محكم وما هو متشابه + حیث إن 
آية آل عمران قد صرحت به . ۱ 

آما ما ذكره القائلون : إن كله محكم ۰ أو القائلون : إن كله متشابه فلا أساس له 
صحيح يستئد إليه > وقد بینت ذلك في كتاب : « اتحاف ذوي اليصائر ٩‏ (۳۲۹/۲). 

(۳) (۲/ ۳۳۰ - ۳۵۱) . وانظر - إن شئت - : ١‏ البرهان » لابن الزملكاني 
(ص/ ۰٩۳‏ « الإتقان » (۲/۲) ۰ « تفسير القرطبی »© (4/5) ۰ « المستصفى 6 
)1١1/1(‏ ۰ « الإحكام » للآمدي (۱3۵/۱) ۰ « البحر المحيط في أصول الفقه ٠‏ 
(۱/ 4۵۰) . 


15 


الراد بظاهره ¢ وما يعلم تأويله إلا الله مثل ما ورد من صفات الله - 
تعالی - فى القرآن ما يجب الإيمان به . 

وهذا هو ما صححه ابن السمعاني في « القواطع » 2١(‏ وقال : إنه 
أحسن الأقاويل فى هذه المسألة »> وصححه الاستاد أبو منصور » وقال : 


« هذا هو الصحيح عندنا » 27 . 
واختلف العلماء فى إدراك علم المتشابه على مذهبين : 
المذهب الأول : إن المتشابه لا یعلّم تأويله إلا الله تعالى » ذهب إلى 
ذلك كثير من الصحابة والتابعين > وجمهور العلماء > وقال هؤلاء : 


ص من سر 


يجب الوقف على قوله تعالی : وتا يلم تأويل إلا ا ¢ © ۱ 
واستدل أصحاب هذا الذهب بقوله تعال : # هو الذي آنرل 


عَلَيْكَ الکتاب مئه آیات محکما سا نام الكتاب » وأخر متشابهات 
.اده و سه و 


ا ین في فلوم َي َو تشابه مثه ابتغاء الْفتتة وابتغاء 


مر من 9 


رت أي بط يلم رو كل بن 
(Df...‏ 
< وجه الدلالة على ذلك من جهة لفظها »> ومن جهة معناها : 
أما الدليل من لفظ الآية الدال على أن الوقف الصحيح على قوله : 
(۱) (۸۱/ب ) . 
(۲) نقله عنه الزركشي في ‏ البحر الحیط ‏ (۵۲/۱) . 
(۳) انظر « تفسیر القرطبي ؟ (۰۰)۱1/8 « اتحاف ذو البصاثر » (۲/ ۳4۰ ۰ 
«مجموع فتاوی ابن تيمية » (۳۷۹/۱۷) ۰ « زاد السیر » لابن الجوزي (۳۵۹۹/۱) . 
)٤(‏ سورة آل عمران : الآية (۷) . 


۷ 
(م ۲ - الخلاف اللفظي ج۲) 


$ إلا اله نهر أن يقال : إن الواو في قوله  :‏ والراسخون € للابتداء 
والاستئناف فیکون لفظ ۶ الراسخون 4 مبتدأ » وعبارة < يقولون » 
خبر . 

ویدل على ذلك أن الله تعالی لو أراد عطف « الراسخین ¢ على الله 
لقال : «ویقولون آمنا به » بزيادة الواو ؟ حیث إن جملة : ۶ وما یعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4 تکون جملة واحدة وعبارة : 
# یقولون * مستأنفة فکان لابد من الواو » ولکن الله عز وجل لم 
يقل : « ویقولون » بل قال : # یقولون * بدون واو مما يدل على 
أن # یقولون آمنا به € مرتبطة با قبلها ولیس لها الا أن تکون خبر عن 
مبتداً وهو « الراسخون » فیحصل من ذلك أن الواو للابتداء 
والاستعناف » وإذا كان الامر کذلك فان الوقف یکون على قوله : « الا 
الله ۷ . 

آما الدليل من معنى الآية على أن الوقف الصحح على قوله : # إلا 
لله » ۰ فمن وجوه  :‏ ۱ 

الأول : أن قول الراسخین في العلم : # آمنا به » يدل على آنهم 
فوضوا علم التشابه إلى الله تعالی » وسلموا ذلك إليه سبحانه » وأقروا 
بأنه من علم الغیب الذي استأثر الله بعلمه » فهذا يدل على أن 
الراسخین في العلم لم یقفوا على معنی التشابه ٠.‏ . ۱ ۱ 

الوجه الثاني : أن لفظ ‏ أما ‏ تأتى في اللغة لتفصیل الجمل فلا بد 
آن يكون فى سياقها قسمان ۰ وقد ورد هذان القسمان في هذه الآية » 
فقسم اتبع ما تشابه من الكتاب يبتغون تأويله فذمهم الله - تعالى - على 
ذلك ۰ وقسم آمنوا بالمتشابه وفوضوا معرفته إلى الله » وأن ما يعلم 


۰ 14 


تأویل التشابه الا الله سبحانه ٠‏ فهؤلاء مدحهم الله »> وهذا يدل على أن 
الوقف على قوله تعالى : # إلا الله > . 
وهناك أدلة أخرى غير ما ذكرته على ذلك تجدها مبسوطة في كتابى : 
« إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » ۲۲ . 
الذهب الثانی : أن الراسخین في العلم یعلمون تأویل التشابه ذهب 
إلى ذلك بعض الصحابة والتابعین » وکثیر من الاصولین ٩‏ . 
وجعل هؤلاء « الواو » الواردة في قوله : ۶ والراسخون * عاطفة 
فیکون - على هذا - الوقف في الآية على قوله تعالی : # وما یعلم 
تأویله إلا الله والراسخون في العلم ) ٠‏ 
واستدل أصحاب هذا الذهب بأدلة منها : قولهم : لو كان الراسخون 
في العلم لا یعلمون التشابه لما كان لهم فضيلة ومزية على العامي ؛ لأن 
كلاً من الراسخین في العلم والعامة یقولون : « آمنا به » . 
3 نا بن 
بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن التشابه لا 
يعلم تأويله, إلا الله تعالى - وبين أصحاب المذهب الثانى - وهم 
القائلون : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه - هذا الخلاف 
لفظي راجع إلى مقصد ومراد كل من الطرفين ٩۳۲‏ فأصحاب 
(۱) (۱/ ۳۶۰) وما بعدها . 
(۲) انظر : « تفسیر القرطبی » (۱۱/4) ۰ وه زاد السیر » (۳۵4/۱) ۰ وامجموع 
الفتاوی » (۲۸/۱۳) ۰ « إتحاف ذوي البصائر » (۳۹۹/۲) . ۱ 
(۳) انظر : « مجموع فتاوی ابن تيمية » (4۰۸/۱7) ۰ (۲۸۶/۱۳) ۰ « البحر 
الحیط » )565/١(‏ . ۶ اتحاف ذوي البصائر » (۳8۹/۲ - ۳۵۰) . 


۱۹ 


المذهب الأول - وهم القائلون : إن الراسخين لا یعلمون تأویل التشابه 
- آرادوا بذلك : آنهم لا یعلمون حقيقة التشابه» وإنما ذلك إلى الله 
سبحاثه ‏ . ۱ 

وأصحاب الذهب الثانى - وهم القائلون : إن الراسخون في العلم 
یعلمون تأویل التشابه - آرادوا بذلك : آنهم یعلمون ظاهره ولا یعلمون 

فالاتفاق - إذن - حاصل على أن الراسخين في العلم لا یعلمون 
حقيقة التشابه » لأن علم ذلك استأثر الله به . 

قال ابن تيمية في « مجموع فتاویه ۾ ۱2 : « وكلا القولين حق : فمن 
قال : لا يعلم تأويله إلا الله فمراده به : ما يؤول إليه الكلام من الحقائق 
التي لا یعلمها إلا الله » ومن قال : إن الراسخين في العلم يعلمون 
لتأويل فالراد به : تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة » .أ ه. 

وقال ابن عطية فى ١‏ تفسیره 92 ¢« (O‏ 
نحواً من ذلك والله أعلم بالصواب . 


» وابن كثير في ۸ تفسير 


E 2 2 


. (TA / ۱۳) وراجع‎ ۰ )1۰۸/۱۲ ( )۱( 
. )۲۱/۳( )۲( 
. )۳۲۰۱/۱( )۳( 


3 
و 


رم 
OD‏ ` 
(مل 9و المسألة الثانية 


هل يوجد في القرآن مجاز ؟ 


لقد اتفق العلماء على اشتمال القرآن على الحقيقة - وهی : 
استعمال اللفظ فیما وضع له أصلاً - . 


ولکن اختلفوا هل یوجد فى القرآن مجاز - وهو : استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له أصلاً لقرينة - على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه یوجد في القرآن مجاز كما یوجد فيه حقيقة » 
ذهب إلى ذلك آکثر العلماء ° . ۱ 

واستدل هؤلاء بأدلة » منها : 

الأول : أنه واقع في القرآن ؛ حيث وجد المجاز في القرآن » بحيث 
يذكر الشيء بخلاف ما وضع له » وهو : إما زيادة » أو نقصان » أو 
استعارة ۰ أو تقديم › أو تأخير » من ذلك قوله تعالى : 0 
رة 4 ۲ . وقوله : < جداراً يريد آنقض 4 9" وقر 
$ وَاخفض ها جاح الذل من م4 68 وغيرها 6۵ . 


)۱( انظر : « العدة » (۲/ ۵۸۳) > « العتمد ۳۰/۱۲۲ ۰ « المبرهان » (؟/ ۲۵۵ 
« فواتح الرحموت » (۲۱۱/۱) ۰ « السودة » (ص/ ۱۹6 ۰ « الروضة ۰ (۱/ ۲۷۲ 
« إتحاف ذوي البصائر » ۳۳/۳ <" ا 8 للآمدي (۷۱) . 

(۲) سورة یوسف : آية (۸۲) . 

(۲) سورة الکهف : آية (۷۷) . 

(8) سورة الاسراء : آية (۲4) . ۰ 

(ه) انظر هذه الآيات وغيرها ووجه الدلالة منها على أن فيها مجارآ في كتابي : 
« إتحاف ذوي البصاثر » (5/ "١5‏ وما بعدها ) . 





۳۱ 


الثانی : أن انترآن عربي نزل بلغة العرب ۰ ولفة العرب یدخلها 
الجار » فكذلك القرآن . 

الذهب الثانی : أنه لا یوجد في القرآن مجاز . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء منهم بعض اطنابلة » وبعض 
الظاهرية (۱) . 

واستدل أصحاب هذا الذهب بادلة » منها : 

الأول : آن العدول عن الحقيقة إلى الجاز مع القدرة علیها یکون 
عجزاً ‏ والله سبحانه لا یوصف بالعجز . 

الثانی : أن القرآن حق » والحق لا یکون الا حقيقة > فلا پدخله 
للجاز . 

د 2 عد 
بیان نوع هذا الخلاف 

الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الاول. - وهم القائلون 
مجاز في القرآن - وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بوجود 
الجاز في القرآن - هذا الخلاف أشار الغزالي في « المستصفى © (۳) إلى 
أنه خلاف لفظي . 

وعلل ذلك بقوله : « المجاز : اسم مشترك قد يطلق على الباطل 
الذي لا حقيقة له » والقرآن منزه عن ذلك ٠‏ ولعله الذي أراده من أنكر 
اشتمال القرآن على الجاز > وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن 

. من ن الصفحة السابقة‎ ) ١ ( انظر : الراجع السابقة في هامش‎ )١( 

٠ . )۱۰۰/۱( )۲( 


YY 


موضوعه ۰ وذلك لا ینکر في القرآن مع قوله : $ واسأل القرية التی كنا 
فیها والعیر © وقوله : « جداراً يريد أن ینقض € . . إلخ . أ 

ومعنى كلام الغزالي - هنا - : أن الحقيقة قد يراد بها الحق » وهو 
ما به الشيء حق في نفسه ۰ ويقابله المجاز ۰ فيكون تقابلهما تقابل الحق 
والباطل » وهذا المعنى يجب القطع بنفى الجاز منه » وقد يراد بالحقيقة : 
اللفظ العربي الستعمل فیما وضع له > ويراد بالمجاز : ما استعمل في 
غير موضوعه الاصلي » وهو بهذا العنی یشتمل عليه قطعاً . 

فالغزالي - هنا - برجم اخلاف إلى تفسیر الحقيقة ما هي : فإن كان 
الراد بها الحق فانه أجمع العلماء على أنه لا مجاز في القرآن ؛ لان 
المجاز مقابل الحقيقة » والحقيقة هي : الحق ۰ فيكون المقابل هو : 
الباطل ۰ وهذا يجب القطع بأنه لايوجد في القرآن . 

وان كان المراد بالحقيقة هو : اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلاً فإنه 
يوجد في القرآن مجاز ؛ لأن المجاز مقابل الحقيقة » والحقيقة هي اللفظ 
المستعمل فیما وضع له أصلاً › » فيكون القابل - وهو الجاز - هو : 
اللفظ الستعمل في غير ما وضع له أصلا > وهذا يجب القول بان 
القرآن مشتمل عليه ؛ حيث إنه وقع » ومن سماه بغير هذا الاسم - 
وهو الجاز - فیکون نزاع في عبارة » أما المعنى فهو متفق عليه » فيكون 
الخلاف لفظياً . 

والحق عندى أن هذا فيه تفصيل - كما ذكر القاضي عبد الوهاب 
الالكي (۲۱ - بيان ذلك : ۱ 


أن الخالف في وقوع الجاز في القرآن لا یخلو : 





() نقله عنه الزركشي في « البحر الحیط > (۱۸/۲) . 


۳۳ 


إما أن یخالف في أن ما ورد فيه لا یسمی مجارا . 

أو یخالف في أن ما ورد فيه ما هو مستعمل في غير ما وضع له . 

فان كان الأول - وهو الخالف فى أن ما ورد فيه لا يسمى مجاراً - 
فان الخلاف بينه وبين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بوجود 
المجاز فى القرآن - خلاف لفظى ؛ وذلك لأن أصحاب المذهب الأول 
لا يدعون : أن أهل اللغة وضعوا اللفظ لا استعملوه فيما لم يوضع 
لإفادته ؛ لأن ذلك موضوع في لغتهم للممر والطريق ٠‏ وإنما استعمل 
العلماء هذه اللفظة في هذا المعنى اصطلاحا منهم . 

' وان كان الثانى - وهو المخالف فى أن ما ورد فى القرآن ما هو 

مستعمل في غير ما وضع له - فامخلاف بينه وین أصحاب المذهب الأول 
- وهم القائلون بوجود المجاز في القرآن - خلاف معنوی ؛ لأن غرض 
أصحاب المذهب الأول بإثبات المجاز يرجع إلى كيفية الاستعمال » وأنه 
قد يستعمل الكلام في غير ما.وضع له ۰ فيدل عليهم بوجوده في لغتهم 
بما لا يتكره إلا مكابر . 


۲ 


3 

TIA 

٠ 94‏ المسألة الثالثة 

اشتمال القرآن على آلفاظ بغير العربية 

اختلف العلماء في القرآن هل يوجد فيه ألفاظ بغير العربية أو لا ؟ 
على مذهیین : ۱ 

* الذهب الأول : أنه ليس في القرآن لفظ بغیر العريية » ذهب إلى 
ذلك كثير من العلماء منهم : القاضى أبو بكر البافلاني » والقاضي أبو يعلى » 
وابن جريرء وأبو الخطاب ٠‏ والمجد ابن تيمية » وأبو الوليد الباجي › 
ونسبه القاضي أبو يعلى في ١‏ العدة » 2١(‏ إلى عامة الفقهاء والمتكلمين 29 . 

ولقد استدل هؤلاء على ذلك بأدلة » من أهمها : ٠‏ 

الدلیل الأول : أن الله وصف القرآن, بأنه عربى محض في آيات 
كثيرة ۰ متها قوله تعالى : 8 نا آنزلناه فا عریباً 4 » وقوله : 
3 بلسآن عر مین 4 0 وشيرهما ٠‏ فلو كان فيه بعض آلفاظ بغير 
العربية لما وصفه بأنه عربي محض . 


ست و یله 


الثاني : قوله تعالی  :‏ ولو جعناهقرنا آعجما لَقَانُوا ولا فصلت 


آیاته أأعجمي وعربی 4 ( وجه الدلالة : أن ا الآية صريحة في أن القرآن 


VIVID. 

(۲) انظر : « العدة » لأبى يعلي (۷۰۷/۳) ۰ « التمهيد » لابي اخطاب 
(۰)۲۷۸/۲ ۱ الا حکام ؛ للباجي (ص/۲۹۲ ) »> « تفسير القرطبي ۰ ۸/۱ 
«البحر المحيط »> )559/١(‏ > « الاحکام » للامدي (۱/ 4۵۰ ۰ ١‏ الستصفی » 
)٠١/١(‏ ۰ « المسودة 4 (صس/۱۷) › ۴ جمع جمع الجوامع )2 ء « الاتقان » 
(۲/ ۰ » ۸ فواتح الرحموت ٩‏ (۲۱۲/۱) ۰ :قاف ذوي البصائر ٩‏ (۳۲۲/۲) . 

(۳) سورة یوسف : آية (۳) . 

(6) سورة الشعراء : آية (۱۹۵) . 

() سورة فصلت : آية (44) . 


Yo 


لا يوجد فيه لفظ بغیر العربية » ومعنی الاية : انا قد جعلنا القرآن كله 
عربى ؛ لاثا لو جعلناه أعجميآ لقامت حجة الکفار علینا » وقالوا : 
كيف يأتي قرآن أعجمي ۰ ونبی عربي ٠»‏ ولذلك آنزلناه عربیاً محضا » 
لنقطع عليهم قولهم هذا . فثبت أنه عربي محض ؛ لتقوم الحجة به . 

الذهب الثانى : أن القرآن فيه ألفاظ بغير العربية » ذهب إلى ذلك 
بعض الصحابة كابن عباس - رضى الله عنهما - » وبعض التابعين 
كمجاهد » وسعيد بن جبير ۰ وعطاء ‏ وهو مذهب ابن الحااجب فى 
( مختصره » "© ۰ وابن عبد الشكور في ١‏ مسلم الثبوت » ۳ » 0 

واستدل هؤلاء بالوقوع ؛ حيث قالوا : إنا قد وجدنا الفاظا بخير 
العربية في القرآن من ذلك : # ناشتة الليل © حبشية > و# مشكاة 4 
أ هندية » و استبرق* فارسية » فثبت أن فيه ألفاظ بغیر العربية . 

يډ شن 
بیان نوع هذا الخلاف 

الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بعدم وجود 
ألفاظ بغير العربية في القرآن - وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون 
بوجود ألفاظ بغير العربية في القرآن - خلاف لفظي لا ثمرة له . 

وذلك لاتفاق الفريقين في آن العانی التي آرادها الشارع من ألفاظ 
القرآن > واشتهرت حتی صارت تفهم من تلك الالفاظ : لا يجوز 
حمل تلك الألفاظ على غيرها . ا 0 

ولاتفاق الفريقين - أيضاً - على استواء أخذ الأحكام من تلك 
الألفاظ سواء كانت مجازات اشتهرت حتى صارت. حقائق » أو أن 
الشارع وضعها ابتداء فان هذا الخلاف لا يكون له ثمرة أصلاً » والله 
أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المآب . 

(۱) (575/1) مع بیان الختصر . 


(۲) (۲۱۲/۱) مع « فواتح الرحموت © . 
() انظر : الرجعین السابقین » والراجع السابقة في هامش (۲) ۰ من ص ( ۲۵ ) . 


۳۹ 


2 
0 


رف 
جرا مر 
6 ی الطلب الغا 
ار( اوی ۳ يا 


مسائل الخلاف التعلقة بدلیل السنة 


وفیه تمهيد » وثمان مسائل : 

آما التمهید فهو : في تعریف السَّنّة . 

آما السائل فهي : 

المسألة الأولى : الخلاف في آقسام الخبر بحسب ذاته . 
المسألة الثانية : العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ 
المسألة الثالثة : خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن ؟ 
المسألة الرابعة : هل كان النبی ييه متعبداً بشرع قبل النبوة ؟ 
المسألة الخامسة : الإجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على صدقه ؟ 
المسألة السادسة : هل الحديث الرسل حجة ؟ 
المسألة السابعة : لفظ « آشهد » هل هو إنشاء أو خبر ؟ 
المسألةالثامنة : الخلاف في تعریف الصحابي . 


۳۷ 


رف 
NDF‏ 
9 و 


72 
7 


و 
جرا ری 


و 7 


تعریف السنة 


السنة لغة : السيرة والطريقة حسنة كانت أو سيئة ۲۷ . 

والسنة في الاصطلاح : ما صدر عن النبی ييه من آقوال غير القرآن 
ما يخص الأحكام الشرعية أو أفعال ¢ أو تقريرات 0 , 

فالسنة تنقسم باعتبار متنها إلى ثلائة آقسام : 

القسم الأول : السنة القولية » وهي : ما نقل عن النبي يياه من 
اا يا ل 
الأفعال التی يوضح بها الأحكام ۳۳۳ 

القسم الثالث : السنة التقريرية وهي : أن يرى فعل الرسول مَك 
مکلفاً من المكلفين يفعل فعلاً ولا ینکره عليه مع فهمه الواقعة 

)١(‏ وقال بعضهم : إن لفظ السنة عند الإطلاق لا يراد بها إلا الطريقة المحمودة 
والحسنة رال 3 والصحیح ما ذکرناه ۰ انظر : : ٩‏ لسان العرب © (۲۲۵/۱۳) ۰ 
مادة « سنن » ۰ و« تهذیب اللغة » (۲۹۸/۱۲) . 

(۲) انظر : « كشف الأسرار » (۳۵۹/۲) ۰ « النهاج »(۳/۳) مع « نهاية السول » ۰ 
« الإحكام » للآمدي (۲۶۱/۱) . ٠‏ 

59 


وعلم به » ولم ینکره » ويلحق بذلك ما یسمعه من آقوال فیقرره 
عليه ٩‏ . 

والسنة تنقسم من حيث طریق ثبوتها إلى قسمین : 

القسم الأول : السنة التواترة : وهی خبر جماعة عن جماعة یستحیل 
تواطوهم على الکذب ۳( : 

وقيل : خبر جماعة مفید بنفسه للعلم بخیره ۲۱ . 

القسم الثانی : السنة الأحادية > والمراد بخبر الواحد .: ما كان من 
الاخبار غير منته إلى حد التواتر » أو تقول : ما انحط عن حد التواتر . 

هذا التقسیم عند المهور ؟ حيث لا واسطة عندهم بين التواتر 
والآحاد ؛ لأن الستفیض والشهور یدخلان في الآحاد عندهم آما آکثر 
الحنفية فقد آوجدوا فرقاً بين الشهور والآحاد 2599 . 

هذا ولقد وجدت مان مسائل خلافية تخص بحثی فى دلیل السنة هی 
كما یلی : 


' (۱) انظر : ۱ الاحکام » للآمدي (۱۸۸/۱) ۰ ١‏ البرهان » (1۹۸/۱) ۰ ١‏ العتمد » 
)۸/۷( . ۱ 
(۲) انظر : « المسودة ٩‏ (۲۲/۳) ۰ « شرح تنقيح الفصول ٩‏ (ص/ )۳٤۹‏ . 
(۳) انظر « الاحکام » للآمدي (۱/۲) . 
(6) انظر : « الستصمی ۰ (۱۵/۱) » « الاحکام » للآمدي (۳۱/۲) ۰ « شرح 
تنقیح الفصول » (۳۹۱/۳) ۰ « فواتح الرحموت ؛ (۱۱۰/۲) ۰ ١‏ کشف الأسرار " 
(۲/ ۲۷۰ ۰ « اصول السر خسي ۰ (۲۹۱/۱) . 


۳۰ 


رم 
جر( قري 
9و المسألة الأولى 


اختلف القائلون بإمكان حد ابر في تعريفه على مذاهب » أقربها 
إلى الصحة عندي : أنه « الكلام الحکوم فيه بنسبة خارجية » ۲۲ . 
أو هو : « قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم » أو سلبها عنه » 
ويحسن السكوت عليه » ") ۰ وقيل : غير ذلك ۲۳ . 20 

الات في ريف ارت في حلاف أ وهو + هل ال 

مع الي مدي رصي دار اله يرجه زاك ديه حملي 
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المذهب الأول ا - فقط - : « صدق © 2 
و«كذب» ولا واسطة بينهما . ذهب إلى ذلك الجمهور © . 


0 رت :ابن ا مختصر مختصره » (1۲۷/۱) مع « بيان الختصر » 
60 ما تعريف ابن حمدان في ' لت » نقله عنه الرداوي في ١‏ التحبير » 
(ص/۱۷۰) 


0 انظر فى تعریفات اللأصوليين للخير : « کشف الاأسرار ٩‏ (۲/ ۰.۳۲۰ 
« البرهان » (۱/ ۵34 ۰ « الستصفی ٩‏ (۱۳۲/۱) ۰ « أصول ابن مفلح ٩‏ (۲/ 6۱۲۰ 
۱ العدة » (۸۳۹/۲) ۰ « التمهید » لابي الخطاب )٩۹/۳(‏ ۰ « مناهج العقول » 
١‏ ) ۰ ۷ شرح مختصر الروضة » (1۷/۲) › « العتمد  )٤٤١/۲(‏ ۰ « الحصول » 
(0۳۰۸/۱/۲ ۰ «الإحكام » الآمدي (۷/۲) . 

(5) انظر : « بیان الختصر » (1۳۱/۱) ۰ ١‏ شرح تنقيح الفصول » (صن/ 6۳۶۷ ۰ 
ااا ل ا الرحموت » (۱۰۷/۲) ۰ * السودة » > 


۳۱ 


استدل لهذا الذهب : بأن الحكم الذی هو مدلول الخبر إما أن يكون 
مطابقاً للخارج الواقع » أو غير مطابق . 

فان كان الأول - وهو أنه مطابق - : فهو الصدق ۰ سواء كان ذلك 
مع اعتقاد مطابقة أو لا . 

وان كان الثاني - وهو أنه غير مطابق - فهو الکذب . 

. ولعلي أبين هذا الدلیل فأقول : إن الانشاء کلام یحصل مدلوله من 
اللفظ في الخارج ۰ فمثلاً لفظ « قم » ولفظ « لا تقم » مدلولهما لغا 
یحصل من لفظهما » والخبر بخلافه فقد تطابقه النسبة الذهنية فیکون 
صدقاً » وقد لا تطابقه فیکون کذباً » فاذا تصورت « قیام زید ») » 
وحکمت على زيد بأنه قائم » فإن كان قائماً فقد طابق حکمك لا في 
الخارج » وهو قيام زيد ۰ فکلامك صدق ‏ وان لم یطابق فکذب ‏ 
فبان لك أن صدق ابر مطابقة حکم التکلم للواقع » وکذبه عدمها . 

الذهب الثاني : أن ابر ینقسم إلى ثلاثة آقسام : ۱ صدق » » 

و« کذب » » و« واسطة بینهما * ۰ ونسب ذلك إلى آبي عثمان 

الحاحظ () . 
بيان ذلك : أن ابر لا ينحصر في الصدق والكذب ٠‏ بل يكون 
بينهما واسطة وهي : لا صدق ولا كذب . 


= ( ص/۲۰۹) ۰ : تيسير التحریر » (۲۸/۳) ۰ « الدرر اللوامع » للكوراني ( ورقة 
٠١ ۳‏ التمهيد » للأسنوي (ص/٤٤٤)‏ . 

› “ مع « بيان الختصر‎ ) 1۳١/١ ( » انظر : « مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
» )۲۲۲/4( » الاحکام » للآمدي (۱۳/6) ۰ « البحر المحيط‎ « ٠ )044/1( » العتمد‎ « 
. )484 التمهید » للاسنوي (ص/‎ ١ ۲۳ الدرر اللوامع » للكوراني ( ورقة‎ « 


۳۲ 


فهو یشترط في الصدق أن یطابق ما في نفس الامر مع الاعتقاد › 
والکذب عدم مطابقته مع اعتقاد عدمها ۰ فان لم یعتقد آحدهما سواء 
طابق أو لا فليس بصدق ولا کذب ‏ فیدخل في الواسطة بینهما آربعة 
آقسام . 

فتکون - على هذا - الاقسام ستة : صدق » وکذب ‏ لأن ابر ما 
مطابق ۰ أو غير مطابق » فان كان مطابقاً : فاما أن یکون معه اعتقاد 
الطابقة أو لا . 

وان كان غير مطابق : فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا 
فان غير مطابق » فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا ۰ والثانى 
إما أن يكون معه اعتقاد المطايقة أو لا . 


۱ فهذه سته آقسام ‏ فالأول منها - وهو : الخبر المطابق مع اعتقاد 
المطابقة - صدق ¢ والرابع - وهو : الخبر الغير المطابق مع اعتقاد عدم 
الطابقة - كذب ٠‏ والأربعة الباقية ليس بصدق ولا كذب . 
. واستدل للمذهب الثانی بقوله تعالی : « افترى على الله کذباً آم به 
جنة 4 (20 , 1 7 00 
وجه الدلالة : أنه لما آخبر الرسول ييه عن نبوة نفسه حصر الكفار 
اخباره النبوة فى الافتراء » أي : الكذب » واخبار من به جنة » ضرورة 
عدم اعترافهم بصدقه » فعلی تقدير أنه کلام مجنون لا یکون صدقا ؛ 
لانهم لا یعتقدون صدقه ولا کذبه ؛ لانه قسیم الکذب على ما زعموه » 
فثبت قسم آخر لا یکون صدقاً ولا کذباً . 


(۱) سورة سبأ ۲ آية (۸) . 


۳۳ 


DO 
دم« رونس بیان نوع هذا اخلاف‎ 

الخلاف الجاري بين أصحاب الذهب الأول - وهم القائلون : إن 
الخبر إما صدق أو كذب ولا ثالث لهما - وأصحاب المذهب الثاني - 
وهم القائلون - إنه يوجد واسطة بينهما - قد اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظي . 

ذهب إلى ذلك الامدي في « الإحكام )() . وابن الحاجب فى 
( مختصره « CP‏ وابن قاضي الجبل ( والأصفهاني في « بیان 
الختصر » (*۲ » وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » () , 
وقال : إنه الق والمرداوي فى ( التحریر فى أصول الفقه » ”° » 
والرازي في « للحصول » (۷) وحكاه أبو الخطاب فى : « التمهيد » (۸) 
عن بعض التکلمین . ۱ 
' واستدل لهذا القول - وهو : أن الخلاف لفظي - بأن الخلاف راجح 
إلى المقصد والمراد من الصدق والكذب بيان ذلك : 

أنه إن قصد وأريد بالخبر الصدق : ما كان فطابقاً للمخر عنه - كيف 
ما كان - وعني وآرید بالکذب : ما لا یکون مطابقاً كيف ما كان فالعلم 
باستحالة حصول الواسطة بینهما ضروري . 


. )۱۷/۲( )۷( 

(۲) (۱۳۹/۱) مع « بيان الختصر » 

(۳) نقله عنه الرداوي فى « التحبیر ۷ (۲۰۱/۲) . 
(۵ ۱۳۹۱۸۱ 

(6) (۲/ورقة ۵۷ ) . 

(0) (۲۰۱/۲) مع « التحبير شرح التحرير 3 
an (۷)‏ 

. )۱۳/۳( )۸( 


۳ 


وان أريد وعني بالصدق والکذب : ما يكون مطابقاً وغیر مطابق » 
لکن مع العلم بهما فامکان حصول الواسطة بينهما معلوم - أيضاً - 
بالضرورة » وهو : ما لا یکون معلوماً مطابقته وعدم مطابقته » فثبت - 
بهذا - أن الخلاف لفظي راجغ إلى الاصطلاح - فقط - . 

القول الثانی : إن الخلاف معنوي . 

ذهب إلى ذلك الأسنوي في « التمهید » 2١7‏ ۰ والزركشي في « البحر 
الحیط » (۲) . 
واستدل لذلك بأن هذا الخللاف قد أثر في بعض الفروع الفقهية » وأنه 

اختلف الحكم في بعض المسائل الفقهية نتيجة للخلاف في هذه المسألة 
الأصولية » من ذلك : 

آولاً : أنه لو قال المكلف : « آنا لست منكراً لما تدعيه على » فان 
هذا إقرار » وهذا بناء على أنه لا واسطة بين الاقرار » وعدم الانکار 3 
فان قلنا : إن بينهما واسطة وهي : السكوت ۰ فليس بإقرار » وهو 
اختیار بعض العلماء . ٠‏ ۱ 

انیاً : لو قال مكلف : « إن شهد شاهدان بأنه على آلف ريال فهما 
صادقان » فانه يلزمه - الآن - على الذهبین معاً » وذلك لانا قررنا أن 
الصدق هو الطابق للواقع وإذا كان مطابقاً على تقدیر الشهادة : لزم أن 
یکون ذلك عليه . 

والحق عندي القول الأول - وهو : أن اخلاف لفظي ؛ لما سبق من 


000 


. دلیلهم على ذلك » ولاتفاق الذهبین على العنی ۰ مع اختلافهم في 

آما ما ذکره آصحاب القول الثانی - وهم القائلون : إن الخلاف 
معنوي - من المسألتين التفرعتین على الخلاف في هذه المألة ۰ فلا 
نسلم أن اختلاف الحكم فیهما نتج عن الاختلاف في هذه المسألة » بل 
إنه نتج عن قرائن احتفت بقول هذا الکلف ۰ فلو دققت النظر فیهما 
لظهر لك ذلك بدون عناء » واللّه أعلم بالصواب ۰ والیه الب ۰ 


1 
3 
1 


۳۹ 


َك 
۳۳ 
0 وى المسألة الثانية 


العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ 


المتواتر لغة : مجىء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما > قال تعالى : 
« ثم أرسلنا رسلنا تترا 4 أي : رسولاً بعد رسول بفترة بينهما . 
وفي الاصطلاح هو : خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه ۲ . 
والعلماء مالين تن تفقوا على أن التواتر يفيد العلم ۳ : 


على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المتواتر يفيد العلم الضرورى . 
ذهب إلى ذلك الجمهور © . 


. )٦٤١ /١(  رصتخلا انظر : « بیان‎ )۱( 

(۲) على أن السمنية قد خالفوا في [فادة التواتر العلم » وهو باطل ؛ حيث إن 
التواتر مفید للعلم سواء كان اخباراً عن آمور موجودة في زماننا » أو آمور ماضية ؛ 
لانا نجد بالضرورة العلم بوجود البلاد النائية ۰ والعلم بالامم الاضية ٠»‏ والخلفاء 
والانبیاء » وما ذلك العلم إلا من ابر التواتر 

والسمنية هم من عبدة « سومنان * ۰ وهی : اسم لصتم کسره السلطان محمود 
الغزنوي» وهم قائلون بالتناسخ » ویحصرون العلم باخواس ٠‏ وقیل غير ذلك › 
انظر : « القاموس الحیط » (/۲۳۱) . 

(۳) القصود پالعلم الضروری : ما لم يقع عن نظر واستدلال ۰ آما العلم النظري 
فهو: ما وقع بهما . انظر : « الانجم الزاهرات » (ص/ ۰ 

(8) انظر : « کشف الاسرار ٩‏ (۳۱۲/۲) ۰ « إحكام الفصول ٩‏ (ص/۳۱۹) ۰ 
«مختصر ابن الحاجب ٩‏ (144/۱) مع « بیان الختصر ۲ ۰ « التحبیر " (۲۳۷/۲) »= 


۳۷ 


استدل هولاء على ذلك بقولهم : إن العلم بصدق التواتر لو كان 
نظرياً لافتقر إلى القدمتین بين التواتر والعلم ؛ لأن النظر یفتفر إلى النظر > 
وهو ترتیب القدمتین » والتالي باطل بالبديهة . 

أيضاً قالوا : لو كان نظرياً از الخلاف فيه عمقلا ؛ لأن النظري قد 
یکون صواباً » وقد يكون خطأ 3 والتالی ظاهر الفساد . 

المذهب الثانی : أن العلم الحاصل من التواتر هو : نظري ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء ء كأبي الخطاب ۰ والدقاق » والکعبی ۰ :وآبي الحسين 

استدل هؤلاء على أنه نظري بقولهم : إنه لو كان ضروریاً لا افتقر 
إلى النظر فى المقدمتين » وهما : « اتفاقهم على الاخبار ) » وا عدم 
تواطؤهم على الکذب 1 فصورة الترتيب ممكنة 

وأيضاً قالوا : لو كان العلم بصدق التواتر ضروریاً لعلم أنه ضروري 
ضرورة؛ لأنه يستحيل حصول العلم الضروري بالشيء مع عدم الشعور 
بضرورته » والتالي باطل ۰ 

وتوقف بعضهم في هذه المسألة ١‏ . 


= و« المستصفى ١ ۰ )۱۳۲/۱( ٠‏ الإحكام » للآمدي (7/75؟) ۰ « التبصرة » 
(ص/ ۲٩۳‏ « البحر المحيط » (۲۳۸/۶) . 

(۱) انظر : « التمهید » لابی الخطاب  )۲۲/۳(‏ « البرهان » (۵۷۹/۱) ۰ 
« البحر المحيط » (۲۳۹/۶) ۰ « العتمد » (۵۵۲/۲) ۰ « مختصر ابن احاجب » 
)541/١(‏ مع «بيان المختصر » 1 

(۲) انظر  :‏ مختصر ابن الحاجب » )145/١(‏ مع « بیان المختصر » 


۳۸ 


رم 

جر( ی 

ج ہے بیان نوع هذا اخلاف 
الخلاف بين آصحاب الذهب الأول - وهم القائلون : إن العلم 

الحاصل من التواتر ضروري - واصحاب الذهب الثاني - وهم القائلون : 
إنه نظري - خلاف لفظي ٩‏ راجع إلى القصد والراد من الضروري ؛ 
حيث إن الضروري منقسم إلى قسمین : 

القسم الأول : ما اضطر الغقل إلى تصديقه . 

القسم الثانى : البديهي الکافی فى حصول الجزم به تصور طرفيه . 

فدعوى كل أصحاب مذهب هی دعوى أصحاب المذهب الآخر ٠‏ 
والجزم حاصل على المذهبين » والله أعلم بالصواب . 


(۱) انظر : « شرح مختصر الروضة ‏ (۷۹/۲) , « البليل ٩‏ (ص/ 4۵۰ > 
« التبصرة » (ص/ ۲۹۳) ظ اللمع ۰ (ص/۷۱) ¢« سلم الوصول ۰ (۷۲/۳) . 


۳۹ 


رم 
تلض قري 
9 9 ووی المسألة الغالغة 


خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن ؟ 


خبر الواحد يجب العمل به . 
واحتلف العلماء بعد ذلك هل يفيد العلم )١(‏ ؟ على مذهبين  :‏ 
الذمب الأول : أن خبر الواحد يفيد الظن فقط ولا يفيد العلم . 
وهذا مذهب جمهور العلماء ۲۳۱ . 
واحتجوا على ذلك : بأن خبر الواحد یحتمل فيه الغلط والسهو > 
ونحوهما . 
ولأنه لو آفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلین بتناقضین ۰ فلا 
یتعارض خبران . 
ولأنه لو آفاد العلم لثبتت نبوة مدعي النبوة بقوله بلا معجزة . 
ولأنه لو آفاد العلم لكان کالتواتر . 


(۱) الکلام هنا في خبر الواحد العدل الثقة الجرد عن القرائن التي تدل على 
صدقه » وبعض الأصوليين تکلموا عن افادة خبر الواحد للعلم سواء كان مجرداً عن 
القرائن آو لا فتنبه لذلك . 

(۲) انظر : « آحکام الفصول » (ص/۳۲۹) ۰ « کشف الاسرار » (۳۷۰/۲) ۰ 
« العدة » (۳/ ۸۹۸ « التمهید » (۳/ ۷۸ ) ء ۱ آصول السرخسی ۲ (۳۲۱/۱) ۰ 
«د شرح اللمع * (ص/۳۰) > « البرهان » (1۰7/۱) ۰ « الستصفی ۰ (۱۳۲/۱) ۰ 
+ شرح تنقیح الفصول» (ص/۳۵4) ۰ « شرح الکوکب 6 (۲:۸/۲) > 3 بیان 
الختصر » )5065/١(‏ . 


المذهب الثاني : أن خبر الواحد يفيد العلم . 
نسب هذا إلى أهل الظاهر ۲۱۱ ۰ وهو رواية عن الامام أحمد (۲۳ ۰ 
واختاره طائفة من المحدثين "° . 
واحتج هژلاء على مذهبهم بقولهم : لو لم يفد خبر العدل الواحد 
آما الملازمة : فلأنه لو لم يفد العلم فلا یخلو إما أن یکون مفيداً 
للظن أو لا ۰ فان لم يفد الظن لم يجز اتباعه بالاتفاق » وان أفاد فلا 
يجوز أيضاً اتباعه ؛ لقوله تعالى : 9 ولا قف ما لیس لك به علم 4 29 , 
ولقوله تعالى : # |[ إن یتبعون | ' إلا الظّن # (*) ۰ فنهى في الآية الأولى 
عن اتباع ما ليس بمعلوم » وذم فى الاية الثانية على متابعة الظن . 
چا لع اع 
بیان نوع هذا امخلاف ۱ 
اخلاف الجاري بين أصحاب الذهب الأول - وهم القائلون 
خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم وأصحاب المذهب الثاني - وهم 
القائلون : إنه يفيد العلم - قد اختلف فيه على قولين : 
القول الأول : إنه خلاف لفظي لا ثمرة له . 
ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء 9© . 


(١)انظر‏ : « البحر المحيط » (5/؟501؟) . 

(۲) انظر : « العدة ۷  )۸۹۹/۳(‏ 

(۲) انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم ۷ (۱۹/۱) . 

(5) سورة الاسراء : آیة (۳۰) . 

(6) سورة النجم : آية (۲۳) . 

() انظر : ١‏ البحر المحيط » (5131/14) . ۶ التحبير شرح التحرير ۷ (۲/ -58) . 


١ 


ولعل مستند هؤلاء - على أن الخلاف لفظى- هو : اتفاق أصحاب 
المذهبين على وجوب العمل بخبر الواحد » لكن اختلفا فى طريق ذلك › 
فيكون الخلاف لفظياً . 

القول الثانی : : أن الخلاف معنوي . 

ومذا ما ذهب إليه الزركشي في « البحر الحیط * ۲ وصححه الرداوي 

فى ١‏ التحبير شرح التحریر » )ى والبرماوي في ١‏ الفوائد السنية » ”° . 

وهذا القول هو الصحيح عندي ؛ حيث إن هذا الخلاف في إفادة 

خبر الواحد العلم وعدم ذلك قد أثر في مسألتين من مسائل أصول الدين 
وهما : 

أولاً : هل يكفر منكر خبر الواحد ؟ 

الرأي الأول : أن منکر وجاحد ما ثبت بخبر الواحد كافر (4) 

الرأی الثانى : أن منكر وجاحد ما ثبت بخبر الواحد لا يكفر 250 . 

وهما وجهان حكاهما ابن حامد عن الحنايلة 60 , 

واخلاف في هذه المسألة مبني على الذهبین السابقين : 


. (11/0 0) 

. )۲۸۰ /¥) (¥) 

(۳) ورقة (1/۸۳) . 

(5) انظر « أصول أبن مفلح » (۱۵۳/۲) . 

(۵) انظر : : « جامع بیان العلم وفضله » (۲/ ۳۰ « أصول ابن مفلح ' 
(۱۵۳/۲) . 

(5) انظر : « أصول ابن مفلح ۱۵۳ ۲ 


1۲ 


فمن ذهب إلى أن خبر الواحد الجرد لا يفيد العلم لا یکفر 
جاحده . 

ومن ذهب إلى أن خبر الواحد الجرد يفيد العلم یکفر جاحده . 

انیا : هل یقبل خبر الواحد في آصول الدیانات ؟ 

اختلف في ذلك على رأيين : 

الرأى الأول : أنه يعمل بخبر الواحد في أصول الدين » وهو مذهب 
الأكثرين . 

الرأى الثاني : أنه لا يعمل بخبر الواحد في أصول الدين . 

ذهب إلى ذلك آبو الخطاب النبلی ۰ وابن عقيل » وبعض العلماء . 

والخلاف في هذا مبني على المذهبين السابقين : 

فمن ذهب إلى أن خبر الواحد الجرد لا يفيد العلم فإنه لا يعمل 
بمجرد خبر الواحد في أصول الدين ؛ إذ العمل بالظن فيما هو محل 
القطع عتع . 0 

ومن ذهب إلى أن خبر الواحد الجرد يفيد العلم فانه يعمل بخبر 
الواحد في آصول الدین ؛ لانه فاد القطع عنده . 

آما ما ذکره آصحاب القول الأول - من أن اخلاف لفظي - فنحن 
تسلم لهم أنه لا ثمرة لهذا اخلاف في الفروع الفقهية ؛ حيث جری 
الاتفاق على وجوب العمل بخبر الواحد . 

ولکن لا نسلم لهم أنه لا ثمرة له في اصول الدین ۰ فقد آثر هذا 
الخلاف فیها كما سبق ذکره من المسألتين السابقتين التأثرتین بهذا 
الخلاف > والله أعلم بالصواب . 


2 
ور 


17 
جع قري 
TELS‏ المسألة الرابعة 


هل كان النبی بي متعبدا ‏ بشرع قبل النبوة ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب ١‏ : 
المذهب الأول : أنه و لم كن متعبداً بشرع قطعاً قبل البعئة . 
وقالوا : إنه لم يقع ؛ لأنه لو كان على دين لنقل » ولذكره وا ؛ 
لأنه لا يظن به الكتمان . 
المذهب الثاني : أنه ول كان متعبداً بشرع قطعاً قبل البعثة . 
واختلف أصحاب هذا المذهب على أي شريعة كان ؟ على ما يلى : 
فقيل : إنه كان على شريعة نوح عليه السلام > وقيل : إنه كان على 
شريعة آدم» وقيل : على شريعة عيسى ۰ وقيل : إنه كان متعبداً بشريعة 
كل من قبله » وقيل : غير ذل 29 . 
المذهب الثالث : التوقف ؛ لأنه لم يثبت دليل عقلى » ولا دليل 
تقلى على ذلك . 


2 
د 
3 


(۱) بكسر الباء » وهذا هو الظاهر لي » ولكن الآمدي مال في « الإحكام » 
(۱۶۰/۶) إلي أن الصحيح هو فتح الباء > وانظر : « شرح تنقيح الفصول » 
(ص/ ۲۹۷) 0 شرح جمع الجوامع » للمحلی (۲/ ۳۵۲ 

(۲) انظر ذلك في + الإحكام ٩‏ للآمدي زور Orv‏ > الحصول ١‏ 
(4۰۱/۳/۱) ۰ ۱ مختصر ابن الحاجب » (۳/ ۲۹۷) » « البحر المحيط )۳۹/١( ٩‏ 2 
« شرح تنقيح الفصول (ص/۲۹۷) ۰ « شرح الحلي على جمع الجوامع ٩‏ (۳۵۲/۲) . 

(۳) انظر ذلك في جل المراجع السابقة في هامش ( ۲ ) من هذه الصفحة . ٠‏ 


3: 


2 
EF 


0 
جي 
ل ن (لزوی بیان نوع هذا الخلاف 


الخلاف الجاري بين أصحاب الذاهب السابقة احتلف فيه على 
قولين : 
القول الأول : إنه حلاف لفظي ٠‏ لا ثمرة له ولا فائدة له في 
الأصول ولا في الفروع . 
ذهب إلى ذلك الأبياري في « تحقيق البيان » 2١(‏ ۰ والتبريزي 29 , 
والمازري ۰ وإمام الحرمين في « البرهان » ° . 
ولعل حجة هؤلاء على أن الخلاف لفظي هو : اتفاق أصحاب 
المذاهب على أنه لو كان النبي ية متعبداً بشرع قبل البعثة فإنه لا يلزمنا 
شيء من ذلك ؛ لأننا متعبدين با أتى به بعد البعثة فقط » آما قبل فلا . 
القول الثاني : أن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك الزركشي في « البحر المحيط » 257 » وبين أن اخلاف 
يظهر أثره في إطلاق النسخ على ما تعبد به بورود شريعته المؤيدة . 
والصحيح عندى هو القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظي . لا 


سبق من التعليل . 
أما ما ذكره الزركشي فهو مجرد فرض شيء لم يقع ولم يرد والله 


أعلم بالصواب . 


د كن 3 


0484/١١ )(‏ . 
١ )۲(‏ تنقيح المحصول » للتبريزي (۲/ ۳۲۰) . 
(۳) انظر : « نفائس الاصول » (۱۷۹۰/۲) ۰ « شرح تنقیح الفصول » 
(ص/ ۲۹۷) . 
(8) (8۱/7) . 


۶ 


5 
00 


ف 
ID‏ 
(لم 0 موس المسألة الخامسة 


الإجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على صدقه ؟ 


معلوم أن خبر الواحد - وهو : ما لم یصل إلى درجة التواتر - لا 
يفيد القطع بصدقه » بل لا يفيد الا الظن - كما هو رأي جمهور 
العلماء - ولکن إذا حصل إجماع الأمة على وفق خبر الواحد - دون أن 
يكون هناك تصريح منهم بالحكم بصحته وتلقيه بالقبول - فهل يعتبر ذلك 
دليلاً على القطع بصدقه أو لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين » هما : 

المذهب الأول : أن إجماع الأمة على العمل على وفق خبر الواحد لا 
يكون دلیلاً على القطع بصحته وثبوته » وهذا مذهب الجمهور 2١‏ . 

واحتج هؤلاء على ذلك بقولهم : إن. الإجماع على مقتضى خبر 
الواحد لا يفيد القطع بصحته بأن الحكم بخبر الواحد إذا وجدت فيه 
شرائط العمل واجب ‏ والأمة إذا اعتقدت وجوب العمل بالخبر المظنون 
لم یستحل أن يروى لها خبر واحد قد تکاملت فيه الشروط فتعمل به 5 
لأن العمل یتبع الاعتقاد > وذلك لا يقتضي وقوع العلم بصحته آو 
القطع بصدقه » يؤيد ذلك : أن الأمة قد أجمعت على الحكم بالاجتهاد 


(۱) انظر : « العتمد » )۸٤/۲(‏ ۰ « الحصول » للرازي (f-A/1/۲)‏ « 
« الإحكام » للامدي (۱/۲:) ۰ « العدة » )٩۰۰/۳(‏ ۰ « التمهید » لأبى اخطاب 
(۳/ ۸۲ « البرهان» )0۸0/1( « ١‏ تيسير التحريز > (9/ ۸۰ ۰ , تشنيف المسامع ل 
(۱۲۳۰۱/۶) . 


3 


بعد اتفاقهم على وجوب العمل به » وان كان الاجتهاد لیس بعلوم » 
فجواز مثل ذلك في خبر الواحد أولى ؛ لانه أظهر . 
الذهب الثانی : إن (جماع الامة على العمل على وفق خبر الواحد 

یکون دليلاً على القطع بصحته وثبوته » ذهب إلى ذلك بعض الحنفية 
كالكرخي ٩۲(‏ ۰ وکثیر من العتزلة كأبي هاشم ۰ وأبى عبد الله 
البصري ° . وبعض الحنابلة كأبي اخطاب (۳ . 

واحتج أصحاب هذا الذهب بقولهم : إن الظاهر استناد المجمعين 
إلى ذلك الخبر » حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره » 
ولو لم يكن صدقاآ - بأن كان کذباً - لكان استنادهم إليه خطأ » وهم 
معصومون منه . أي : لو لم يدل إجماعهم على القطع بصدقه لكان 
عملهم بمقتضاه خطأ » وهم معصومون عن الاجتماع على الخطأ . 


ا بيان نوع هذا الخلاف 


الخلاف بين أصحاب الذهب الأول - وهم القائلون : إن إجماع 
الأمة على العمل بخبر الواحد لا يكون دليلاً على القطع بصحته - 
وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن هذا الاجماع يدل على 
القطع بصحته - خلاف لفظي (*۲ ؛ لأن الخلاف لم يتوارد على محل 
واحد ۰ فأصحاب المذهب الأول نظروا إلى خبر الواحد قبل انعقاد 


(۱) انظر  :‏ العتمد » (۸۶/۲) » « تيسير التحرير ؟ (۸۰/۳) . 

() انظر : « المعتمد » (۸۶/۲) , « الإحكام » للآمدي )5١/5(‏ ۰ « الحصول 6 
28/1/5١‏ ). : 

(۳) انظر : « التمهيد » (۳/ )۸٤‏ . 

() انظر « سلم الوصول » (۱۸/۳) . 


۷ 


الاجماع على العمل به ؛ لذلك قالوا : إن الاجماع لا يفيد القطع 
بالصحة وبالصدق . 

وأصحاب الذهب الثاني نظروا إلى خبر الواحد بعد انعقاد الاجماع 
على الحكم والاستدلال به . ولذلك قالوا : إن الاجماع يفيد القطع 
بالصحة ۰ وبالصدق ‏ ولو تدبرت أدلة الفريقين لبان لك ذلك 
بوضوح . والّه أعلم بالصواب . ۱ 


1۸ 


3 
LD‏ ۱ 
(لم (ن لور المسألة السادسة 
هل الحديث المر سل ححة ؟ 


المرسل من الارسال وهو لغة : الإطلاق » والاهمال 2١(‏ . قال ابن 
منظور فى « لسان العرب » (۲۳ : « معنى قولنا : ارسل الشىء : أي 
أطلقه ¢ وآهمله ۰ 

فالرسل يكون لغة : هو : الطلق والمهمل . 

والحديث الرسل عند الأصوليين هو : قول من لم یلق النبي ار 
سواء كان تابعیاً أم من تابعي التابعین : قال رسول الله كَل ۲۳۱ . 

وقیل : هو ما ذا قال من لم یلق النبی جر وکان عدلا : قال رسول 
الله ار (4) 

والراد فى هذه المسألة هو : مرسل التابعی ومن جاء بعده » أما 
مرسل الصحابی فقد اتفق جمهور العلماء العتد بآقوالهم على أنه 


OV 7 


() انظر . « القاموس الحیط 6 (۳/ ۳۸۶) » مادة « الرسل * . 
(۲) (۳۸۵/۱۱) مادة ۵ رسل ۶ . 
(۳) هذا تعریف تاج الذین ابن السبکی فى « الابهاج » (۳۳۹/۲) . 
(4) هذا تعریف الآمدي في « الاحکام » (۱۲۳/۲) . 
(۵) اظر « التقريب » للنووي (۲۰۷/۱) . 
(1) بل حکی الاجماع عبد العزیز البخاری في « کشف الاسرار » (۲/۳) قائلاً : 


« فالقسم الأول وهو مرسل الصحابة مقبول بالإجماع » . 2 


1۹ 


ذاً یکون محل البحث هو : مرسل التابعي ومن بعده . 

اختلفوا في قبوله على مذاهب : 

المذهب الأول : أن المرسل يقبل مطلقاً 5 وهو رآي الجمهزر (۱) ۱ 

واحتجوا على ذلك بقولهم : إنه قد ثبت من أحوال الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يرسلون الأحاديث ۰ ويعملون بها من غير توقف في 
قبولها وهذا يدل على أن الحديث المرسل مقبول عندهم ۰ والا.لتوقفوا 
في العمل به . 

وأيضاً قالوا - فى الاستدلال على ذلك - : إن العدل الثقة إذا 
قال : قال رسول الله ية فقد جزم بنسبة الخبر إلى النبي بيه » وهذا 
الجزم يدل - بحسب الظاهر - أنه عالم » أو ظان بأن النبي ويا قد 
قاله ؛ لأنه يبعد - كل البعد - أن يعلم أو يظن عدم صدوره من 
الرسول » وينسبه إليه ؛ لأن ذلك کذب مسقط لعدالته » وإذا كان الأمر 
كذلك فيجب قبول ما ينسبه إلى النبي كلك . 

المذهب الثانى : أنه لا يقبل المرسل إلا إذا تأكد بشيء بحيث يغلب 
على الظن صدقه فانه - حینتذ - يقبل ويحصل ذلك بواحد من أمور 


۳ 


: 0 


- وقال السرخسی في « أصوله 06 : ١‏ ولا خلاف بين العلماء في مراسيل 
الصحابة - رضى الله عنهم - آنها حجة © . 

(۱) انظر : « التبضرة ۰ (م/۳۲۹) ۰ « البرهان » (۳۹/۱) ۰ ١‏ الستصفی » 
 )۷۱(‏ « التمهید " لابي النطاب (۱۳۱/۲) » « الاحکام » للامدي (۱۲۳/۲) ۰ 
« الحصول ۲ (۱/۲/ ۰ ١‏ شرح تنقیح الفصول » (ص/۳۷۹) ۰ « العدة 6 
(۹/۳ ۰۹۰ « سائل الخلاف » (ص/۲۵۱) ۰ ۶ کشف الاسرار » (۳/ ۷) ۰ « أصول 
السرخسي ۲ (۳۱۳/۱) ۰ « إحكام الفصول ١  )۳۹۹/ص( ٩‏ السودة » (ص/۲۲۶) ۰ 
« نهاية السول » (۲۰۶/۳) . 


. أن یکون من مراسیل الصححابة‎ - ١ 

۲ - أو أن یکون قد آسنده غير مرسله . 

۳ - أو أن یکون قد آرسله راو آخر يروي عن غير شیوخ الأول . 

. أو أن يعضده قول صحابي‎ - ٤ 

© - أو أن يعضد قول أكثر العلماء . 

5- أو أن يعرف من حال الذي أرسله أنه لا يرسل عمن فيه 


جهالة أو غيرها » وأنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله كمراسيل سعيد بن 
السیت. . 


فإن انضم إلى خبر المرسل واحد من هذه الأمور فهو مقبول ۰ والا 
فل" ۱ ۹ 

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعی ووافقه على ذلك كثير من 
أضحابه  ۲۱(‏ (2©5 . ۱ ْ 

واحتج آصحاب هذا الذهب بقولهم : إن الراوي یشترط فيه لقبول 
خبره : أن یکون عدلاً » ومن أرسل عنه الراوي لم تعرف عدالته » فلا 
موجب لقبول خبره » وقلنا : إن الرسل عنه غير معروف العدالة ؛ 


(۱) انظر : « الرسالة » للشافعی (ص١45‏ - 415 ۰ « نهاية السول » 
(۲/ ۰۲۰ « الاحکام » للآمدي (۲/ ۰۱۲۳ « الحصول ؟ (۲/۱/ 611۰ . 

() هذا التفصیل هو مذهب الإمام الشافعي في الحديث الرسل ۰ وبعض 
الاصولین نقلوا عنه أنه يقول بعدم حجية الحديث الرسل مطلقاً > مثل إمام الحرمين 
في « البرهان » (0۳۶/۱) ۰ والغزالی فى * الستصفی » (۱۲۹/۱) ۰ ونقل ذلك عنه 
ابن قدامة فى « الروضة » (ص ۹۹ وقد بينت أن ذلك فیه تساهل فى النسبة » 
وذلك فى تعليقى على الروضة (4۲۹/۱) ۰ وفصلت ذلك أيضا فى کتابی « اتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » (۳/ ۳۹۰) . 01 


۱ 


وقلنا : إن الرسل یقبل عند انضمام واحد من الأمور السابقة إليه ؛ 
لأن الواحد من تلك الأمور يغلّب جانب الصدق على جانب الکذب . 
وبذلك یقبل. ۱ 

المذهب الثالث : أن الحديث الرسل یقبل إذا كان مرسله في العصور 
الثلاثة : عصر الصحابة » وعصر التابعین » وعصر تابع التابعین » ولا 
یقبل في غیرها الا من أئمة النقل » وهو مذهب بعض الحنفية کعیسی بن 
بان ٩(‏ . 

واستدل آصحاب هذا الذهب بقولهم : إن آصحاب القرون والعصور 
الثلاثة المذكورة قد شهد لهم الرسول بيه بالعدالة حيث قال : « خير 
القرون قرني ۰ ثم الذین یلونهم ۰ ثم الذين یلونهم » ۲۳ . وذلك مما 
یوجب صدقهم . 

وقد قبلنا الحديث الرسل من غير تلك العصور إذا كان الرسل واحداً ' 
من أئمة النقل ؛ لأن أئمة النقل قد عرفوا بالبحث والاطلاع » ومعرفة 
أحوال الرواة » فإذا أرسلوا فذلك لمعرفة من أرسلوا عنه معرفة توجب 
اطمتنان النفس إلى صدقه » بخلاف غيرهم » فلا يقبل منهم إلا خبر 
من عينوا اسمه حتى نستطيع أن نبحث عنه بأنفسنا . 

المذهب الرابع : أن الحديث المرسل لا يقبل مطلقاً . 


. )١57/5( » انظر : « الفصول في الأصول‎ )١( 
» صحيحه‎ ١ آخرجه البخارى في 7 صحيحه ؛ (۲۸۷/۲) ۰ ومسلم في‎ )۲( 
وأبو داود في سننه » (۵۱۸/۲) ۰ والإمام أحمد في‎ ٠+ بشرح النووي‎ )44/15( 
. )۳۷۸( » المسند‎ « 


o 


ذهب إلى ذلك الظاهرية ۲۱۱ ۰ ونسبه ابن عبد البر إلى أصحاب 
الحديث (۲) 

وقال النووي في « العقريب » (۳) : « إنه ضعيف عند جماهير 
المحدثين » وهذا المذهب هو رواية للإمام أحمد © . 

واحتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لو جاز العمل بالمرسل لم 
يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم فائدة ولا معنى ٠‏ فإن 
الناس قد تكلفوا حفظ الأسانيد فى باب الأخبار > وضبطها » فلو لم 
يكن لذلك فائدة لا اشتغلوا به ؛ نظراً لتساوي الإسناد والارسال » وهذا 
محال عادة . 

واحتجوا - آیضاً - : بأنه لو كان الراوى معلوم العين مجهول الصفة 
لم يقبل خبره كأن يقول : أخبرني فلان » ولا أعرف أهو ثقة أم غير 
ثقة » فإذا لم يذكره أصلاً بأن جهلت عينه وصفته كان أولى بالرد . 

۱ پډ اع له 
بیان نوع هذا الخلاف 

أشار المطيعى فى « سلم الوصول » ° إلى أن الخلاف لفظی في 
هذه المسألة . 

وكون الخلاف لفظياً هو الظاهر عندي . وذلك لأن أصحاب الذاهب 


(۱) انظر : « الإحكام » لابن حزم (۲/۲) . 

(۲) انظر : « التمهيد » لابن عبد البر )0/١(‏ . 

: . )۱۹۸/۱( )۳( 

(4) انظر : « العدة » لأبى يعلى (۹۰۹/۳ ۰ « التمهید » لابی الخطاب 
(۳/ ۰۱۳۱ «السودة : (ص| ۲۲۵) . ۱ 

. )۲۰۷/۳( )0( 


۳ 


متفقون على أن مرس غير الثقة » وغیر العدل غير مقبول » ومتفقون 
على أن مرسل العدل الثقة مقبول ٠»‏ بیان ذلك . ۱ 
فلو دفقت النظر في الادلة التي استدل بها كل فریق من الفرق السابقة 
لوجدت آنهم یعنون بالرسل القبول : هو مرسل الثقة والعدل . ویعنون 
بالرسل غير القبول : هو مرسل غير ذلك . 

وأيضا فان كثيراً من المحققين قیدوا ما نقل عن الائمة الثلائة : أبى 
حنيفة » ومالك » واحمد من اطلاق القول بقبول الرسل بأن ذلك 
محمول على مرسل العدل الثقة الذي یعرف من حاله أنه لا يرسل الا 
عن الثقات . آما من عرف عنه الارسال عن غیرهم فمرسله غير مقبول 
بلا نزاع . 

قال أبو الولید الباجي في « الاحکام » 2١(‏ - حاملاً رأي الامام 
مالك » وآبی حنيفة » وآهل الحديث على ما قلناه - : « ولا خحلاف أنه 
لا يجوز العمل بقتضاه إذا كان الرسل غير متحرز يرسل عن الثقات 
وغيرهم ع فأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات فإن 
جمهور الفقهاء على العمل بموجبه » ويه قال مالك - رحمه الله - وأبو 
حنيفة » وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين a.‏ 

ولا اختار الأنصاري في « فواتح الرحموت » 7( ۰ القول بعدم 
قبول الرسل إلا عن أئمة النقل - فقط - : حمل كلام الإمام آبي حنيفة 
ومالك . وأحمد على ذلك ۰ وبين أنه مرادهم ومراد الجمهور ؛ إذ لا 
يقول أحد بتوثيق من ليس له معرفة في التوثيق والتجريح 247 . 

(۱) (ص/۳۹۹) . 

(؟) « إحكام الفصول ٩‏ (ص/۳4۹) . 

. )۱۷/۲( )۲( 

(5) انظر الرجع السابق . 

o4 


وقال الحصاص فى 0 أصوله 1 )0 J:‏ والصحيح عندي وما يدل 
عليه مذهب أصحايئا أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم یظهر منه 
ريبة » وكذلك كان مذهب أبى حينة فان الذي لا شك فيه أن مراسيل 
غير العلماء والموثوق بعلمهم ودينهم ومن يعلم أنه لا يرسل إلا عن 
الثقات غير مقبول ¢ 

ولا نقل القاضي أبو يعلى في « العدة » ۲۳۲ ۰ وابن عقيل 247 أن 
الإمام أحمد يقبل مرسل آمل عصرهم وغيره سواء : قيد ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية في « المسودة » ° قائلاً : « ما ذكره القاضي وابن 
عقيل : أن مرسل آهل عصرنا مقبول كغيره ليس مذهب أحمد ¢ فانا 
نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم » بل يطالبهم 
بالإسناد » نعم المجتهدون في الحديث الذين یعرفون صحيحه وضعيفه » 
الله ييو كذا واحتج بذلك فهذا نعم كتعليق البخاري المجزوم به » 
وبحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن 
واحد فهذا قريب بخلاف ما أرسله عن النبي کل فان سقوط واحد أو 
ائتین ليس كسقوط عشرة 0 

وينبغى أن يحمل ما نقل عن الظاهرية من القول بإطلاق عدم قبول 
المرسل على مرسل غير الثقة والعدل . 


. )۱۶۷/۳( )۱( 

(۲) « آصول الخصاص »© (۳/ ۱8۷ . 
(۳) (4۰۰۱/۳) . 

(:) نقل عنه فى « السودة » (ص/۲۲) . 
)2 (ص/ 7 - ۲۲۷) . 

() « المسودة » (صس/۲۳۹ - ۲۲۷) . 


o0 


فبان لك من ذلك أن الخلاف لم یتوارد على محل واحد . 
فمن قال بقبول الحديث المرسل يحمل على ما إذا كان المرسل - 
بکسر السين - من أولئك العلماء العدول الثقات الماهرين فى معرفة 
شرائط قبول الرواية الذين يعرف من حالهم أنهم لا يرسلون إلا عمن 
يقبل حديثه وخبره . 
أما من قال بعدم قبول الحديث المرسل فيحمل على موضع غلبة 
الريبة والشك في الرسل - بكسر السين - . 
ويدل على ذلك أن من قال بقبول المرسل - بشروط أو بعدم شروط 
- تراهم امتنعوا من قبول المراسيل إذا لم يكن المرسل من الأئمة العدول 
الثقات وذلك لغلبة الريبة في الرسل . 
وأن من قال بعدم قبول المرسل تراهم قبلوا مراسيل بعض التابعين 
كسعيد بن المسيب ؛ وذلك لانتفاء غلبة الريبة في الرسل - بكسر السين . 
فيكون الخلاف - بذلك - لم يتوارد على محل واحد ۰ ويكون 
الخلاف لفظیاً هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب . 
أما ما ذكره بعضهم من أن الخلاف له ثمرة وأثر في الفروع الفقهية 
وذكر عدداً من المسائل التى تأثرت بهذا الخلاف » فلو دققت النظر 
لوجدت أن الذي قبل الحديث 'المرسل في تلك السائل لم يقبله لكونه 
مرسلاً » وإنما قبله ؛ لأنه غلب على ظنه صدق الرسل - بکسر السين - 
وانتفت غلبة الريبة والشك فيه » أو غير ذلك من الادلة . 
وأن الذي لم يقبل الحديث الرسل » لم يتركه ؛ لكونه مرسلاً » 
وإنما تركه » لأنه غلب على ظنه كذب المرسل - بکسر السين - أو غير 
ذلك من الأدلة . 


كه 


ف 
جوم 


1 
DL‏ 
2( وت المسألة السابعة 


لفظ ١‏ أشهد » هل هو إنشاء . آوخبر » أم ماذا ؟ 


هذه المسألة بحثها بعضهم (۲۱ ضمن مسائل « الاخبار » حيث اختلفه 
العلماء في قول الراوي : « آشهد » هل هو محض إخبار » أو محض 
انشاء ؟ 
على مذاهب : 
الذهب الأول : أن لفظ : « آشهد » : محض إخبار ؛ حيث لا فرق 
بينه وبين لفظ « آخبر ‏ ۰ حیث إن الراد : آشهد أن فلاناً قال ذلك . 
المذهب الثانی : أن لفظ « آشهد » یتضمن الاخبار بالشهود به ۰ 
المذهب الثالث : أن لفظ « أشهد « : إنشاء ۽ لان الخبر والانشاء 
اسم لله للفظ مركب خاص ٠‏ ولا ينظر في كونه إسمآ لذلك اللفظ إلا إلى 
ثبوت خاصة الإنشاء 3 أو الخير لدلو له > وهی : صحة التصديق 2 
والتكذيب وعدمها » أو وجود مضمونه إلى الخارج به ووجوده دونه » 
وهما متلازمان » وهو الراجح ؛ + لأن النظر إلى اللفظ الذي جعل مناط 
تسمیته خبراً أو انشاء ثبوت خاصة آحدهما لدلوله . 


)١(‏ انظر : « الفروق » (۱۷/۱) ۰ « غاية الوصول » (ص/۱۰۳) ۰ « الدرر 
اللوامع » (۸۳۹/۲) . 


باه 


® ی 

كم( وميس بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف الجاري بين المذاهب الثلاثة خلاف لفظي . وذلك لانها لم 
تتوارد على محل واحد ؛ حيث إن كل أصحاب مذهب نظروا إلى شيء 
لم ينظر إليه أصحاب المذهب الآخر ۰ فبعضهم نظروا إلى اللفظ لوجود 
مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه » وبعضهم إلى المتعلق فقط › 
وبعضهم نظر إلى اللفظ فقط . 

ولو نظر کل منهم إلى ما نظر إليه الآخرون لاتفقت الذاهب . 


۸ 


27 
PD 
المسألة الثامنة‎ SDE 


الخلاف في تعريف الصحابي ١١‏ 


لما اتفق من يعتد بقوله من العلماء على أن مرسل الصحابى حجة 
وبينوا أنهم عدول ۰ اختلفوا - فيما بينهم - في المراد بالصحابی على 
ساعة سواء روى عله ٥‏ أو لم يرو عنه ¢ وسواء ختص به اشتصاص 
المصحوب أو لم يختص به . 

واحافظ ابن حجر في « نزهة النظر » ۲۳۱ . وهو مذهب الإمام 
أحمد 2 » وهو اختيار بعض الأصوليين والفقهاء : منهم القاضی أبو 


(۱) الصحابي لغة مشتق من الصحبة مطلقا . ويطلق على العاشرة والجالسة 
والرژية » فعلی الاطلاق الأول لا یشترط طول مجالسة ومعاشرة . لان هذا الاطلاق 
جار على كل من اصحب غيره با أو كتير ٠‏ وعلى الإطلاق الثاني : يشترط طول 
مجالسة » واختصاص مصحوب . انظر : « لسان العرب » (۵۲۰/۱) » « المصباح 
التیر ‏ (۳۳۳/۱) ۰ « جمهرة اللغة » (۲۲/۱) ۰ « الصحاح » )١51١/١(‏ ۰ « 
معجم مقاییس اللغة » (۳۳۵/۱) ۰ «منال الطالب ۲ (ص/ )٩۳‏ ۰ « الكفاية » ' 
(ص/۱۰۰) 

() (۳/۷) مع « فتح الباري ٩‏ . 

(۲) (ص/۵۵) . 

(6) انظر : ١‏ العدة » (۳/ ۹۸۷ ۰ و" التمهید " لأبى الخطاب (۱۷۲/۳) . 


۹ 


يعلى في « العدة » ۲۳۱ ۰ وأبو الخطاب في « التمهید » ۲۲۱ وابن قدامة 

فى « الروضة » ٠"‏ ۰ وابن حزم في « الاحکام » (۲8 » والامدي في 
۳ الاحکام » (۲ ۰ والطوفي في « شرح مختصره » ۲ ۰ والاسنوي في 
« زوائد الأصول » ۲۷ . 

وقد نسب ابن كثير فى « الباعث الحثيث » هذا الذهب إلى جمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً › ونسبه صفى الدين الهندي فى « نهاية 
الوصول » 240 إلى الأكثرين من العلماء > ونسبه إليهم أيضاً الزركشي 
فى ١‏ البحر المحيط » ۲٩(‏ . 

ولقد احتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الصحابي مشتق من 
الصحبة . وبمطلقها يتحقق الاشتقاق » فلا يوجد قدر معين حتى 
نخصصه به » بل ذلك مطلق . 

وقالوا - أيضا - : إنه يصح تقسيم الصحبة إلى القليل والكثير فيصح 
أن يقال : ١‏ صحبته دهراً | » و« صحبته شهراً » » وأقل من ذلك 
وأكثر » ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا فيجوز أن يطلق الصحايي 
على من رأى النبي و ولو مرة واحدة - فقط . 


. (AAV /۳( )۱( 
. )۱۷۲/۳( )۲( 
. )4۰1/۲( )۳( 
. )۸۱۵/۵( )4( 
. )4۲/۲( )۵( 

. )۱۸۵/۲( (D 
. (ص/۳۲۸)‎ 0 
. (صس/۱۷۹)‎ )۸( 
. )۳۰۱/( )٩( 


المذهب الثانى : الصحابي هو : من أدرك رمن النبي ی وان لم 
يره. 

نسبه العراقي في « فتح المغيث " 2١١‏ إلى یحبی بن عثمان بن صالح. 
المصرى () . 

الذهب الثالث : أن الصحابی هو من رأى النبي و ولو ساعة فى 
نهار وهو مسلم بالغ عاقل . ۱ ۱ 

حکی هذا الذهب الواقدي عن أهل العلم © . 

الذهب الرابع : أن الصحابي هو : من رآی النبي ية واختص به 
اختصاص الصحوب » متبعاً إياه مدة یثبت معها اطلاق صاحب فلان 
عليه عرفا بلا تحديد لقدار تلك الصحبة سواء روی عنه » أو لم يرو عنه » 
تعلم منه أو لم يتعلم . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين © . 

ولقد استدلوا على ذلك بادلة » ومنها : إن الصاحب في العرف إنما 
یطلق على الکاثر اللازم » ومنه قولهم : « أصحاب احدیث » حيث 


(۱) (/۳۲) . 
(۲) وانظر : «,تیسیر التحریر *  )5۷/۳(‏ وذکر القرافی هذا الذهب بدون نسبة 
في «شرح تنقیح الفصول * (ص/ ۳۹۰) ۰ وکذا الکمال بن الهمام في « التحریر » 
(1۷/۳) مع « التیسیر » . 
(۳) ذکر ذلك العراقي في « فتح الغیث » (ع/۳۲) . 
() انظر : « التلخیص » (ص/۷۹۹) ۰ « الستصفی (۱۰۵/۱) ۰ « قواطع 
الأدلة ٩‏ (ص/۸۳۸) ۰ ١‏ مسائل الخلاف ۲ (ص/۳۰۱) > ١‏ شرح تنقیح الفصول » 
(ص/ 0۳۰۰ ۰ « التمهيد » لابي الخطاب (۱۷۳/۳) ۰ مقدمة ابن الصلاح (ص/ 44۲۳ ۰ 
« تیسیر التحریر ؟ (11/۳) . 


۱ 


لازموا دراسة الحديث وما یتعلق به دون غيره » ولو كان مجرد الرژية 
مع قلیل من الاجتماع یطلق عليه صحبه للزم من ذلك آن. آکثر الناس 
بعضهم آصحاب بعض . 

وقالوا - أيضاً - : انه يصح نفي الصحبة عن الذي لاقی غیره دون 
طول مدة فیقال - مثلاً - : فلان لم یصحب فلاناً لکنه وفد عليه أو رآه 
أو عامله » ۰ والاصل في النفي أن یکون محمولا على الحقيقة . 

الذهب الخامس : أن الصحابي هو : من صحب النبي بيا سنة أو 
سنتين ۰ أو غزا معه غزوة أو غزوتین . 

نسب إلى سعيد بن السیب ٩‏ . 

واستدل لهذا المذهب بأن صحبة النبى بيه تعد شرفاً عظيما » فاد 
تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالسنة 
الشتملة على الفصول الاربعة التي يختلف فيها المزاج » والغزو الذي هو 
قطعة من العذاب » وتسفر فيه أخلاق الرجال 29 . 

الذهب السادس : أن الصحابى هو : من صحب النبى لاه مدة 
قدرها ستة آشهر فصاعدا ۳ ,0 ۱ 


(۱) نسبه إليه الطوفي في « شرح مختصر الروضة » (۱۸۰/۲) ۰ والکمال بن 
الهمام في « التحریر » (11/۳) مع « التیسیر ‏ ۰ وابن حجر في « فتح الباري » 
)۳/۷( > والعراقي في ١‏ فتح الخیث » (۳۲/4) ۰ وابن کثیر في * الباجث الحثيث » 
(ص/ ۱۷۹) . o.‏ 

() انظر : « تيسير التحرير » (11/۳) . 

(۳) ذکر هذا الذهب بدون نسبة ابن عبد الشکور في « مسلم الثبوت » (۱۰۸/۲) 
مع « فواتح الرحموت » ۰ والكمال بن الهمام في « التحرير 6 (1/9) مع « التيسير » . 


؟5 


الذهب. السایع : أن الصحابي هو : من صحب النبي و وطالت 
صحبته ولازمه وأخذ عنه العلم » وروی عنه . 
نسب هذا الذهب إلى الحاحظ (۲۱ . 
2 3 د 
بیان نوع هذا الخلاف 
الخلاف الجاري بين العلماء في مسألة : على من يطلق اسم 
الصحابي ؟ اختلف فيه هل هو خلاف لفظي أو معنوي ؟ 
على قولين : 
القول الأول : أن الخلاف لفظي لا ثمرة له . 
ذهب إلى ذلك الآمدي في « الإحكام » (۲۳ حيث قال : « واخلاف 
في هذه المسألة وإن كان آيلاً إلى النزاع في الإطلاق اللفظي فالاشبه إنما 
هو الأول 4 . 
وذهب إليه - آیضاً - صفي الدين الهندي ؛ حيث قال في « نهاية 


الوصول » (۳) : « والخلاف لفظي .. والوضع يصحح مذهب 
الأولين » ۰ واختاره الاستوي في « زوائد الأصول » ° » فقال : 


)١(‏ نسبه إليه آبو عبد الله الصیمیری فى مسائل اخلاف (ص/۳۰۱) » وأبو يعلى 
فى « العدة » (6۹۸۸/۲ ۰ وأبو الخطاب فى « التمهید » (۱۷۳/۳) ۰ والامدي فى 
١‏ الإحكام » (۲/ 6۹۲ ۰ وذکره الأسنوي في « الزواند » بدون نسبة (ص/۳۲۹) ٠٠.‏ 

۱ . ۲۱۷ 0 

(م) (۹۵/۷/ب» . 

(4) (ص/:۳۳۰) . 


۳ 


« والمسألة لفظية » ووافقه على ذلك شارح الزوائد - وهو : برهان الدین 
الابناسي في « الفوائد شرح الزوائد » ۲ . ۱ 

قلت : ولم يذكر هؤلاء أو بعضهم دليلاً على أن الخلاف لفظى : 

القول الثاني : أن الخلاف معنوي له ثمرة . 

ذهب إلى ذلك الكمال بن الهمام في « التحرير » (۲۳ ۰ وأمير بادشاه 
في اتيسير ير التحرير » "“ ۰ وبعض العلماء © ,ٍ 

وذكر بعض هؤلاء : أن الخلاف قد أثر في مسألة علمية وهي : کون 
الصحابة عدولا فلا يحتاج إلى تزكيتهم بخلاف غيرهم (° 

قلت : وهذا القول هو الصحيح عندي » وهو : أن اخلاف معنوي 
له ثمرة وار »وین لك ذلك فقو" 

إنك لو دققت النظر في المذاهب السبعة السابقة الذكر لوجدت أن 
بعضها قد اد فرط شروطا ف الصحاي لم يشر ترطه البعض الآخر » فأثر 
ذلك في إدخال بعض الأفراد ضمن الصحابة » وإخراج آخرين عنهم . 

فالمذهب الأول : لم يشترط شيئاً في إطلاق اسم الصحبة » بل إن 
الصحابي هو كل من لقي النبي َيه سواء كانت مدة اللقاء 


() (ص/ )٦٥۲‏ . 
(0) (10/۳) مع تيسير التحرير ۷ . 
(CP)‏ (11/۳) . 
(4) انظر : « الفوائد شرح الزوائد ٠‏ (ص/ 05۲) . 
(6) انظر : « زوائد الاصول » (ص/۳۳۰) ۰ وه الفوائد شرح الزوائد » 
(ص/ ؟560) . 
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قصيرة آم طويلة . سواء كان بالغاً أم لا ۰ بشرط أن یکون - حين اللقاء - 
مميزاً . 
أما المذهب الثاني : فقد وسع في إطلاق اسم الصحابي فادخل کل 
من عاش في زمانه وا وجعله ضمن الصحابة . 
أما المذهب الثالث : فإنه اشترط في الصحابي أن يكون بالغاً حين لقاء 
النبي اة فخرج بهذا الشرط من لقي النبي و وهو غير بالغ . 
أمنا المذهب الرابع : فإنه اشترط في الصحابي : الملارمة وكثرة 
الجالسة للنبي ِا فخرج بهذا الشرط من لقي النبي و يومآ » أو 
ساعة مما لا يطلق عليه صحابي عادة . 
أما المذهب الخامس : فقد اشترط في الصحابي أن يكون قد صاحب 
النبي 95 سنة فصاعداً » أو غزا معه غزوة واحدة فصاعداً » فخرج 
بذلك من لقى النبى ية ملازماً إياه » ولكن دون السنة ء أو أنه 
لازمه » ولكنه لم يغز معه لعذر . 
آما المذهب السادس : فإنه اشترط في الصحابي كونه قد صاحبه ستة 
أشهر فصاعداً فخرج بذلك من لازمه مدة أقل من ستة أشهر . 
أما المذهب السابع : فقد اشترط فيمن يطلق عليه اسم الصحابي : 
طول الصحبة » وأخذ العلم عنه » أو الرواية » فخرج بذلك الشرط 
الأفراد الذين لازموا النبي ييه وأطلق عليهم لفظ : « صحابي » عرفا » 
ولكنهم لم یآخذوا عنه العلم ولا الحديث . 
فثبت من ذلك : أن في كل واحد من المذاهب السبعة السابقة شروطاً 
غير الشروط التى فى المذاهب الأخرى وهكذا » فبسبب هذه الشروط 
دخل بعض الأفراد وسموا صحابة » وخرج آخرون . 
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. 0 ضمن الصحابة - باعتبار کل مذهب من الذاهب 

الأ الأول ؛ أنه قد ثبتت عدالته ۰ فلا يحتاج إلى تزكية ؛ لأن 
الصحابة عدول 3 عدلهم الله تعالى ورسوله بقوله تعالى : # لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشجرة * ۲۱ وة قوله 3 : 
١‏ لا تسوا أصحابى فلو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهبآ ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه » 9) . 

الأمر الثاني : أن من سبه يكون فاسقاً ۲۳۱ . 

الأمر الثالث : أن مراسيله مقبولة عند من يعت بقوله من العلماء 289 . 

الامر الرابع : أن قوله ۰ وفعله » وفتواه حجة عند كثير من 
العلماء(* . 

الأمر الخامس : أنه صار له فضل الصحبة والمنزلة والمكانة عند 
المسا (VD.‏ 

الأمر السادس : أن مخالفة من يصدق عليه اسم الصحابي 


. )۱۸( سورة الفتح : آية‎ )١( 
» ١ فى كتاب « فضائل الصحابة‎ )۱۳۶۳/۳( ٩ (؟) أخرجه البخاري في « صحيحه‎ 
ومسلم في « صحيحه » (1977/5) في باب : تحريم سب الصحابة » وأحمد في‎ 
المسند ۷ (1۳/۳) ۰ (5/5) »> وابن ماجة في ۶ ستنه 26 في باب : فضل‎ ۶ 
. أهل بدر - من القدمة » عن آبي سعید الندري‎ 
. وهذا يبحث في أصول الدین‎ )۳( 
, وهذا يبحث في أصول الفقه والفقه‎ )5( 
. وهذا يبحث في حجية قول الصحابي‎ )5( 
, وهذا يبحث في أصول الدين‎ )1( 


تن 


لحديث النبي ىة معتبرة > ویسقط الاحتجاج بالحديث عند بعض 
العلماء ١‏ . 


ومعلوم أن هذه الأمور تؤثر في الفروع الفقهية 
أما من خرج عن الصحابة باعتبار كل مذهب من المذاهب السابقة فلا 
تكون تلك الصفات والمميزات له » والله أعلم بالصواب . 


2 ع‎ E 


الشريف »© «دراسه نظرية تطبيقية » طبع في مجلد . 


۷ 


رف 
رل( ری 
9 ی 


72 
و 


و 
DD‏ 
90 المطلب الثالث 


في 
مسائل الخلاف التعلقة بالنسخ 


وفيه تمهيد » وسبع مسائل : 
أما التمهيد : فهو في مناسبة ذكر النسخ هنا . 
أما المسائل فهي 
المسألة الأولى : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ؟ 
المسألة الثانية : هل هل النسخ بيان أو رفع ؟ 
المسألة الثالثة : هل النسخ جائز شرعاً ؟ 
المسألة الرابعة : هل الناسخ حقيقة هو الله أو هو الطريق ؟ 
المسألة الخامسة : هل يجوز نسخ جميع التكاليف أو لا ؟ 
المسألة السادسة : هل يجوز النسخ بالإجماع ؟ 
المسألة السابعة : إذا بلغ الناسخ النبي اة ولم يبلغ بعض الأمة فهل 
يثبت في حى من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ 
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رف 
NDF‏ 
2 5 و 


3 
ور 


22 
جر( قري 
لم (ن و التمهيد 
في 
مناسبة ذكر مسائل النسخ هنا 


لقد اختلفت مناهج الأصوليين في موضع ذكر مسائل النسخ في 
أصول الفقه. 
فبعضهم يذكر النسخ وما يتصل به بعد الانتهاء من مباحث دليل القرآن 
الكريم: وكأنه من مباحثه 9 
بينما نجد فریقاً آخر يذكر النسخ وما يتصل به بعد الانتهاء من أبواب 
العموم والخصوص ۰ والطلق . والمقيد » والمفاهيم 7" 
وکل منهج له وجهته ومسوغه على ذلك . 
ولقد رأيت أن أضع مسائل الخلاف التي تدخل في بحثي والتي 
تخص النسخ في هذا الموضع بعد القرآن والسنة ؛ لأن النسخ وئیو 
الصلة بالقرآن والسنة » حيث إن القرآن والسنة نصوص من الشارع » 
والنسخ خاص بالنص ۰ ويبحث في نسخ السنة للقرآن » أو العكس . 
)١(‏ كالغزالي في « المستصفى ۰ (۱۰۷/۱) > وابن قدامة في ١‏ الروضة » 
(۲۸۳/۱) . 


(؟) كالرازي في « الحصول » (4۸1/۳/۱) » والفتوحي النبلي في « شرح 
الکو کب النیر » (۵۲۵/۳) . 


۷١ 


ولم آعرف النسخ لغة واصطلاحاً - هنا - كعادتي في التمهید ؛ لأن 
تعريفه سيأتي ضمن بحث المسائل 5 

هذا ولقد عثرت على سبع مسائل خلافية في النسخ مما يخص 
موضوع بحثي وهي كما يلي : 


۷۲ 


و 
وه 


4 
جر( ري 
او المسألة الأولى 


هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ؟ 


النسخ لغة يطلق ويراد به : الإزالة ». مثل : « نسخت الشمس 

الظل “ أي : أزالته » وقولهم : « نسخ الريح آثار القوم » . 
و . «نسخت الكتاب » 39 : نقلته 209 . 
المكس » أو حقيقة فيهما ؟ على مذاهي” ۳ 

المذهب الأول : أنه حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل . 

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء (۲۲ ۰ ومنهم أبو الحسين البصري في 
« المعتمد » (۲۳ ۰ والرازي فى « المحصول » (*۲ ۰ واختاره البرماوي فى 
« الفوائد السنية »° . 

واحتج هؤلاء - على أنه حقيقة في الازالة - بان النقل أخص من 
الزوال + لأن النقل إعدام صفة ‏ أو إحداث آخری ۰ وأما الزوال فهو 


)١(‏ انظر : « معجم مقاییس اللغة » (4۳4/۵) ء مادة « نسخ » ۰ وه البحر 
الحیط » (/1۳) . 

(۲) نسبه إليهم صفي الدین الهندي في « النهاية “ (۱۸۹۱/۳/۱) . 

)۳۹۰/۱( )۳( 

)1۲۳/۳/۱( )6( 

(ه) (۲/ 107/۲( 


۷۳ 


مطلق الاعدام » وکون اللفظ حقيقة فى العام مجاراً فى الخاص أولى 
من العکس ؛ لتکثیر الفائدة. 

المذهب الثانی : أنه حقيقة فى النقل ۰ مجار فى الازالة . 

ذهب إلى ذلك القفال الشاشی ° . 

ووجهة ذلك : أن النقل يستلزم الإزالة . 

المذهب الثالث : أن النسخ حقيقة في النقل والازالة معاً بالاشتراك 
اللفظی . ۱ 

ذهب إلى ذلك القاضي آبو بكر الباقلاني ۲۳ ۰ والغزالي 27 ۰ وعبد 
الوهاب الالکی ° ۰ وغیرهم . ۱ 

ووجهة ذلك : أن النسخ یطلق علیهما معا » والاصل في الاطلاق 
الحقيقة . ۱ 
الذهب الرابع : آن النسخ يطلق علیهما بالاشتراك العنوی ۰ وهو : 
التواطو . ۱ ۱ 
ذهب إلى ذلك ابن المثير فى « شرح البرهان » © .. 

ووجهة هذا : أن بين نسخ الشمس والظل » ونسخ الكتاب قدراً 
مشترکاً » وهو : الرفع » وهو في نسخ الظل بين ؛ لأنه رال بضده » 


(۱) حكاه عنه الرازي فى ١‏ المحصول » )٤۱۹/۳ /١(‏ ۰ والهندي فى « النهاية » 
50 . اا 1 

(۲) نقله عنه إمام الحرمين في « البرهان » (۱۲۹۳/۲) . 

(۳) انظر « المستصفى » (۱۰۷/۱) . 

(4) نقله عنه الزرکشی فى ١‏ البحر الحیط ۷ (1۳/6) . 

(۵) نقله عنه الزركشي في ١‏ البحر الحیط ٩‏ (1۳/4) . 
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" وفي نسخ الکتاب مقدر من حيث إن الکلام النقول بالکتابة لم يكن 
مستفاداً إلا من الاصل ۰ فکان للاصل بالافادة خصوصية ‏ فإذا نسخت 
الأصل ارتفعت تلك الخصوصية ۰ وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في 
مسمى الرفع . 
إو د د 
بیان نوع هذا الخلاف 
هذا الخلاف اختلف فيه علي قولین : 
القول الأول : إن الخلاف لفظي . 
ذهب إلى ذلك الآمدي في « الاحکام » ) . 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك ابن برهان ۲۲۱ . 
وها هو الحق : حيث إن له فائدة وأثراً فى أصول الفقه ٠‏ فإن 
مسألة : « جواز النسخ بلا بدل » مبنية على هذا الخلاف في هذه المسألة › 
بيان ذلك : 
أن من قال : إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل - وهم أصحاب 
المذهب الأول -: جوز النسخ بلا بدل . 


2 قال : إن النسخ حقيقة في النقل والإزالة منع جواز النسخ بلا 
۳ 
بدل ۰۰ . 


)١(‏ (۳/ ۱۰ ۰ وانظر « الفوائد » السنية شرح الالفية » (1۵7/۲) ۰ وه البحر 
الحیط » (؟/ 514) > « التحبير شرح التحریر » (۱۳۰۷/۲) . 

(۲) نقله عنه الزركشي في « البحر الحیط © )1٤/٤(‏ . وه التحبير * (۲/ ۷ Or.‏ 

(۳) انظر * البحر المحيط » (55/5) ۰ وه إتحاف ذوى البصائر » (۳۵۹/۲) . 


Vo 


وأنا قلت في كتابي : « إتحاف ذوي البصاثر بشرح روضة 
الناظر»(۲۱ : إن الراجح هو أن الخلاف لفظي ؛ نظراً إلى أن هذا 
الخلاف لا أثر له في الفروع الفقهية » وهو مقصد من قال : إن الخلاف 
لفظي » والله أعلم بالصواب . 


3 


1 
3 


. )۳۵۹۹/۲( )۲( 


۷۹ 


و 
چ 


رم 
Du‏ 
يلم زوس المسألة الثانية 


هل النسخ بيان أو رفع ؟ 


ذهب إلى ذلك أكثر الحققن من الأصوليين کالصیرفی 3 وأبى 
إسحاق الشيرازي 2 والقاضي أبي بكر » والغزالي والآمدي » وابن 
الحاجب ¢ وابن قداأامة › وغیرهم ۱0( . 

وعرف هؤلاء النسخ بأنه : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب 
متراخ عنه ¢ أو نحو هذه العبارة 3 والمراد به : أنه لولا مجيء النسخ 
لبقي ذلك الحكم . 

الذهب الثاني : أن النسخ بيان . 

93 ذهب إلى ذلك إمام الحرمين 3 والاستاذ آبو اسحاق ¢ واختاره 
القرافي © . 


(۱) انظر : ۱ الستصفی (۱۰۷/۱ ۰ د الإحكام » للامدي (۱۰۶/۳) ۵ ۱ مختصر 
ابن الحاجب ٩‏ (4۸۹/۲) »> مع « بيان الختصر ؛ ۰ « روضة الناظر » (۲۸۲/۱) ۰ 
« البحر الحیط ‏ (50/5) . 

(۲) انظر : ١‏ البرهان ٩‏ (۱۲۹۹/۲) ۰ « شرح تنقيح الفصول » (ص/۲۰۲) 2 
«لاحکام» لابن حزم (4۳۸/8) ۰ « كشف الاسرار » ١ ۰ )١107/5(‏ النهاية » للهندي 
(۱۸4۸/7) ۰ « الحصول ۲ (۳۰/۳/۱) . 


۷۷ 


وهولاء عرفوا النسخ بأنه : بیان حکم شرعي متراخ . أو نحو ذلك . 

ومعناه : أن الناسخ بين أن الأول انتهی التکلیف به ۰ وأنكر هوّلاء 
کونه رفعاً بناء على أن الحكم راجع إلى کلام الله - تعالی - وهو قديم » 
والقديم لا يرفع . 

د و 3 
بيان نوع هذا الخلاف 

لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء "° . 

حجة هؤلاء على أن الخلاف معنوي : أن الخطاب المطابق النازل في 
علمه تعالى هل كان متناولاً للكل ۰ أو كان مقيداً بالدوام » فكان النسخ 
رفعآ لهذا الحكم المقيد بالدوام » ولا يلزم التكاذب ؛ لأن الانشاء لا 
يحتمل التكذيب ۰ وإنما يرفع الثاني الأول ۰ إو كان الخطاب مخصصاً 
ببعض الأزمنة وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ » لكن لم ينزل التقييد 
به عند نزول المنسوخ فكان النسخ بيانآ لهذا الأمد المقيد به الحكم عند 
الله تعالى ۰ فالمعرف بالرفع ذهب إلى الأول » والمعرف ببيان الأمد 
ذهب إلى الثاني ۲۲۸ . 

وعلل بعضهم كون الخلاف معنوياً باتفاق المذهبين على أن الحكم له 
انعدام » وأنه تحقق انعدامه لانعدام متعلقة لا انعدام الحكم » واتفقا على 


(۱) انظر : « التحبیر ۰ (۱۳۱۳/۲) ۰ ل « الفوائد السنية » (۵۷/۲) » « البجر 
الحیط » (55/5 - 1۷) ۰ ۱ مسلم الثبوت » (۵۶/۲) مع فواتح الرحموت . 
(۲) انظر : « مسلم الثبوت » (۵/۲) ۰ « سلم الوصول » (۵4۹/۲) . 


۷۸ 


أن الخطاب الثانی هو الذی حقق زوال الأول > ثم اختلفا في عدم 
الأول هل هو مضاف إلى وجود الحكم التأخر ؟ 

فیمکن أن يقال . اما ارتفع الأول نظراً لوجود التأخر اللاحق » أو 
لا يضاف إليه » بل يكن أن يقال : الحكم الأول انتهی ؛ لأنه كان فى 
نفس الأمر مغيا إلى غاية معلومة لله ۰ وقد علمناها بالحكم اللاحق 
المتآخر فان النزاع فى استناد عدم السابق إلى وجود اللاحق » فأصحابت 
المذهب الثانى يقولون : الحكم في نفس الأمر لم يكن له صلاحية 
الدوام ؛ لكونه مغيا إلى غاية معلومة معينة لا نعرفها إلا بعد ورود 
الناسخ ۰ فيكون النسخ بيانآ ٩۷‏ . 

القول الثانی : إن اخلاف لفظى . 

ذهب إلى ذلك ابن الحاجب » والمطيعى . وابن المنير ۲۳ . 

واستدل هولاء على أن الخلاف لفظى بأن القائلين بأن النسخ رفع 
پثبتون معه بیان وأن القائلين بآن النسخ بیان يثبتون معه رفعاً » وذلك 
لآن القائلين بأنه بیان لا ینازعون في أن الحكم النسوخ كان قبل النسخ 
ثابتاً » وهو بعد النسخ غير ثابت ٠»‏ وإنما أنكروا رفعاً يناقض الإثبات 
ويجامعه . 

والقائلون بأن النسخ رفع لا ينازعون في أن المكلفين كانوا على ظن 
بان الحكم يه ينسح بناء على أن الغالب فى الأحكام القرار 3 وعدم 
النسخ ۰ ثم تبين لهم بالنسخ أن الله - تعالى - آراد من الأول نسخه 
فى الزمان الخصوص ؛ لأن الإرادة قديمة لا بد منها اتفاقاً » فالتقى 
الذهبان . 


() انظر « البحر المحيط » /٤(‏ ۷) 
(؟) انظر « سلم الوصول » (۵84/۲) . « البحر الحیط » /٤(‏ 1۷) 


۷۹ 


وعلّل بعضهم کود اخلاف لفظیاً بان مراد أصحاب الذهب الأول - 
وهم القائلون : إن النسخ رفع - زوال التعلق الظنون استمراره قبل 
ورود الناسخ ٠‏ وهو المراد بانتهاء أمد الحكم . ولیس الفرار إليه ؛ لأن 
قدم الحكم يأبى الرفع دون الانتهاء + لان الانتهاء ليس إلا عدم وجود 
شيء بعد الأمد . وهو الرفع » ويأبى عنه القدم ۰ فإذاً ليس النسخ إلا 
انتهاء الحكم إلى أمد معين ۰ وهو ارتفاع التعلق الظنون بقاؤه فيؤول 
النسخ إلى التخصيص فى الأزمان ° . 

وهذا القول الثانى - وهو آن الخلاف لفظي - هو الراجح عندي 0 
لاتفاق أصحاب المذهبين على أن الحكم السابق له اتعدام » وتحقيق 
انعدامه لانعدام متعلقه» لا لانعدام ذات الحكم : 

ولاتفاق أصحاب المذهبين - أيضا - على أن الحكم التأخر اللاحق لا 

بد أن يكون منافياً للأول » وأن وجوده يتحقق عدم الأول . 
ولاتفاق أصحاب المذهبين - أيضاً - على أنه ليس كل الأحكام مؤقتة 
في علم الله » وأنه ليس كل الأحكام موبدة ., 
فلا يكن لأحد الفريقين أن يجزم بأنها مؤبدة » أو مؤقتة مطلقاً » بیان 
ذلك : 

أنه لا يستطيع أحد أن يقول : إن الخطاب المطلق في علمه تعالى كان 
مقيداً بالدوام » أو يقول : كان ذلك الخطاب مخصصا ببعض الأزمنة . 
نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء وقته . 


. )۵18۹/۲( » انظر : « سلم الوصول‎ )١( 


وهذا لا يكن إلا إذا كان رفعاً . 

فالحكم الشرعي له عمر عند الله تعالی مقدر واجل معين ٠‏ والله 
تعالی یعلم هذا الاجل بلا تعيير ولا تبدیل في علمه تعالی ۰ فإذا جاء 
ذلك الاجل آنزل حکماً آخر » وارتفع احکم الأول من البين » فالحكم 
النسوخ قد مات باجله » وذلك باماتة الله تعالی له ۰ وظهور الاماتة 
ليس إلا بهذا الرفع 

فمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء امد الحكم المقدر عند الله 
تعالى ۰ وهو : البيان 

ومن نظر إلى الثاني عرفه برفعه ('2 ۰ والله أعلم بالصواب . 


. ۷۷۰ الفوائد السنية‎ ١ . )۵۵۰ - (۲ راجع : « سلم الوصول‎ )١( 


۸1 


ل 
۳ 


جب قري 
2ج 9ون المسألة الثالثة 


هل النسخ جائز شرعاً ؟ 


لقد اتفق المسلمون على جواز القياس عقلاً . 
آما جوازه شرعاً فقد اختلف فيه على مذهبين : 
# الذهب الأول : أن القیاس جائز شرعاً . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ۲۷ . 
واستدل هؤلاء على ذلك با یلی : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير 
منها أو مثلها ¢ (') حيث دلت هذه الآية دلالة واضحة على جوازٌ 
السخ . 
وقوله تعالی : 8 ود ۳ مکان آي والله عم بما ينزل 4 29 . 
وجه الدلالة : أن التبدیل یشتمل على رفع واثبات » والرفوع اما 
تلاوة وإما حکم » وکیفما كان فهو رفع ونس . 
)١(‏ انظر ۰ « شرح اللمع »  )4۸1/۱(‏ « الاحکام » للآمدي (۱۷۲/۳) ۰ 
« نهاية السول » (۵۵4/۲) ۰ « الحصول » (41۷/۳/۱) ۰ « التبصرة » (صس/۲۵۱) ۰ 


1 مختصر ابن الحاجب © (۵۰۲/۲) مع ٩‏ بيان الختصر ٩‏ ۰ « السودة ٩‏ (ص/۱۹۵) ۰ 
ل شرح تنقيح تنقيح الفصول 1 (س/۳ (f.‏ ۱ اتحاف ذوي البصائر پشرح روضة الناظر 2 


(۲/£ £( 
(۲) سورة البقرة : آية » ۱۰) . 
(۳) سورة اللحل : آية (۱۰۱) . 


AY 


الدلیل الثاني : أن ۳ واقع في الشريعة الاسلامية » لا يمكن أن 
ينكر ذلك أحد . فقد نسخ التوجه إلى بيت القدس باستقبال الكعبة ۰ 
ونسخ وجوب التربص حولا كاملاً عن المتوفى عنها روجها بالتربص 
أربعة آشهر وعشرة أيام : ونحو ذلك والوقوع دليل الجوار . 
# المذهب الثاني : أن النسخ لا يجوز شرعاً . 
نسب ذلك إلى أبي مسلم الأصفهاني 11 محمد بن بحر المتوفى 
عام 4۲۲ ه ]259 . 


مم 


استدل على ذلك بقوله تعالى : < لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تتزیل من حكيم حمید © 29 . 1 
وجه الاستدلال : أن النسخ باطل ؛ لأنه فيه إلغاء للحكم النسوخ » 
فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل ۰ وفي ذلك تکذیب بر الله تعالی » 
والکذب محال في خبره (۲4 . 


(۱) انظر « الراجع السابقة » في هامش ( ١‏ ) من الصفحة السابقة . 
(۲) ذکر بعض العلماء : أن اسمه یحیی بن عمر بن یحیی › أو عمرو بن یحی > 
أو عمرو بن بحر » وزكر البعض أنه الماحظ . وهذا كله خطأ . 
انظر : « بغية الوعاة ٩‏ (۵۹/۱) ۰ « فضل الاعتزال ٩‏ (ص/۲۹۹) ۰ ۱ معجم 
المؤلفين » (۹/ 4۷) . 
(۳) سورة فصلت : آية (57) . 
() لقد ذكرت جوابين عن هذا الدليل في كتابي : « اتعاف ذوي البصائر بشرح 
روضة الناظر ٩‏ (۳۹۰/۲) ۰ فراجع ذلك إن شئت 
وهناك فرق من اليهود قد انکرت النسخ > وهم الشمعونية ؛ والعنانية » والعيسوية ۰ 
ذكرتهم مع أدلتهم والجواب عنها في كتابي السابق الذكر . 


Af 


37 
0 
ل العلا : أن الخلاف في هذه السالة لفظي . » منهم : 

ابن دقيق العيد ۲۱ » وابن السبكي في « رفع الحاجب عن مختصر 

ابن الحاجب 4 92 وفي « الابهاج ۰" واين السمعاني في 


« القواطع » (*۲ ۰ والجلال الحلي في « شرح جمع الجوامع » ° » 


والطيعي في « سلم الوصول » ۲۳ . 

قلت : الحق أن يقال : إن العلماء الذين بلغهم مذهب أبي مسلم 
الأصفهاني اختلفوا في مراده : 

فقيل : إنه لا ينكر حقيقة النسخ » لكن لم يسمه بذلك الاسم . 
ويسمه تخصيصاً . 

وقيل : إنه ينكره » وهو إبطال عنده » ويدل عليه استدلاله على 
ذلك. 


وقيل : ينكره فى شريعة واحدة - فقط . 

وقيل : ينكره في القرآن خاصة ۷ 

فإن كان المقصود من إنكاره هو الأول - وهو : أنه لا يطلق عليه 
نسخا » ولكن يطلق عليه تخصيصا - فالخلاف بين الجمهور وأبی مسلم 





(۱) نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط » (۷۲/4) : 

(۲) (۲/ورقة ۲ب ) ۱ 

. )۲۹/۲( )۳( 

(5) (۲/ ورقة/ ۱۲۳) . 

. )۸۸/۲( (0) 

. (000/۲) )0( 

(۷) انظر : ١‏ البحر الحیط » (۷۲/4) ۰ وه سلم الوصول » (۲/ 066) . 


م 


کون افش له لان الع تخصيص في ارعان نکم ومعروف أن 
تخصیص الازمان کتخصیص الاشخاص ۰ فمعنی النسخ قد اتفق عليه 
ين الجمهور وأبي مسلم ۰ إكن الجمهور یسمونه نسخاً ء وأبا مسلم 

فالخلاف في الاصطلاح والعبارة » فيكون الخلاف لفظياً . 

قال ابن دقيق العيد : « نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ . لا 
بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع ٠‏ بل بمعنى أنه ینتهی بنص دل على 
انتهائه ۰ فلا يكون نسخا » ۲۷ . 

وقال ابن السبكى في « رفع الحاجب » (© : « .. وأنا أقول 
الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي وذلك أن أبا مسلم 
يجعل ما كان مغيا في علم الله - تعالى - كما هو مغيا في اللفظ » 
ويسمى الجميع تخصيصاً › ولا فرق عنده بين أن يقول : « أتموا الصيام 
إلى اليل 4 27 ۰ وبين أن يقول : صوموا مطلقاً » وعلمه محيط بأنه 
سينزل : لا تصوموا وقت الليل ۰ والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً › 
والثانى نسخا » 9) . 

وأصرح منهما في ذلك الجلال المحلي + حيث يقول في « شرح جمع 
الجوامع » ۲۹ : « وسماه أبو مسلم الاصفهاني من العتزلة تخصيصا ؛ 


. )۷۲/4( » نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط‎ )١( 
. ) (۲ورقة ۱۳۲/ب‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : آية (۱۸۷) . 

. ) (۲/ورقة ۱۳۲/ب‎ ٩ رفع الحاجب‎ « )٤( 

. (AA/Y) (0) 


لأنه قصر للحکم على بعض الازمان ۰ فهو تخصیص في الازمان 
کالتخصیص في الاشخاص وعلیه فالخلاف لفظي  »‏ . 

إذن یکون الخلاف لفظیاً على قول من قال : إن آبا مسلم لا ینکر 
حقيقة السخ» لکن لا يسميه بهذا الاسم » بل يسميه تخصيصاً . 

آما على قول من قال : « إن النسخ |بطال عنده » وهو ینکره » أو من 
قال : (إنه ینکره في شريعة واحدة ٠‏ ۰ أو من قال : « ینکره في القرآن 
خاصة » فاخلاف یکون معنویاً ؛ إذ یترتب عليه آثار كثيرة + حيث یلزم 
منه - مثلاً - إنكار کثیر من الایات الناسخة . 

ولکن یترجح عندي القول الأول - وهو : أن آبا مسلم آنکر اسم 
السخ » ولم ينكر حقيقته » أي : أنه جعل ذلك تخصيصا زمنيآ - ؛ 
لأمرين : 

آولهما : أنه لا یتصور من مسلم إنكار النسخ ؛ لأن النسخ من 
ضروریات هذه الشريعة ؛ إذ هو ثابت وواقع . ° 

ثانیهما : أن آبا مسلم مومن بنبوة محمد ول ومقر بأن التعبد بشرع 
الأنبياء السابقین - علیهم السلام - إنما هو مغیا إلى حين ظهور نبینا 
محمد و » وعند ظهوره وك زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية . 

وفي ذلك يقول ابن السبكي في « الابهاج » ”" : « وأما من أنكره 
من السلمین فهو معترف بمخالفة شرع من قبلنا لشرعنا في کثیر من 
الاحکام ۰ ولکنه يقول : إن شرع من قبلنا كان مغیا إلى غاية ظهوره 


. )۸۸/۲( " شرح الحلي على جمع الجوامع‎ « )١( 
. )۲۹/۲( )0( 


A“ 


عليه السلام ۰ وعند ظهوره 5 رال التعبد بشرع مس قبله لانتهاء 
الغاية ۰ ولیس دلك مس النسخ في شيء ۰ بل هو جار مجری قوله 
تعالى ثم أنموا الصیام إلى الیل © ۲۱ ۰ وحينئذ لا یلزم منه إنكار 
ببوة محمد عاو » ۲۲۱ 

وقال مثل ذلك في « رفع الحاجب » © 

وقال الحلال الحلي في « شرح جمع الجوامع » 7؟؟ مؤكداً ذلك : 
« إذا لا يليق به إنكاره ٠‏ كيف وشريعة نبینا و > مخالفة في كثير 
لشريعة من قبله ۰ فهي عنده مغياه إلى مجيء شريعته كَل ٠‏ وكذا كل 
منسوخ فيها مغيا عنده في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمغيا في 
اللفظ ۰ فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصاً ٠‏ وصح أنه لم يخالف في 
وجوده أحد من المسلمين » ° . 

فبان لك أن آبا مسلم لا ینکر النسخ بعنی أن الحكم الثابت لا یرتفع » 
بل بمعنى آنه ينتهي بنص دل على انتهائه » وبهذا اتفق ق مع الجمهور فکان 
اخلاف في هذه المسألة لفظي . والله أعلم بالصواب والیه الب . 


. )۱۸۷( سورة البقرة . آية‎ )١( 
. )۲۹/۲( ٩ الإبهاج‎ « )۲( 

(۳) (۲/ورقة ۱۳۲/د) . 

. (A - AA /۲( (€) 


)2 « شرح الحلي على جمع الجوامع « (A - AA/Y)‏ 


AY 


7 
و۶ 


9 
ری ری 
ل ب روني المسألة الرابعة 


هل الناسخ حقيقة هو الله أو هو الطریق ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبین : 
الذهب الأول : أن الناسخ حقيقة هو الله تعالی » مجاز في الطریق . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء "° . 
احتج هؤلاء بقوله تعالی : ما تشخ من آية أو ننسها ٩‏ حيث إن 
الله تعالی آضاف النسخ إليه ۰ والأصل في ذلك الحقيقة ۰ ویطلق عليه 
سبحانه بأنه ناسخ > والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
الذهب الثاني : أن الناسخ حقيقة هو طريق معرفته من نص أو غيره + 
ذهب إلى ذلك كثير من المعتزلة ۲۳ . 
واحتج هؤلاء على ذلك بأن الطريق العرف لارتفاع الحكم من الآية 
وخبر الرسول إلا وفعله وتقريره كل ذلك يطلق عليه بأنه ناسخ » 
والاصل في الإطلاق الحقيقة . 
 +#‏ با اب 
بیان نوع هذا اخلاف ‏ 
هذ اثلاف لفظی . 
(۱) انظر : « التمهید » لأبي الخطاب (۳۳۱/۲) ۰ « آصول ابن مفلح » (1۵۷/۳) . 
(۲) انظر : « التحبیر شرح التحریر ٩‏ (۱۳۱۹/۲ ۰ 3 العتمد » (۳۹۹/۱) . 


AA 


ذهب إلى ذلك الرداوي في : « التحریر » وشرحه 2 . 
وهو الصحیح : لاتفاق الفریقین على أن الأحكام كلها من الله تعالی 
سواء كانت ناسخة أو منسوحخه . 
فالمعتزلة يقرون بأن الناسخ هو الله حقيقة ۰ وإئما قالوا بان الناسخ 
هو الطريق المعرف لارتفاع الحكم من الآية أو الحديث وأطلقوا على 
ذلك بأنه ناسخ من باب الجاز ۰ 
ويدل على ذلك قولهم : « إنه يطلق على الطريق العرف لارتفاع 
الحكم. . » فهم مقرون بأن هذا الطريق يعرفنا بالناسخ فقط » وليس هو 
الذي ينسخ حقيقة » وإنما الناسخ الحقيقي هو الله تعالى » وهذا ما 
یقو له الجمهور . 
واگمهور یرون بأن هناك طرقاً لعرفة ارتفاع احکم من آية أو 
حدیث » وهذه الطرق دالة على أن الله هو الناسخ احقيقي ٠‏ فیکون 
الخلاف بين الفريقين لفظيآء والله أعلم بالصواب . 


. )۱۳۱۷۱/۲( )۱( 


۸۹ 


5 
7 


7 
DE‏ 
(كي ننم 9وہ المسألة الخامسة 
هل يجوز نسخ جمیع التكاليف أو لا ؟ 


اتفق العلماء على أنه يستحيل أن يكلف الله أحداً بالنهى عن معرفته 
إلا على رأي من يقول بجواز تكليف ما لا يطاق ؛ وذلك لأن تكليفه 
بذاته » فان من لا يعرف الباري تعالى يمتنع عليه أن يكون عالماً بنهيه . 

فتحريم معرفته متوقف على معرفته ٠‏ وهو دور ممتنع » وهذا لا نزاع 

ولكن النزاع حاصل في هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله - تعالى ؟ 
وشکر النعم »> والعدل والصدق › ونسخ تحريم الكذب ٠»‏ والكفر › 
والظلم » وکذلك کل ما قیل بوجوبه لحسنه » وتحريمه لقبحه في ذاته » 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهیین ` 

الذهب الأول : أنه يجوز نسخ تلك الاحکام . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء "° . 

وحجة هؤلاء : أن تلك الاحکام من وجوب العدل ‏ وشكر المنعم 

. )05١/ص( انظر « الاحکام » للآمدي (۱۸۰/۳) ۰ « الفوائد شرح الزوائد ؛‎ )١( 


(۲) انظر : « المستصفى » (۱۲۲/۱) ۰ « السودة » (ص/ ۰ ۲۰) ۰ ١‏ الاحکام » 
للامدي (۳/ ۱۸۰) . 


وتحریم الظلم والکذب وما شابه ذلك احکام شرعية » وإذا كانت 
أحكاماً شرعية فلا مانع من دخول النسخ علیها شأنها في ذلك شان 
سائر الاحکام والتکالیف . ولا فرق . 

الذمب الثاني : أنه يمتنع نسخ تلك الاحکام . 

أي : لا ينسخ وجوب العدل » وتحريم الظلم والكذب . 

ذهب إلى ذلك العتزلة ۲۱ . ۱ 

حجتهم على ذلك : أن الله تعالی لا یوجب إلا ما اقتضى العقل 
حسنه » ولا يحرم إلا ما اقتضی العقل قبحه » وذلك لان الافعال لها 
صفات نفسية ‏ وذاتية تقتضي حسنها وقبحها ۰ فلا يكن نسخها » 
وتبدیلها وتغییرها ؛ لآن العبادات مصالح فلا يجوز رفعها . 

د« د *« 
بيان نوع هذا الخلاف 

يظهر لي - والله أعلم - أن الخلاف في هذه السألة لفظي لا ثمرة له ؛ 
لأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على أن النسخ جائز وواقع في أحكام 
الشريعة كلها » وتكاليفها . 

وأصحاب المذهب الثاني - وهم المعتزلة - لا ینکرون وقوع النسخ في 
أحكام الشريعة ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فيجور عندهم نسخ كل حکم 
مهما كان . 


(۱) انظر : « الغنی » لعبد الجبار (۱8۱/۱۷) ۰ « المستصفى » )۱١١/١(‏ » 
« المسودة ۷ (ص/ ١‏ ۲۰) ۰ « العتمد ) (۱۱۹/۱ ۰ ۳۱۸ . 


4١ 


واتفق أصحاب الذهبین على أن النسخ لا يدخل فیما اتفقت عليه 
الشرائع كأصول العبادات والتوحيد . 

واتفقوا أيضاً على بقاء الشريعة الإسلامية إلى قيام الساعة . 

إذن أصحاب المذهبين قد اتفقوا - في قرارة أنفسهم - على عدم 
جواز وقوع نسخ العدل والصدق بالظلم والكذب في الشريعة » وإن 
وقع الخلاف ظاهراً فهو مجرد خلاف في عبارة ولفظ » فيكون الخلاف 
لفظیاً » والله أعلم بالصواب . 


۹۲ 


2 
۶ 


0 
Du‏ 00 
يلم( 9ود المسألة السادسة 

٠‏ هل يجوز النسخ بالإجماع ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين ٠:‏ 
الذهب الأول : أن الاجماع لا يكون ناسخاً . 
ذهب إلى ذلك الجمهور ‏ محتجين بأن الاجماع إنما يكون حجة 


بعد عهد رسول الله یا والنسخ اما یکون في زمن رسول الله َك 
فاستحال اجتماعهما . 


المذهب الثاني : يجوز أن يكون الإجماع ناسخاً . 

وهو مذهب بعض العتزلة ۲۳۱ مختجين بأن الإجماع دليل من أدلة 
الشرع القطعية فجاز النسخ به كالقرآن والسنة المتواترة . 

 +%‏ #+ و 
بیان نوع هذا الخلاف 

إن الخلاف هنا, حلاف لفظي ٠‏ بيان ذلك : 

أن الاجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي ية + لانه ما دام الرسول 
ييو موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره » ولا حجة معه لاحد - مهما 

(۱) انظر : « المستصفى » (۸۱/۱) ۰ « الحصول » (۵۳۱/۳/۱) ۰ « الإحكام » 
للامدي (۲۲۱/۳) ۰ « شرح تنقیح الفصول » (ص/۳۱۶) ۰ « العدة » (۸۲۱/۳ ۰ 
«إتحاف ذوي البصاثر » (۵81/۲) . 

(۲) انظر الراجع السابقة 

۹۳ 


كان - ولا یعتبر للأمة إجماع معه ؛ والسبب في ذلك : أنه إن وافق 
الاجماع ثبت اسشکم بالسنة » وان خالفه كان الاجماع باطلاً وإذا كان لا 
ينعقد الا بعد وفاته 295 علم أن بوفاته ینقطع الوحي والتشریع ۰ والنسخ 
تشریع فلا یحصل بعدها نسخ أصلاً . 

وهذ يوافق عليه آصحاب الذهب الثاني > فلم يبق الا أن نحمل 
كلامهم - وهو : النسخ بالاجماع - على أن مرادهم : النسخ بالدليل 
الذي هو مستند الإجماع > وبهذا يكون الخلاف لفظياً والله أعلم 
بالصواب . 


4٤ 


عر ی 
(من ب وتس المسالة السابعة 


إذا بلغ الناسخ النبي ية ولم يبلغ بعض الأمة 
فهل يثبت في حق من لم يب يبلغهم ذلك الناسخ ؟ 
اتفق العلماء على أن الناسخ إذا كان مع جبريل - عليه السلام - 


ولم ينزل به إلى النبي ية لا يثبت له الحكم في حق المكلفين ۰ بل هم 
على ما كانوا عليه من التكليف بالحكم الأول قبل إلقاءه الناسخ إلى 


جبريل عليه السلام . 
ولكن إذا ورد الناسخ إلى النبي کل ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذ 
النسخ في حقهم أو لا ؟ 


أو تقول : إذا بلغ الناسخ النبي َيه ولم يبلغ بعض الأمة فهل يثبت 
في حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ ۱ 
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : ۱ 
المذهب الأول : أنه لا يكون نسخاً في حقهم » أي : أن النسخ لا 
يثبت في حقهم ما لم يبلغهم . 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في ۶ البرهان » ۲ ۰ والغزالي في« اتف 


. )۱۳۱۳/۲( (0) 
. )۱۲۰ /۱( )۲( 


۹۵ 


وابن الحاجب في « المنتهى » (۲۱ ۰ وهو ظاهر کلام الامام آحمد 29 ء 
وغیرهم ۲۳ . ۱ 
استدل أصحاب هذه المذهب بادلة » ومنها : 

الدلیل الأول : ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : 
بینما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاء‌هم آت فقال : إن رسول الله 

قد أنزل عليه الليلة > وقد أمر أن یستقبل الکعبة فاستقبلوها » وکانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . 

وجه الاستدلال : أن أهل قباء اعتدوا بما مضى في صلاة الصبح » 
فلم یقضوها ۰ ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء » فلما لم 
يَؤْمَرُوا بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم . 

الدليل الثاني : أن الخطاب الناسخ غير لازم للمكلف قبل تبليغه به 


2 ت 


لا نصا ولا حكماً » آما النص فقوله تعالى : # وما كنا معذبين حتی 
نبعث رتسول © . 

آما الحكم : فهو أن الکلف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ على 
وجهها قبل بلوغه بالناسخ لكان آثمآ عاصيآ غير خارج به عن العهدة > 
كما لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ النسخ إليه » ولو كان مخاطباً بذلك 
لخرج به عن العهدة ولا كان عاصياً بفعل ما خوطب به . 


() « منتهی الوصول والامل » (ص/۱۲۰) . 

(۲) انظر « العدة » (۳/ ۸۱۳ ۰ « السودة » (ص/۲۲۳) ۰ « القواعد والقوائد 
الأصولية » (ص/۱۵۹) . 

(۳( انظر : « الاحکام » للامدي (۱۱۸/۳) ۰ « التبصرة » (صی/ )۲۸۲ ١‏ اللمع .۰ 
(ص/۳۵) ۰ « سلاسل الذهب » (ص/ ۲۹۷) ۰ « البحر الحیط » /٤(‏ ۸۳) ۰ «الفوائد 
السنية „VED‏ 


۹٩ 


الذهب الثاني : أنه یکون نسحا في حق من لم يبلغه . 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية ۲۷ .. 

استدل أصحاب هذا الذهب بادلة » منها : 

الدلیل الأول : أنه لا يمتنع شرعاً أن یسقط حکم الخطاب با لم 
یعلمه فمثلاً : لو وکل وكيلاً في بيع سلعة ثم عزل الوکل ذلك الوکیل 
فانه ینعزل ۰ وان لم یعلم بذلك العزل » فان باع السلعة بطل بیعه » 
ویبطل أي تصرف من الوکیل بعد عزل الوکل له » وان لم یعلم الوکیل 
بذلك ۰ فكذا الناسخ يبطل النسوخ وان لم یعلم الکلف . 

الدلیل الثاني : أن النسخ إسقاط فلا یعتبر فيه رضی من یسقط عنه » 
فلا یعتبر فيه علمه کالطلاق والعتاق والایلاء . 
چا اب 
بیان نوع هذا اخلاف 

الغلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : ل" 
يكون نسخا في حق من لم يبلغه - وأصحاب الذهب الثاني - وهم 
القائلون : يكون نسخاً في حقهم - قد اختلف فيه على قولین : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي له أثر . 
ذهب إلى ذلك البرماوي في « الفوائد السنية » " ۰ والاسنوي في 
«التمهيد » 29 ۰ وغيرهما ©) . 
)١(‏ انظر : ١‏ الإحكام » للآمدي (178/9)ء « التبصرة » (ص/ ۲۸۲) ۰ 
* الآيات البينات » (۱۵۹/۳) ۰ « اللمع » (ص/ )۴١‏ . « إتحاف ذوي البصائر بشرح 
روضة الناظر » (۵۰۵/۲) . « تشنیف المسامع » )١١١7/1(‏ ۰ « سلاسل الذهب » 
(ص/۲۹۷) . 
(۲) (۲/ ۷۷ . 


(۳) (ص/۳۵؟) 
(5) انظر ١‏ البحر الحیط » )۸١ /٤(‏ ۰ « القوائد شرح الزوائد ‏ 6۰۵/۲۱ . 


4۷ 


وبیّن أصحاب هذا الذهب أن هذا الخلاف قد ظهر أثره في بعض 
السائل الفرعية ٠‏ ومنها : 

اولاً : أن القضاء ء هل يلزم من لم يبلغه الناسخ بعد ما بلغه وتارک 
أو لا ؟ ء وينبغي التغاير على أن القضاء ء هل يجب بالأمر الأول أو بأمر 
جدید ؟ (۲۱ . ۱ 

انیا : لو قتل من لم تبلغه دعوة نبینا ية » وکان على دين نبي لا 
یعتد به فهل يجب عليه القصاص أو لا ؟ ۰ 

اختلف العلماء فى ذلك 3 والخلاف مبتی على الخلاف فى هذه 
القاعدة » فمن ذهب إلى المذهب الأول : لا يجب عليه القصاص ؛ 
له لم له العقوية ٠‏ ومن ذهب إلى ادهب الثاني : فإنه يجب 
عليه القصاص (۲ 

القول الثانى : أن الخلاف لفظى لا آثر له 

ذهب إلى ذلك القاضى أبو بكر الباقلانی فى « مختصر التقريب » 
حيث قال فيه - يعنى فى هذا الخلاف - : « وهو راجع إلى اختلاف 
في عبارة » (© » وقال - فى موضع آخر - : « وهو خلاف 
لفظي » 419 وتابعه على ذلك - وهو أن الخلاف لفظي - إمام 
الحرمين فى « البرهان » (*۲ . حيث قال فيه : « وعندنا أن المسألة إذا 


حقق تصويرها لم يبق فيها خلاف » (21 ۰ وهذا هو الصحيح عندي . 





. )85 ٠» ۸1 /5( » انظر : « البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر : « التمهيد في تخریج الفروع على الأصول » (ص/ 570 - 1۳1) . 
(۳) نقله عنه البرماوي فى « الفوائد السنية » (۷۷/۲) . 

(4) نقله عنه الزركشي في « البحر الحیط » (/۸۶) . 

(ه) (۱۳۱۲/۲) . 

. )۱۳۱۳ - ۱۳۱۲/۲( » البرمان‎  )١( 


۹۸ 


والدليل على أن الخلاف لفظي هو : أن اخلاف راجع إلى الراد 
. والقصد من ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ . 

فان أريد بثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الخبر : أنه يجب عليه 
الأخذ بحكم الناسخ قبل العلم به » فهو إلزام بالمحال ۰ وتكليف با لا 
یطاق . وهو مستحيل عند أصحاب المذهبين . 

وان أريد : أنه إذا بلغه الخبر يلزمه تدارك ما.مضى فهذا مما لا امتناع 
فيه . 

هذا ما ذكره إمام الحرمين في « البرهان » 20 » ثم قال : « وإذا ردت 
المذاهب المطلقة في النفي والإثبات إلى هذا التفصيل لم يبق للخلاف 
تحصيل » 27 أ ه » وهو الصواب ‏ والله أعلم . 

وأما ذكره أصحاب القول الأول من مسائل فهي مفترضة ومتكلفة . 


¥ 
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بيان حقيقة الإجماع 


الإجماع لغة : يطلق على إطلاقين : 
الإطلاق الأول : يطلق ويراد به الاتفاق » يقال : « أجمعوا على 
شيء » إذا اتفقوا عليه . 
الإطلاق الثاني : يطلق ويراد به : العزم على الشيء ومنه قوله 
تعالى : ۶ فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 أي : اعزموا ° . 
والظاهر : أن الإطلاقين يرجعان إلى معنى واحد وهو : تضام الشيء 
وذلك أن الاتفاق فيه معنى التضام بين الآراء » والعزم على الشيء 
يقتضي اجتماع الهمم وانضمام بعضها إلى بعض . 
والمراد بالإجماع في اصطلاح الأصوليين هو : اتفاق مجتهدي آمة 
محمد و بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور " . 
ولم أجد في الإجماع إلا مسألة خلافية واحدة تخص موضوع بحثي » 
هي : ۱ 
)١(‏ انظر : « معجم مقاييس اللغة »> (4۷۹/۱) ۰ « القاموس المحيط » (۳/ )٠١‏ . 
(۲) انظر في تعریف الاجماع اصطلاحا : « التمهید ؛ لابي الخطاب (۲۲۹/۲) » 


«الإحكام» للآمدي (۱/ ۱۹1 ۰ ۱ شرح تنقیح الفصول » (ص ۳۲۲) ۰ « شرح اللمع» 
)٠1٠ /۲(‏ ۰ « إحكام الفصول » (ص576) ۰ « المحصول » (۲۰/۱/۲) . 


۱.۳ 


7 
لمع ری 
للم روي دخول العوام في الاجماع 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
الذهب الأول : أنه لا عبرة بقول العوام فى الاجماع » وأنه لا یعتد 
بخلافهم» ولا وفاقهم ومذا مذهب جمهور العلماء ۲۲ وذلك نظراً 
لفقدهم آلة الاجتهاد والنظر فهم کالصبیان » ومن في حکمهم . 
وایضاً : فان قول العامي في الدین من غير دلیل خطأ مقطوع به . 
والقطوع بخطته لا تأثیر له 
الذهب الثانی : أنه يعتد بقول العوام فى الإجماع . 
اختار هذا القاضی أبو بكر الباقلانی ” ۰ وذلك لأن قول الامة إغا 
كان حجة ؛ نظراً لعصمتها عن الخطأ ها دلت عليه الدلائل السمعية من 
قبل ۰ ولا يمنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من 
الخاصة والعامة » وإذا كان كذلك . فلا يلزم أن تكون العصمة الثابتة 
للكل ثابتة للبعض ؛ لأن الحكم الثابت للجملة لا يلزم أن يكون ثابتاً 
للأفراد . 


(۱) انظر : « الأحكام » للآمدي (۲۲۰/۱ ۰ « البرهان » (584/1) ۰ « 
الستصفی » (۱۸۲/۱) ۰ ١‏ التبصرة ١‏ (ص/۳۷۱) ۰ « العدة 6 (۱۱۳۳/۵) > « بیان 


الختصر * (۵1۷/۱) . 
(۲) انظر « الاحکام » للآمدي (۲۲۱/۱) ۰ والراجع السابقة . 


ر 
DD‏ 
زوک بیان نوع هذا اخلاف 
لقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف لفظي لا أثر له في منع 
انعقاد الإجماع فى حالة فرض مخالفة العوام 
ولقد نص على ذلك القاضی نفسه فى « مختصر التقريب » قائلة : 
عليه العلماء لم يكترث بخلافه ۰ وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقا ؛ إذ لو قلنا 
إن خلاف العوام يقدح في الاجماع مع أن قولهم ليس إلا عن جهل 
أفضى هذا إلى اعتبار خادف من بعل أنه قال ع ء غير أصل على آن 
الامة اجتمعت علماژها وعوامها على أن خلااف العوام لا يعتبر به » وقد 
مر على هذا الاجماع عصر فثبت بما قلناه أنه لا یعتبر بخلاف العوام (٤‏ . 
فهنا نص القاضي على أن مخالفة العوام في الاجماع لا تعتبر » لکن 
هناك سؤالة يطرح نفسه هنا وهو : أنه لماذا نسب الأصوليون إلى 
القاضي : اعتبار العوام في انعقاد الإجماع » مع أنه هنا يصرح بأنه لا 
يعتبرهم ؟ 
القاضي ما يدل عليه فذكر خلاصة القول في ذلك - : أنه إذا أجمع 
المجتهدون على حكم من الأحكام الشرعية التي لا يحصل فيها اتفاق 
العامة والخاصة ٠‏ أي : التي لا يدركها إلا المجتهدون فهل يعتبر قول 
العوام فيها ؟ 


. 0784 - 87 /5( ٩ الابهاج‎ ١ نقل ذلك عنه تاج الدين ابن السبكي في‎ )١( 
. (FAO - 06 فى « الإبهاج‎ )۲( 


نقل ابن السبكي في « الابهاج » ''2 ۰ والزركشي في ١‏ البحر 

المحيط »© (۲۲ ۰ عن القاضی أبى بكر أنه حکی فیها خلافاً بين أصحابه ؛ 
حیث قال بعضهم : إن العوام يدخلون فيها » وقال آخرون : بعدم 
إدخالهم » وذکر أدلة كل فریق ۰ ثم ذکر - آعني القاضي آبا بكر - 
خاتمة لذلك قائلاً : « واعلم أن هذا اختلاف یهون آمره » ویژول إلى 
عبارة مخصوصة ‏ والجملة فيه : آنا إذا آدرجنا العوام في حکم الإجماع 
فیطلق القول باجماع الامة » وان لم ندرجهم باجماع الامة » أو بدر 
من بعض طوائف العوام خلاف فلا یطلق القول باجماع الامة ٠.‏ فان 
العوام معظم الامة وکثیرها بل آجمع علماء الامة » ۲۳ . 

فهذا يبين أن الیلاف في هذه المسألة لفظي يرجع إلى أنه عند القول 
باعتبارهم فلا نقول : أجمعت الامة > وإنما نقول : « أجمع علماء هذه 
الأمة » أو نقول : « أجمع مجتهدو هذه الأمة ٠‏ . 

قلت : الحق أن الخلاف معنوي ؛ حيث أثر هذا الخلاف في مسألتین 
في أصول الفقه هما : ۱ ۱ 

أولاً : أن هذا الخلاف قد أثر فى مسألة : « هل فقدان أهلية الاجتهاد 
تخل بأهلية الاجماع ؟ » اختلف في ذلك » والخلاف في هذه المسألة 
مبني على الخلاف في اعتبار العوام أو عدم اعتبارهم في الاجماع . 

فمن قال : إن العوام لا يعتد بقولهم في الاجماع ولا يعتبر - وهم 

. )۲۸۵ - ۳۸ /۲( (¥) 

() (ع/81۳) . 


(©) نقل ذلك ابن السبکي في « الابهاج » (۲/ ۳۸6 - ۳۸۵) . والزركشي في 
اسلاسل الذهب » (ص/۳۳) > وه البحر المحيط » (15*/5) . 


آصحاب الذهب الأول - قالوا : إن فقدان أهلية الاجتهاد تخل 
پالاجماع . 

ومن قال : إن العوام یعتد بقولهم في الاجماع ویعتبر - وهم 
أصحاب المذهب الثانى - قالوا : إن فقدان أهلية الاجتهاد لا تخل بأهلية 
الإجماع . 

ثانيا : إن هذا الخلاف قد أُثَّر فى مسألة : « قول الواحد إذا لم يكن 
فى العصر سواه هل يكون إجماعاً ؟ » اختلف فى ذلك ۰ والخلاف في 
هذه المسألة مبنى على الخلاف فى مسألة اعتبار العوام وعدم اعتبارهم في 
الإجماع . 

فمن قال : إن العوام یعتد بقولهم فى الاجماع ويعتبر - وهم 
آصحاب الذهب الثاني - قالوا : إذا لم یوجد في العصر إلا مجتهد 
واحد فهم داخلون معه فیکون اجماعاً والا : فلا ؛ لأن الإجماع لا 
یصدق الا من ائنین فصاعداً . ۱ 

آما ما ذکره آصحاب القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظي - فلا 
يُسلم لهم وذلك لانهم نظروا إلى أنه لا يؤثر في الفروع الفقهية ونحن 
معهم في ذلك » ولکن هذا اخلاف قد آثر في مسأئل من أصول الفقه 
كما بینت فیکون معنویاً » والّه أعلم . 
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مسائل الخلاف التعلقة بدليل القياس 


وفيه تمهيد وست عشرة مسألة : 
أما التمهيد : فهو في حقيقة القياس . 
آما السائل فهي : 
المسألة الاولی : هل یسمی القیاس دينآ ؟ 
المسألة الثانية : هل التتصیص على العلة آمر بالقیاس ؟ 
السألة الثالثة : هل التنصيص على العلة یوجب الإلحاق عن طریق 
اللفظ والعموم » أو عن طریق القیاس ؟ 
المسألة الرابعة : الراد بالاصل . 
المسألة الخامسة : حکم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة ؟ 
المسألة السادسة : إذا ذکر الوصف صریحاً » واحکم مستنبطا » أو 
العكس فهل هو من باب الإيماء إلى العلة ؟ 
المسألة السابعة : الخلاف في تعريف الطرد . 
المسألة الثامنة : إثيات العلة بالطرد . 
المسألة التاسعة : الدوران هل يفيد العلية أو لا ؟ 


المسألة العاشرة : العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساویة؟ 

السألة الحادية عشرة : هل يجوز التعلیل بالوصف الرکب ؟ 

المسألة الثانية عشرة : الخلاف في التعلیل بالعلة القاصرة . 

المسألة الثاللة عشرة : تخصیص العلة أو النقض . 

المسألة الرابعة عشرة : التعلیل باکثر من علة . 

المسألة الخامسة عشرة : تعلیل أصول العبادات ۰ وجریان القیاس في 
فروعها . 

المسألة السادسة عشرة : القیاس فى الأسباب ۰ والشروط › 
والوانع . 
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DL‏ 
00د السهید 


٠‏ في حقيقة القياس 


القياس لغة یطلق على إطلاقين : 
الإطلاق الأول : أن القياس هو : التقدير » ومنه قولهم : « قست 
الثوب بالذراع » إذا قدرته به . 
والإطلاق الثاني : أن القياس هو : المساواة » ومنه قولهم : « فلان 
لا یقاس بفلان » أي : لا یساوی به . 
وقد ورد ذلك عن العرب ‏ لذلك اختلف هل یطلق القیاس لغة على 
التقدیر حقيقة » ویطلق على الساواة مجازاً » أو العکس ۰ أو یطلق 
عليهما بالا؛ شتراك اللفظي » أو يطلق علیهما بالاشتراك العنوي ؟ - فيه 
مذاهب : 
وقد رجحت في كتابي : « اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 
الناظر » (۲۲ أن القیاس مشترك اشتراكا که مسا بين التقدير والمساواة ؛ 
وذلك لسلامته من الجاز ۰ ومن الاشتراك اللفظي الذین هما على 
حلاف الاصل . 


» انظر : « الصحاح ۰ (454/7) . مادة « قاس * ۰ « القاموس الحیط‎ )١( 
. )۱۸۷/۰( » لسان العرب‎ : ۰)۲6/۳( 
. )۱۰ /۷( )۲( 


۱۱۱ 


لاشتراکهما في علة الحكم عند الثبت ۲ . 

وقيل : حمل فرع على أصل في حکم بجامع بینهما (۲۲ ۰ وقیل غير 
ذلك . 

ولقد وجدت ست عشرة مسألة في دلیل القیاس تخص موضوع بحثي 
وهي : 


(۱) هذا تعريف البيضاوي في « المنهاج » (۱۳۶/۲) مع « شرح الاصفهاني » . 
(۲) انظر : « الروضة » (۷۹۷/۳) ۰ «العدة » (۱۷/۱) ۰ « التمهید 6 لابي 
الخطاب 25/1 » ١‏ شفاء الغليل ؟ (ص/۱۸) . 


۱۱۲ 


د 
۶ 


ت1۹ 
جر قري 
9و السالة الاولی 


و 2 
هل یسمی القیاس دیناً ؟ 


المذهب الأول : أن القیاس يسمى دیناً .. 

ذهب إلى ذلك جمهور الاصولیین قال ابن السبکی في « جمع 
الجوامع » "“ : « القیاس دين » » وقال أبو الخطاب في « التمهيد » 29 : 
« أما من وصفه بأنه دين فلا شبهة فيه ؛ لأن ما تعبدنا الله - سبحانه - 
به فهو دين » ۰ وقال القاضي عبد الجبار في « الغني » ۳ : « القياس 
والاجتهاد من الدين ا » وقال آبو الحسين البصري في « العتمد » © : 
« وأما وصفه بأنه دين الله عز وجل فلا شبهة فيه ؛ إذ عنى بذلك أنه 
ليس ببدعة » . 

س اوس بي ۳2 واس 

واحتج هؤلاء بقوله تعالى  :‏ قاعتبروا یا أولى الأبصار ‏ © ؛ 
حيث إن الله - تعالى - آمرنا بالقياس ٠»‏ وإذا أمرنا به فإنا نکون متعبدین 
به » وإذا ثبت أن الله - تعالى - قد تعبدنا به فإنه يكون من الدين . 

واحتجوا - أيضآ - بقولهم : إن من نزلت به حادثة » وكان فيها 


. مع « شرح المحلي » وحاشية البناني‎ )۳۳۷/۲( )١( 
. )4۱۱/۳( )۲( 

. )۲۷۸/۱۷( )۳( 

. )۲4۶/۲( )6( 

(0) سورة اطشر : الآية (۲) . 


۱۱۳ 


مجتهداً لنفسه ۰ وضاق عليه الوقت » وجب عليه أن يقيس وینظر واذا 
لم يضق عليه الوقت : استحب له ذلك لیعد الجواب لوقت الحاجة » 
والواجب والمستحب من الدين » فيصح - بذلك - أن يسمى القياس 
ديا . 

المذهب الثاني : أن القياس لا یسمی دیناً » ذهب إلى ذلك أبو 
الهذيل العلاف 2١0‏ . 

واستدل لهذا بقوله : إن القياس لا يطلق عليه اسم الدين » لأن اسم 
الدين يقع على ما هو ابت مستمر » وكيف يسمى دیناً » وهو فعل 
القائس ؟ 

أي : أن القياس من فعل المكلف - وهو القائس - ولا يصح أن 
يكون الدين من فعل المكلف ؛ إذ لو كان فعلاً للمكلف لم يعرف به 


الحكم . 


بیان نوع هذا الخلاف" 


الخلاف في هذه المسألة لفظي لا يترتب عليه أي أثر » وذلك. لاتفاق 
أصحاب المذهبين على حجية القياس » وإنما اخلاف في تسمية القياس 
دیناً أو لا ؟ ۱ ۱ 

فأبو الهذیل لم یخالف في العمل بقتضی القیاس » ولم يرد عنه أنه 
ینازع فيه» فالعمل بمقتضى القیاس ثابت عنده » وكذلك الجمهور . 


(۱) انظر : ۱ العتمد ‏ (۲4۶/۲) ۰ ١‏ التمهید ۰ (ET)‏ « السودة 6 
(ص/ ۰ ۳۷). 


11٤ 


وإنما النزاع بين الذهبین جاء في تسمية ذلك دیناً أو لا » فاحمهور 
سموه بذلك . 
التسمية والاصطلاح ۰ آما العنی فمتفق عليه ۰ فیکون الخلاف لفظياً 
.۰ والله أعلم بالصواب . 


۱۹ 


َك 
OD‏ 
لم نم 9وہ المسألة الثانية 
هل التنصيص على العلة أمر بالقياس أو لا ؟ 


المراد من هذه المسألة : أن ينص الشارع على علة الحكم في محل 
ثم وجد المجتهد تلك العلة في محل آخر فهل يجب عليه أن يعدي 
الحكم إلى ذلك المحل الآخر الذي وجدت فيه العلة ؟ أو لا يجب ذلك 
عليه الا بعد ورود ما يقتضي التعبد بالقياس قبل ذلك ؟ 

مثل ما لو قال الشارع : « حرمت السكر ؛ لأنه حلو » فهل ذلك 
يوجب تحريم كل حلو » دون ورود دليل يدل على مشروعيته القياس ؛ 
أو أنه لا بد من ذلك الدليل ؟ ۲۷ . 

اختلف في ذلك على مذاهب . من أهمها : 

المذهب الأول : أن النص على العلة يعتبو أمراً بالقياس » أي : 
یعدی الحكم إلى محل آخر ۰ سواء ورد ما يقتضي التعبّد بالقياس » أو 
لم يرد . 


ذهب إلى ذلك كثير الأصوليين "° . 


() انظر : « الإحكام » للآمدي (5/ 66) . بیان المختصر )١1577/5(‏ » « التمهید» 
(۲۸/۳) . 

(۲) انظر : ١‏ التبصرة ؛ (ص/۳۱؟) ۰ « العدة * (۱۳۷۲/6) ۰ « التمهید » 
(۳/ ۰۲۸ ( السودة 6 (ص/۳۶۹) » « سلاسل الذهب » (صس/۳۹۹) 003 مسلم 
الثبوت » (۳۱۹/۲). « التحبیر شرح التحریر ١‏ (۳۵1/۲) ۰ « شرح مختصر الروضة » 
(۳۱/۳) ۰ « مسائل الخلاف ٩‏ (ص/ ۳۰۷) . 


۱۹۹ 


ولقد احتجوا على ذلك بادلة » منها : 
الأول : أن ذكر العلة مع الحكم يفيد تعميمه في محال وجودها ؛ 
لأنه المتبادر إلى الفهم من هذا النحو من القرآن کقول الطبيب Yn:‏ 
تأكل الأهليلج لأنه مسهل » يفهم منه النهي عن أكل كل مسهل مطلقاً 
من غير نظر وفكر ۰ ولا يحتاج في الفهم إلى المعرفة بشرع القياس . 
الدليل الثانى : أنه لو لم يجز القياس على العلة التصوص عليها ء 
وإثبات الحكم فى كل موضع وجدت فيه العلة » لم يفد ذكر التعليل 
شا ۰ وصار ذلك لغواً 3 وكلام الشارع منزه عن ذلك . 
المذهب الثاني : أن النص على علة الحكم لا يعتبر أمراً بالقياس > 
وعلى هذا لا يجوز إجراء العلة في كل موضع وجدت فيه قبل ورود 
التعيد بالقياس . 
ذهب إلى ذلك أكثر الآصوليين من الشافعية كالغزالى فى 
« الستصفی » ٠‏ » والآمدي فى ١‏ الإحكام » ۰ والإمام الرازي في 
« المحصول » (۲۳ ۰ وبعض الحنابلة كابن قدامة فى « الروضة » 457 , 
ونسبه ابن السبكى فى « الایهاج » 259 إلى المحققين . 
واحتج هؤلاء بقولهم : إن الشارع لو قال : « حرمت الخمر ؛ لأنه 
مسكر. » ولم يردا التعبد بالقیاس 4 أي : لم يرد التعبد بإثبات التحريم 
(۱) (۲۷۲/۲) . 
(۲) (£/01) . 


. )۸۳۱/۳( )۳( 
. )۲۱/۳( (©) 


۱۱۷ 


یکون ذلك ؛ لأن اللفظ اقتضى بعمومه تحریم کل مسکر ۰ وأن قوله : 
« حرمت الخمر ؛ لأنه سکر » نازل منزلة قوله : « حرمت کل مسکر ٩‏ > 
وأما لوجود العلة ۰ 
وإما لوجود العلة في غير الخمر ؛ ولا ثالث لهما . 
والاحتمالان عتنعان » بیان ذلك : 
آما الأول - وهو : أن یکون اللفظ اقتضی بعمومه تحريم کل 
مسکر - فهو متنع ؛ لأن قوله : ۱ حرمت الخمر ؛ لانه مسکر » لا 
دلالة له من جهة اللغة على تحريم كل مسكر كدلالة قوله : ( حرمت 
كل مسكر » ۰ ولهذا فانه لو قال «أعتقت عبيدي السود » أعتق كل عبد 
آسود له . ۱ 
لکن لو قال : « آعتقت سالا ؛ لسواده » فإنه لا یعتق کل عبد له 
وان كان الثاني - وهو : وجود العلة في غيرهالخمر - فهو ممتنع أيضاً ؛ 
لأمرين : 
الأمر الأول : أنه لو كان وجود ما نص على عليته كافياً في 
اثبات الحكم أينما وجدت العلة دون التعبد بالقياس للزم من قوله : 
آعتقت سالا لسواده : عتق غانم إذا كان مشاركاً له فى السواد . وهذا 
ش الأمر الثانى : أنه يحتمل : أن تحريم الخمر حاص به لا یتعداه 3 
أي : أن علة التحريم هي : « إسكار الخمر » لما علم الله فيه من المفسدة 
الخاصة به التى لا وجود لها في غير الخمر . 


١14 


ويحتمل أن يكون ما وقع التنصيص عليه هو عموم الإسكار واذا 

احتمل هذا » واحتمل هذا فالتعدية تكون ممتنعة © . 
# 3 # 
بیان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى » لا ثمرة له ؛ لأن الخلاف لم يتوارد 
على محل واحد - كما قال الطیعی في « سلم الوصول » ۲۲ ۰ حيث 
إن ما آثبته كل فریق لا ينفيه الاخر ۰ وما نفاه كل فريق لا يثبته الفريق 
الآخر . 

فأحد المذهبين یفرض الکلام في استقلال التنصیص على العلة 
بالوجوب بدون ضميمة شيء آخر . 

والذهب الآخر يفرضه في عدم استقلال التنصيص على العلة 
بالوجوب .۰ وأنه ل بد أن ينضم | إلى ذلك کون العلة مناسبة »> وهذا 
يقتضى أن النفى والإثبات فى هذا الخلاف لم يتوارد على شيء واحد » 
فكان الخلاف لفظيا » والله أعلم بالصواب . 

تننيه : هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يرد التعبد بالقياس ۰ فلما ورد 
التعبد بالقياس بالأدلة العقلية » والنقلية » تصبح هذه المسألة قليلة 
الجدوى لا نصيب لها من الواقع »> وبخاصة بالنظر إلى المجتهد الذي 
يبحث فى الأدلة التفصيلية وما تدل عليه من الأحكام ۰ فإذا كان دليل 
وجوب العمل بالقياس ابتاً عنده » وقد نص الشارع على العلة فمما لا 
شك فيه أنه يجب عليه العمل به بعد توفر أركانه وشروط کل ركن » 





١ )۱۷(‏ الاحکام » للآمدي )01/٤(‏ - ب ببعض التصرف اليسير . 
(۲) (۲۶/۶) . 


۱۹۹ 


وبذلك لا يوجد تنصيص على العلة لم ینضم إليه دلیل يدل على 
التعبد » فتکون هذه المسألة فرضية قصد الأصوليون منها الحدل 
والمناظرة 29 . 


» سلم الوصول‎ « . )۲١۸/٤( انظر : « أصول الفقه » لأبي النور زهير‎ )١( 
۱ . (o ۰ ۲/4) 


۱۳۰ 


DD 
شم( نوميس المسألة الثالثة‎ 


هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق 
اللفظ والعموم أو عن طريق القياس ؟ 


أصحاب الذهب الأول في المسألة السابقة - وهم القائلون : إن 

النص على العلة يعتبر أمراً بالقياس » فيجب الإلحاق - اختلفوا - فيما 
بينهم - فيما إذا نص الشارع على علة الحكم في محل » فقال مثلا : 
« حرمت الخمر ؛ لشدته » » ثم وجد الجتهد تلك العلة في محل آخر 
كالنبيذ » فقام بإلحاق النبيذ بالخمر » فهل هذا الإلحاق كان بسبب اللفظ 
والعموم » أو كان بطريق القياس ؟ 

على مذهبين : 

المذهب الأول : أن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق 
اللفظ والعموم » لا بطريق القياس » وهو مذهب النظّام © . 

ولقد احتج لهذا المذهب بأنه لا فرق في اللغة بين قوله : « حرمت 
الخمرة ؛ لشدتها » » وبين قوله : « حرمت كل مشتد » . فان العبارتين 
بمعنى واحد » فإن النبيذ يدخل مع المشتدات كما دخل الخمر . 

المذهب الثاني : أن العلة التصوص عليها توجب الإلحاق عن طريق 
القياس فقط وهذا مذهب الجمهور 29 . 


(۱) انظر : 2 الستصقی « (۲/ ۲۷۲ «اصول اصاص 1 (ص/ )١8١‏ 3 
« العتمد » (؟/ “9/6) . 


() انظر ما سبق من المراجع > و  :‏ الإحكام » للآمدى (1۷/6) » « التبصرة ؟ 
(ص/ ١ )٤۳٦۹‏ فواتح رت ۶ (۳۱۲۱/۲) . 


۱۳۱ 


واحتج لهذا بأننا لو نظرنا نظرة لخوية مجردة في قوله : ٩‏ حرمت 
الخمرة ؛ لشدتها » ۰ فانه لا یتناول الا حریها خاصة » ولو لم يرد 
التعبد بالقیاس لاقتصرنا على ذلك ۰ ولا ألحقنا به النبیذ وکل مشتد > 
ولکن ألحقنا بالخمر النبيذ بسبب ورود التعبد بالقیاس فقط . 

3 #۴ ع 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 

لا كنت أشرح هذه المسألة لطلاب العلم في كلية الشريعة بالرياض» 
وبعض الحلقات العلمية في الساجد وكانوا يعتقدون أن الخلاف لفظي 
نظراً لاتفاق أصحاب المذهبين على تحريم النبيذ » ولكن اختلف النظّام 
والجمهور في الطريق الذي توصل به كل فريق إلى هذا الحكم . 

فكنت أقول لهم - وهو الذي أقوله الآن - : إن الخلاف في هذه 
المسألة يمكن أن يكون خلافآ لفظياً إذا نظرنا إلى الاتفاق على الحكم » 
وإلى أن الدلالة ظنية » بيان ذلك : 

أن أصحاب المذهبين اتفقوا على تحريم النبيف » واختلفوا في طريق 
الوصول إليه » فالنظّام توصل إليه عن طريق اللفظ والعموم » فهو يريد 
أنه لما قال الشارع: « حرمت الخمر ؛ لشدته » أن المحرم جميع 
المشتدات ۰ والنبيذ من الشتدات » إذن هو محرم كالخمر ولا فرق . 
آما أصحاب المذهب الثاني - وهم الجمهور - فقد توصلوا إلى تحريم 
النبیذ عن طريق القياس ۰ وقالوا : إن النبيذ يلحق بالخمر بجامع 
الإسكار » ولو لم يرد التعبد بالقياس لا حرم النبیذ . 

كذلك لو نظرنا إلى الدلالة فإنا نقول : إن أصحاب المذهبين قد 
اتفقوا على أن تحريم النبيذ ثبت عن طريق دليل ظني . 


۱۳۲ 


فالنظام ثبت لديه تحریم النبيذ عن طریق العموم » ودلالة العموم عنده 
ظنية . 1 8 

والجمهور ثبت لديهم تحريم النبيذ عن طريق القياس ۰ ودلالة القياس 
ظنية - كما هو معروف . ۱ 

ولکن الحق : أن الخلاف معنوي ؛ لأن النظام قصد من کلامه - وهو 
: أن العلة التصوص علیها توجب الإلحاق بطریق اللفظ والعموم - : 
أن تحريم النبيذ ثبت عن طریق اللفظ والنص . 

والفرق بين ما ثبت عن طريق النص ۰ وما ثبت عن طريق القياس 
من وجهين : 

الوجه الأول : أن الحكم الثابت عن طريق عموم النص أقوى من 
الحكم الثابت عن طریق القیاس . ۱ 

الوجه الثاني : أن الحكم الثابت عن طریق النص ینسخ ۰ وینسخ 
به ؛ آما الحكم الثابت عن طریق القیاس فلا پنسخ ولا ينسخ به » لأنه 
ثبت عن طریق الاجتهاد » والنسخ لا یکون بالاجتهاد ۰ كما بين في 

هذا ما بان لى والله أعلم بالصواب . 


۱۳۳ 


0 
یم( 0 ۲ ۲ 98 


معروف أن القیاس یتکون من آربعة آرکان : « الاصل ٠‏ » و« الفرع » » 
و«العلة ء وا الحكم 4 . 
والأصل في الاصطلاح يطلق على إطلاقات من أهمها : 
الأول : يطلق لام على الدليل ۰ يقال : « أصل هذه المسألة 
الثاني : يطلق على الرجحان © ومنه قولهم J;‏ الاصل في الكلام 
الحقيقة » أي : : الراجح عند السامع هو الحقيقة دون المجاز . 
الثالث : يطلق على القاعدة المستمرة كقولهم : « أكل الميتة على 
خلاف الأصل» أي : على خلاف الحالة المستمرة . 
الرابع : یطلق الأصل على القاس عليه » وهو ما يقابل الفرع في باب 
القیاس . ۱ 
وقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن الاصل هو : محل الحكم الشبه به ؛ لأن الأصل 
هو ما كان حکم الفرع مقتبساً منه 3 ومردوداً إليه 6 وهذا إنما یتحقق في 
محل الحكم القیس عليه » أو الشبه به » فاذا قسنا النبيذ على الخمر 
يكون الأصل هو : الخمر . 1 


۱۳ 


ذهب إلى ذلك الفقهاء » وکثیر من التکلمین ٩‏ . 

الذهب الثاني : أن الاصل هو دلیل الحكم » أي : نفس الدلیل 
الدال على حكم الواقعة » فيكون الأصل في الثال السابق هو نفس 
النص الدال على تحريم الخمر ؛ حيث أنه هو الذى بنى عليه التحريم . 

ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين 29 . 

الذهب الثالث : أن الأصل هو الحكم الثابت في المحل » وهو : 
التحريم في المثال السابق ؛ لأن الأصل هو ما ابتنى عليه غيره » وكان 
العلم به موصلا إلى العلم » أو الظن بغيره » وهذه الخاصية موجودة في 
الحكم . لا في غيره ؛ لأن حكم الفرع لا يتفرع على الحل ۰ وكذلك 
فقد يؤخذ الحكم عن دليل عقلي » أو مما هو معروف بالضرورة » 
فيقاس عليه » ويتفرع منه حكم الفرع . 

ذهب إلى ذلك الرازي في « المحصول  »‏ ۰ والأرموي في 
» التحصیل » 299 . 

چا OK‏ # 
بیان نوع هذا الخلاف 
اخلاف في هذه المسألة لفظي كما قال ذلك الامدي في 





» انظر : « الاحکام » للآمدي (۱۹۲/۳) ۰ « الفوائد السنية شرح الألفية‎ )١( 
. )۷۵۸/۲( 
انظر : « البحر الحیط » (۷۵/۵) ۰ « الفوائد الستية » (۷۵۸/۲) ۰ « الغيث‎ )۲( 
. )۸۲۰/۲( ©» الهامع» (ص/ ۱۱۲ ۰ « العتمد ۷ (۷۰۰/۲) ۰ وه الواضح‎ 
. )۲۵/۲/۲( )۳( 
. )۱۵۷/۲( )8( 


۱۳۵ 


« الإحكام  »‏ ۰ وابن برهان في « الوصول إلى الأصول » ۲۳ ۰ وابن 
العراقي في « الغيث الهامع ی > وابن قاضي الجبل ©“ ۰ وصفي 
الدين الهندي في « نهاية الوصول » © . 

والدلیل على أن اخلاف لفظي أنه يصح إطلاق الأصل على کل من 
هذه المذاهب » ولا مانع من ذلك ”° . 

قال الآمدي في « الاحکام » ۷ - مبينآ ذلك - : « واعلم أن النزاع 
في هذه السألة لفظي ؛ وذلك لانه إذا كان معنی الاصل : ما يبئى عليه 
غیره فاحکم آمکن أن یکون أصلاً ؛ لبناء الحكم في الفرع عليه على ما 
تفرر . ۱ ۱ 

وإذا كان الحكم في الخمر أصلاً فالتص الذي به معرفة الحكم یکون 
أصلاً للأصل » وعلى هذا : أي طريق عرف به حكم الخمر من إجماع 
أو غيره أمكن أن يكون أصلاً . 

وكذلك الخمر فإنه إذا إذا كان محلاً للفعل الوصوف باخرمة فهو - آیضا 
- أصل للأصل فكان أصلا » ^ . 

فبان أن الخلاف يرجع إلى الاصطلاح » فكان الخلاف لفظياً » والله 


أعلم . 


¥ * ¥ 


. 0-7 )( 

. )۲۲۱/۲( )۲( 

(۳) (ص/۱۱۲) . 

(4) نقله عنه الفتوحي اتبلي في « شرح الکوکب » (۱6/4) . 
)0( (211/۳/۲) . 

() انظر : « شرح الكوكب الیر ° (۱8/4) . 

. )۱۰/۳( )۷( 

(۸) « الاحکام » للامدي (۳/ ۱۰) . 


۱۳۹ 


3 
0 0 
حكم 2 هل هو ثابت بالنص أو بالعلة ؟ 


المراد بتلك المسألة : أن حكم الأصل المنصوص عليه هل هو ثابت 
بعين التص أو بالعلة ؟ ۱ ۱ 

مثاله : قول بعض العلماء في علة تحريم التفاضل في الارز : إنه 
مكيل جنس قیاساً على البر » فهل الحكم في البر - وهو آحد الاصناف 
التصوص علیها - ثابت بهذه العلة أو بالتص ؟ 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبین : 

المذهب الأول : أن حكم الأصل ثابت بالعلة » لا بالنص . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية (١؟‏ ۰ وقال به المالكية (2 » 
والشافعية 7 ونسبه عبد العزيز البخاري في + كشف الأسرار » (۲4 إلى 
جمهور الأصوليين . 

وجهة هذا المذهب : أنه لو كان الحكم يثبت يثبت في محل النص 
بالنص ۰ دون العلة لامتنع جريان القياس بإلحاق الفرع بالاصل › 


)١(‏ انظر : « ميزان الأصول » (ص/1۳۱) ۰ ونسبه السمرقندي فيه إلى مشائخ 
سمرقند من الحنفية » وانظر : ١‏ كشف الأشرار » (۳4/۳) . 
(۲) انظر : « مفتاح الوصول » (ص/ ١ ۰ )١54‏ نشر البنود » (۱۰۳/۲) . 
(۳) انظر : « المحصول » (۲/۲/ ۰ ء وه الإحكام ؛ للآمدي (۲۷/۳ 2 
«المستصفى» (۲۶۲/۲) ۰ « جمع الجوامع بشرح الحلي » (۲۳۱/۲) . 
(8) (۳/ع۳) . 


۱۳۷ 


اتصوس عليه بالعلة حتى يكن إثبات مكل ثا ذلك اکم جل تل 
العلة . ما إن كان لحك تا بي الاصل بر > لا بالعلة ولا نص 
في الفرع > ولم يثبت بالعلة في الاصل لم يتصور إثبات مثل حكم 
الاصل عئل الوصف الذي فى الفرع 3 وینقطع نظام القیاس حینگذ ۰ 
ویکون الفرع غير منقاس على أصل ۰ لکن القیاس صحیح باجماع 
القائسين فیکون اجماعهم على ذلك إجماعاً على أن الحكم في الأصل 
ثابت بالعلة . 

الذهب الثاني : أن حكم الأصل ثابت بالنص ا بالعلة 3 ذهب إلى 
ذلك جمهور الحنفية ۳( > وجمهور الحنابلة 0 

واستدلوا على ذلك بقولهم : إن الحكم قد يثبت يثبت تعبداً » فلو ثبت 

وقالوا آیضاً - في استدلالهم على ذلك - : إن النص دليل مقطوع 
به » والعلة دليل ظني ۰ فيجب إضافة الحكم .إلى ما هو مقطوع به » 
فكيف نضيف الحكم إلى أمر مظنون » ونترك إضافته إلى أمر مقطوع 
به. 

چا بل 
بیان نوع هذا اخلاف 

لقد احتلف فى هذا الخلاف على قولین : 

(۱) انظر ١١:‏ ميزان الاصول » (ص/3۳۹) ۰ « تیسیر التحریر » (۳/ ۲۹۵ 
« فواتح الرحموت » (۲۹۳/۲) ۰ « کشف الاسرار ۷ (۲4۸/۳) . 

(۲) انظر : « الذخر الحرير ٠‏ (ص/۱۳۱) ۰ « شرح الکوکب النیر " (/۱۰۲) ۰ 
«اصول ابن مفلح ۰ (۲/ ۷۲۰۱/۳ . 


۱۳۸ 


القول الأول : إن الخلاف لفظي . 

ذهب إلى ذلك الامدي في « الاحکام » ۰۲ وابن احاجب في 
«الختصر » " ۰ وشمس الدين الاصفهاني في « بیان الختصر » (© , 
وعضد الدين الايجي في «شرح مختصر ابن الحاجب » ) ۰ وصفي 
الدين الهندي في « الفاتق » “ ۰ وابن مفلح في ١‏ أصوله » ۲۳ ۰ وابن 
الهمام في ( التحریر ۷ » وابن النفيس في 0 الایضاح » (6۸ _ 

واستّدل على أن الخلاف لفظي ؛ بان اللاف راجم إلى الراد 

بالعلة . ۱ 


قال عضد الدین الأيجي في « شرح مختصر ابن الحاجب » © : 
«وهو لفظي ۰ وبالحقيقة لا خلاف بينهما ؛ لأن الشافعية - يقصد 
- أصحاب المذهب الأول - تعنى با قالته : إن العلية هی الباعثة » 
والحنفية - يقصد آصحاب الذهب الثاني - لا ینکرونه . ۱ 


والحنفية - یقصد أصحاب الذهب الثانی - تعنی با قالته : أن النص 


. )۲۶۷/۳۲( )۱( 

(۲) (۸۲/۳) مع « بیان للختصر » . 

. )۸۳/۳( )۳( 

. ۲۳۲ /۲( ):( 

. )1/۱۹۲( )۵( 

. )۷۲۱۱/۳( )5( 

 )۲۹8/۳( )۷(‏ مع « تیسیر التحریر ۷ . 

(۸) نقله عنه الزركشى فى « البحر الحیط > (۱۰۵/۵) . 
۲۳۲۱۱۸۵ 


۱۳۹ 


هو العرف للحکم ٠‏ والشافعية - یقصد أصحاب الذهب الأول - لا 
ینکرونه » (۲۱ . آه . 

وعثل ذلك قال الکمال بن الهمام في « التحریر » " ۰ ونصه : 
« والخلاف فى کونه ابتاً بالعلة عند الشافعية » وبالنص عند الحنفية 
لفظی : فمراد الشافعية آنها الباعثة عليه » ومراد الحنفية آنها 
العرف ۱ (۲۳ آ ه . 

فبان من ذلك : أن الخلاف لا يرجع إلى معنی ٠‏ بل إلى لفظ 
واصطلاح . ۱ ۱ 

آما المعنى فقد اتفق عليه : فمن آراد بقوله : إن حکم الأصل ثابت 
بالعلة لا بالنص - وهم أصحاب. الذهب الأول - أي : القتضی 
والباعث هو العنی فقوله صحيح ٠‏ ولا ينازعه به أحد من أصحاب 
المذهب الثاني . ۱ 

ومن أراد بقوله : إن حكم الأصل ثابت بالنص ٠»‏ لا بالعلة - وهم 
أصحاب المذهب الثاني - أي : عرف به » فقوله صحيح » ولا ينازعه 
فيه أحد من آصحاب الذهب الأول . ۱ 

قال الآمدي في ١‏ الإحكام » (*۲ - موضحاً ذلك - : « واعلم أن 
الخلاف في هذه المسألة لفظي آيل إلى اختلاف في اللفظ .» وذلك أن 





. )۲۳۲/۲( شرح مختصر ابن الحاجب » للعضد‎ 9 )١( 
. )۲۹/۳( )۲( 

(۳) « التحریر ٩‏ (۳/ ۲۹۲ - ۲۹۵) مع « تیسیر التحریر » . 
)£( (۲۷/۳) . 


فول اصحابنا - یقصد آصحاب الذهب الأول - بأن لمکم ثابت بالعلة 
لا یریدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة آنها مستنبطة منه » 
وأنه لا تعرف .دون معرفته » وإنما یریدون به آنها الباعثة للشارع على 
إثبات الحكم فى الاصل ۰ وأنها التی لأجلها أثبت الشارع الحكم . 

وحيث قالت الحنفية - يقصد أصحاب المذهب الثاني - : إن العلة . 
غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة » وإنما أرادوا بذلك 
أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا . 

وأصحابنا - يقصد أصحاب المذهب الأول - غير منكرين لذلك › 
فلا خلاف فى المعنى » بل فى اللفظ ۷ ۲ . أه . 

ذهب إلى ذلك الزركشي في « البحر المحيط » ۰۲۳ وشمس الدين 
الأبياري فى « شرح البرهان » " ۰ والبرماوي في « الفوائد السنية » © , 
وهو الذي يفهم من کلام التلمساني الالكي في « مفتاح الوصول » (*۲ , 
وهو الذي یفهم من کلام الزركشي في « سلاسل الذهب » ۲۳ . 

وهذا هو الحق عندي ؛ لأن الخلاف في هذه المسألة - وهي حکم 





(۱) « الإحكام » للآمدي )۲٤۷/۳(‏ . 
(۲) (۱۰۵/۵) . 
(۳) نقله عنه الزركشي في « البحر الحیط » (۱۰۱/۵) . 
(غ) (۲/ ۷۲۰ - (V1‏ . 
(۵) (ص/۱84) . 
(3) (ص/۳۷) . 


۱۳۱ 


الاصل هو ثابت بالعلة » أو بللنص ؟ - قد أثر فى مسائل فى اصول 
الفقه » ومسائل فى الفقه . 

فمن أمثلة السائل الاصولية التى تأثرت بهذا الخلاف ما یلی : 

أولآ : مسألة : ١‏ التعليل بالعلة القاصرة ؛ كتعليل الربا في النقدين 
الجوهرية الثمن . اختلفوا فيها على مذاهب - من أهمها : مذهبان هما : 
الأول : «يجوز التعليل بالعلة القاصرة » . والثانى : « لا يجوز التعليل 
بالعلة القاصرة » . 

والخلاف مبنى على الخلاف في هذه المسألة - وهی حكم الاصل هل 
هو ثابت بالعلة أو النص ؟ 

فمن ذهب إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة - وهم أصحاب المذهب 
الأول - صح جعل العلة القاصرة علة ؛ لإضافة الحكم إليها . 

ومن ذهب إلى أن حکم الأصل ثابت ۳/۳ أصحاب 

الذهب الثاني فلا يصح التعليل بها ؛ إذ لا فائدة لها + لأن النص 
آقوی ؟ لأنه مقطوع به ۲۷ . ۱ 

انیاً : أن هناك سوالا قد آورده نفاة القیاس ۰ لا يجاب عنه الا 
بواسطة معرفة الخلاف فى مسألة : « هل حکم الاصل ابت بالنص › 
أو بالعلة ؟ ‏ بیان ذلك : 
" قال بعض نفاة القیاس : آنتم - يها الجمهور - زعمتم أن الأصل 
والفرع متفقان لذلك الحقتم الفرع بالاصل بسبب ذلك الاتفاق » وهذا 
لا نسلمه » بل هما مختلفان ولو عن طریق الثبوت ۰ فثبت حکم الفرع 


« ۷۲۱ /۲( » انظر : « سلاسل الذهب » (صس/۳۷۲) ۰ « الفوائد السنية‎ )١( 
. )۱۰۲۱- ۱۰۵ /۵( ۰ البحر الحیط‎ 


۱۳۲ 


بغير ثبوت طریق ثبوت الاصل . وذلك لان حکم الاصل ابت بالنص 
كتحريم الخمز - مثلاً - وحکم الفرع ثابت بالاحاق کتحریم النبيذ » 
فالحكم واحد » ولکن الطریق مختلف ‏ فکیف يصح هذا ؟ ۲ . 

وجوابه یعتمد على الخلاف في هذا السالة - آعني مسالة « ثبوت 
حكم الأصل بالنص أو بالعلة » - بيان ذلك : 

أن من قال : إن حكم الأصل قد ثبت بالغلة - وهم أصحاب الذهب 
الأول - لا يرد عليه هذا الاعتراض وهذا السؤال ؛ لأنه إنما ثبت الحكم 
في الفرع والأصل بطريق واحد » وهو : العلة » وهي 7 الإسكار » في 
الخمر والنبید . ۱ ۱ 

ومن قال : إن حکم الأصل قد ثبت بالنص - وهم أصحاب الذهب 
الثاني - قال : المقصود ثبوت الحكم لا تعيين طريقه بكونه نصا » أو 
قیاساً » أو نصا في الأصل قيامباً في الفرع ؛ لأن الطريق وسيلة ٠‏ 
والحكم مقصد . ومع حصول المقصد لو قدر عدم الوسائل لم يضر › 
فضلاً عن اختلافها . 

ولیس من ضرورة کون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه في طريق 
الحكم ۰ فان الضروريات والحسوسات أصل للنظريات » ومع ذلك لا 
يلزم تساويهما فئ الطريق » وإن تساويا في الحكم . 

ومن أمثلة المسائل الفقهية التي تأثرت بالخلاف بهذه المسألة - أعني : 
هل حكم الأصل ثابت بالنص أو بالعلة ؟ - ما يلي : 

أولاً : حكم تحليل النبيذ . 

اختلف في ذلك على مذهبين : أولهما : « أنه يحرم قليل 





(۱) انظر : « روضة الناظر » (۸۲/۳) . 


۱۳۳ 


النبيذ وکثیره ة ۰ وانیهما : ١‏ أنه لا يحرم قلیل النبیذ إلا السکر 
منه 4 . ۱ 
والخلاف هذا مبني على خلافهم في هذه السالة - وهي : هل حکم 
فمن قال : إن حکم الأصل ابت بالعلة لا بالنص - وهم أصحاب 
الذهب الأول - قالوا : إنه يحرم قلیل التبيذ وکثیره كالخمر > ولا فرق 
آما على الذهب الثاني - وهم القائلون : إن حکم الاصل ثابت 
بالنص - فانه لا يحرم قلیل النبیذ » إلا إذا كان مسكراً ٠‏ بخلاف 
الخمر ؛ لأن حرمة الخمر ثابتة بالنص ۰ وهو عام يشمل قليله بعلة 
الاسکار وحرمة النبيذ 4 والفرع ثابت بعلة الأصل ۰ وهى 
الاسکار » فلا بد من وجودها » فلا يحرم منه قدر لا يسكر (۲ . 
ثانياً : خلاف العلماء فى الربا فى النقدین » واليك بیان ذلك : 
اختلف العلماء فى ذلك . 

ذهب بعض آصحاب الذهب الثاني - وهم القائلون : إن حكم 
الاصل ثبت عن طريق النص - إلى أن علة الربا في النقدين إنما هو 
الوزن وبسبب ذلك يلحقون به كل ما يوزن من النحاس والحديد ونحو 
ذلك » ما ما خرج عن الوزن بالصياغة كأواني النحاس > والحديد » 
قلا ربا فيه عندهم. ؛ لأن العلة إنما هى الوزن . 


() انظر : « مفتاح الوصول » (ص/ )١55‏ » « البحر المحيط )١٠١5/6( ١‏ . 
نظر ح الوصول » (ص 


۳٤ 


فيرد بعض اصحاب الثاني بقولهم : حکم الربا في النقدین ثبت 
عندنا بالثتص > لا بالعلة » فجری تحریم الربا في الصوغ منهما دون 
غیرهما ۲۷ . 

آما ما ذکره آصحاب القول الأول - وهو أن الخلاف لفظي - فلا 
يسلّم ٠‏ إذ ثبت أن الخلاف في هذه السالة قد أثر في الأصول والفروع 
وال أعلم بالصواب . 


(۱) انظر : « مفتاح الوصول » (ص/ ۱24 - ۱8۵) . 


۱۳۵ 


- 
عع 


و 
اوم السألة السادسة 


إذا ذكر الوصف صریحاً والحكم مستنبطاً أو العکس 
فهل هو من باب الإيماء إلى العلة ؟ 


الإيماء أحد الطرق الدالة على العلية » وهو ستة آنواع ۱( 


لکن العلماء اختلفوا فى الصورتین التالیتین هل هما من الإيماء إلى 
العلة أو لا ؟ 

الصورة الأولى : إذا كان الحكم مستنبطاً » والوصف صريحا مثل 
قوله تعالى  :‏ وأحل الله البيع € فان الوصف ۰ وهو : الحل مصرح 
به » والصحة وهو الحكم مستنبط غير مذكور في الآية . 

ووجه استنياط الصحة : أنه لو لم يكن البیع.صحیحاً لم يكن مثمراً » 
وهو معنى نفي الصحة » وإذا لم يكن مثمراً كان تعاطيه عبثاً » وهو لا 
يحل ۰ وعند ذلك يلزم من الحل الصحة . 

الصورة الثانية : إذا كان الحكم مصرحاً به » والوصف مستنبطاً كقول 





(۱) انظر - فى تعريف الاعاء وأنواعه - فى : « اليرهان » (80//5) ۰ 
« الستصفی » )0/۲( » ۱ الحصول » 0۱۹۷۱۲۸۲ ۳۹۹ الإحكام ٩‏ للآمدي 
(۳۹۱/۲) ۰ ۱ شرح تنقیح الفصول ۱ (ص/ ۳۸۹) ۰ ١‏ البحر الحیط » (۱۹۸/۵) ۰ 
د الروضة » (۸۳۹/۳ ۰ « نهاية السول " (464/۳) ۰ « العتمد » (5/5لالا) ۰ 
« التمهید ٠‏ لابی الخطاب (/۱۳) . 


۱۳ 


ابن عباس - رضی الله عنهما - موقوفاً عليه - : « حرمت الخمر لعینها 
والسکر من غيرها " "۲۳ ۰ فالتحریم هنا مصرح به » والوصف - وهو : 

وهو : الشدة الطربة - علة مستنبطة منه . 

فهل الصورتان السابقتان تعتبران من الإيماء إلى العلة أو لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب : 

الذهب الأول : آنهما من باب الإيماء إلى العلة . 

وجهة هذا الذهب : أن القدر والمستنبط کاللفوظ به » فكأنه ذکرهما 
معاً . 

الذهب الثاني : آنهما لیستا من باب الإيماء إلى العلة . 

وجهة هذا الذهب : أن الإيماء اقتران وصف الحكم » وها هنا لیس 
كذلك ؛ لانه ذکر آحدهما دون الآخر 

الذهب الثالث : التفصیل بين الصورتین . 

فالصورة الاولی من باب الإيماء إلى العلة ؛ نظرا إلى العلة الاولی . 

آما الصورة الثانية فلیست من باب الإيماء إلى العلة ؛ نظراً إلى العلة 
الثانية . 


)١(‏ هذا الأثر رواه عكرمة » وعون بن أبى جحيفة » عن ابن عباس » ورواه أبو 
عون الثقفى عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس . 

آخرجه النسائي في « سننه ٩‏ (۳۲۱/۸) في كتاب « الأشربة » ۰ وأخرجه 
الدارقطني في « سنته ۲ (۲۵۱/۶) في کتاب « الاشربة » » وأحرجه البيهقي في 
« السنن الکبری » (۲۹۷/۸) في کتاب « الاشربة » ۰ والطحاوي في « شرح معاني 
الاثار » (۲۱8/8) في کتاب « الاشرية > . 


۱۳۷ 


ذهب إلى ذلك الآمدي فى ۱ الاحکام ۾ ۱ ۰ واین الحاجب فى 

« منتهی الوصول والامل » ۲۳ . 
# %* 3# 
بيان نوع اخلاف فى هذه المسألة 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى . 

صرح بذلك الشيرازي في « شرح مختصر ابن الحاجب ١‏ 207 ۰ وصرح 
به أيضاً عضد الدين الأيجى فى ١‏ شرح مختصر ابن الحاجب » 247 ۰ ونقل 
ذلك الزركشى فى « سلاسل الذهب ۲ ۰۳ وفی ١‏ البحر المحيط » ° . 

وهذا هو الصحيح . 

ولقد علل الشيرازي کون الخلاف لفظيآ بأن الخلاف مبني على أن 
العتبر في الإيماء هو ما لاح من شبههم 7" . 

وأحسن تعليل لكون الخلاف لفظياً هو ما ذكره عضد الدين - 
فى « شرحه لمختصر ابن الحاجب » ) - وهو : أن النزاع والخلاف 





(YT - ۲۱۲ /۳( )۱(‏ . 
(0) (ص/ ۲۱۳۲ ۰ وانظر - أيضا - : « البحر المحيط (۱۹۸/۵) ۰ « جمع 

الجوامع مع شرح الحلي » (۲۹۹/۲) مع حاشية البناني . 

.)1/١١ ٤ ورقة‎ ( )۳( 

. )۲۳۶۱/۲( )£( 

(0) (ص/۳۷۲) . 

. )۱۹۸/۵( )0 

(۷) انظر « شرح الشيرازي للمختصر * ( ورقة ۶ 1/۱۰ . 

. )۲۳۱/۲( (A) 


۱۳۸ 


فأصحاب الذهب الأول - وهم القائلون : إن الصورتین من باب 
الإيماء - قالوا بذلك ؛ بناء على أن الإيماء هو : اقتران الحكم والوصف 
سواء کانا مذکورین معا » أو أن آحدهما مذکوراً » والاخر مقدراً . 

آما آصحاب الذهب الثاني - وهم القائلون : إن الصورتین لیستا من 
باب الإيماء - فانهم قالوا بذلك ؛ بناء على أنه لا بد من ذکرهما ؛ إذ به 
یتحقق الاقتران . ۱ 

آما آصحاب الذهب الثالث - وهم القائلون : إن الصورة الاولی : 
من باب الإيماء » والصورة الثانية ليست من باب الایاء - فانهم قالوا 
بذلك ؛ بناء على أن اثبات مستلزم الشیء یقتضی اثباته ٠‏ والعلة كالحل 
تستلزم العلول کالصحة ۰ فتکون بثابة الذکور ۰ فیتحقق الاقتران » 
واللازم حيث لیس إثباته إثباتا للزومه بخلاف ذلك ۲ . 

فکان - بذلك - الخلاف لفظیاً والله آعلم بالصواب . 





(۱) انظر : « شرح عضد الدین على مختصر ابن الحاجب © (۲۳۹/۲) . 

وأنبهك أيها القارئ بان هذا الکلام نقل في « سلاسل الذهب » (ص/ ۳۷۲ ۰ 
وفي « البحر المحيط » (۱۹۸/۵ - ۱۹۹) ۰ ولكن بتغيير وسقط وتحريف لا أدري هل 
هو من محققي الكتابين ۰ آم هو من الژلف وهو الزركشي ؟ فلیتنبه على ذلك . 


۱۳۹ 


تس 
Du‏ 
6 7 (زوزاسس المسألة السابعة 
الخلاف فى تعريف الطرد 
الطرد لغة هو : الجريان والتتابع »> ومله قولهم : «اطرد الشیء» : 
تبع بعضه بعضاً وجری ۰ وقولهم. : « اطرد الكلام ) إذا تتابع )0 


وآما تعریف الطرد فى اصطلاح الأصوليين فقد اختلفوا 3 وكان سبب 
هذا الخلاف هو هل : الطرد مسلك من مسالك العلة ؟ آو هو وصف ؟ 


اختلفوا فى ذلك على مذهبين : 
الذهب الأول : أن الطرد مسلك من مسالك العلة » والطرق التى 
تثيت بها . 


فمن أصحاب هذا المذهب القرافى الذي عرفه فى « شرح . تنقیح 
الفصول » (۲) بقوله : « إنه عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف 
فليس مناسباً » ولا مستلزماً للمناسب  ٩۳‏ . ۱ 

ومنهم البيضاوي الذي عرفه في « النهاج » (* بقوله : « الطرد 
هو : أن یثبت معه الحكم فیما عدا التنازع فيه فیثبت فيه إلحاقاً 
للمفرد بالأعم الأغلب ۱ () . 


(۱) انظر : « لسان العرب ٩‏ (59548/9) ۰ مادة « طرد " . 
(۲) (ص/۳۹۸) . 

(۳) « شرح تنقیح الفصول ٩‏ (ص/۳۹۸) . 

(5) (۱۳۵/6) ۰ مع « نهاية السول » وشرح الطيعي عليه . 
(5) « النهاج » (۱۳۰/۶) مع نهاية السول . 


۱:۰ 


ووافق على ذلك الاسنوي في « نهاية السول » ۲۳ ۰ حیث قال فيه : 
« والطرد مصدر بمعنى الإطراد » وهو : أن یثبت الحكم مع الوصف 
الذي لم يعلم كونه مناسباً » ولا مستلزماً للمناسب في جميع الصور 
المغايرة لمحل التزاع » ۲۳۱ . 

وقيل : غير ذلك . 

المذهب الثاني : أن الطرد یعتبر وصفاً . 

ذهب إلى ذلك إمام الحرمين ؛ إذ عرف الطرد في ١‏ البرهان » 29 , 
بقوله : « الطرد هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به » ولو فرض 
ربط نقيض الحكم به لم يترجح في مسلك الظن - قبل البحث عن 
القوادح - النفي على الإثبات ۰ ولم يكن من فن الشبه على ما 
نصفه»(*۲ ۰ وقال مثل ذلك ابن السمعاني © . ۱ 

ومن وافق على هذا الرازي حيث قال في « الحصول » © : 
« والمراد منه : الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً » ولا مستلزماً 
للمناسب ؛ إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة 
لحل التزاع » © . 


(۱) (۱۳۵/4) ¿ مع سلم الوصول » للمطيعي . 

)٠١١ /٤( )۲(‏ مع سلم الوصول " للمطيعى . 

. )۷۸۸/۲( )۳( 

(۶) « البرهان » (۷۸۸/۲) . 

(۵) نقله عنه الزركشي في « البحر الحیط » (۲۶۸/۵) . 
(DD‏ (۳۰6/۲/۲) . 

(۷) « الحصول ۷ (۳۰۵/۲/۲) . 


وعلی هذا الذهب جمهور الاصولین ١‏ . 
ومن آمثلة. الطرد : قول بعضهم في نية الوضوء : عبادة يبطلها احدث 
وتشطر بعذر السفر ۰ فیشترط فیها النية کالصلاة » ولا تأثیر للشطر 
بعذر السفر في إثبات النية . ۱ 
ومنها : قول بعضهم في عدم نقض الوضوء عس الذکر : معلّق 
منکوس ۰ فلا ینتقض الوضوء بمسه کالدبوس . 
بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف السابق لفظى كما قال عيسى منون فى « نبراس العقول » (۲۳ ؛ 
حيث إن المعنى قد اتفق عليه أصحاب المذهبين ۰ فلا فرق في العنی بين 
تعريف الطرد باعتباره مسلکاً من مسالك العلة » وطرق إثباتها » وبين 
تعريف الطرد باعتباره وصفا ؛ وذلك أن المراد بالطرد كما يفهم من 
التعريفات السابقة : أن ينص الشارع على حكم في محل فيه وصف 
طردي مقارن لذلك الحكم فى جميع صوره ما غدا الصورة التنازع 
فيها » وهي صورة الفرع الذي يراد ثبوت الحكم له؛ لوجود ذلك 
الوصف فيه ؛ بناء على أن ذلك الوصف الطردي علة لهذا الحكم . 
والله أعلم . 


(۱) انظر ١‏ البحر المحيط » (518/60) . 
(۲) (ص/ ۳۷۵ - ۳۷۲) . 


۱:۲ 


1 
AY‏ رون 
4 9 0200 اللسلة الفا 


إثبات العلة بالطرد . 


لقد اختلف الأصوليون في کون الطرد مفيداً للعلية على مذهبين : 
-الذهب الأول : أن الطرد لا يفيد العلية » وليس بحجة .. 

أي : عدم اعتبار الطرد دليلاً على صحة العلة مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين من الحنفية 2١(‏ ۰ والالكية ۹2 
والشافعية " » والحنابلة © ۰ والمعتزلة © . 

"واستدل هؤلاء بأدلة منها : 

الدليل الأول : أن معنى الطرد : وجود الحكم مع وجود الوصف ء 
وهذا معناه : سلامة الوصف عن النقض ٠‏ وسلامة الوصف عن النقض 
وحده لا يوجب كونه علة ؛ لأن السلامة من مانع واحد لا تستلزم 
السلامة من كل الموانع ؛ واز أن يوجد مانع آخر . 

الدليل الثانى : أن طرد العلة لا يرجع عند التحقيق إلا إلى تعليق 


(۱) انظر : « مسائل الخلاف » (ص5220) ۰ « ميزان الأصول ۷ (ص1۰5) ۰ 
« تقويم الادلة » ( ورقة ۱۳۸/ب) . 
(۲) انظر : ١‏ احکام الفصول » (ص144) ۰ « البرهان » (۷۹۱/۲) . 
(۳) انظر : ١‏ البرهان » (۷۹۱/۲) ۰ « الستصفی » (۳۰۷/۲) ۰ ١‏ الاحکام » 
للآمدي (۳۰۱/۳) ۰ « البحر الحیط ۷ (۲۹/۵) . 
(۶) انظر : « العدة ۷ (۱۳۱/۵) ۰ ١‏ التمهید » (۳۰/۶). . 
(0) انظر : « شرح العمد » (10/5) . 


۱:۳ 


العتل للحکم بها آینما وجدت »وذلك فعله » وهو مخالف فیه ‏ وإنما 
يجب تعلیق الحكم بها إذا ثبت کونها علة بالدلیل ۰ ومتی لم یثبت ذلك 
لم يجب تعلیق الحكم بها في موضع من الواضع ۰ واذا ثبت ذلك 
وجب تقدم العلم بکونها علة على طردها وجريانها . 

. الذهب الثانى : أن الطرد يفيد العلية » أي : يعتبر الطرد دليلاً على 
صحة العلة ٠.‏ 2 

ذهب إلى ذلك الرازي في « المحصول ۰ ۲۲ ۰ والبيضاوي في 
0 المنهاج » " ۰ وأبو بكر الصيرفي (۲۳ ۰ وأبو اخسن بن القصار 77" ل 

واستدل هؤلاء بأدلة » ومنها : 

اهليل الأول : أن عدم الطرد يدل على شاه ثم وهو : التقض + 
فيجب أن يكون وجود الطرد يدل على صحتها 

الدليل الثانى : قوله تعالى 3 ولو كان من عند غير اله لوجودُوا 
فيه اختلافاً كثيراً 4 فقد نبه الله - تعالى - إلى أن ما ليس فيه اخحتلاف 
فهو من عند الله - تعالى - والعلة إذا آطردت وسلمت هما ينقضها 
ويردها فهى متفقة لا اختلاف فيهاء فيجب أن تكون من عند الله » وما 
كان من عند الله فهو صحيح وحق . 





فى (۲۰۵/۲/۲) . 

. CAY /۳( (P9 

(۳) نقله عنه الشيرازي فى ۶ التبصرة » (ص 87*۰) . 
)٤(‏ نقله عنه الباجي فى « إحكام الفصول » (ص154) . 


١.5 


و 
هه 


22 
ری اي 
ملم 0 وہ بیان نوع هذا الخلاف 
الخلاف فى هذه المسألة لفظى كما ذكر ذلك الكيا الهراسى ١‏ ؛ لان 
أحداً لا ينكره إذا غلب على الظن » وأنه لا هکن لأحد أن يتبع كل 
وصف لا يغلب على الظن ۰ وان أحالوا اطراداً لا ينفك عن غلية 
الظن 0 والله أعلم : 


. )۲۵۰/۵( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 


١6 


2 
چ 


رن 
DE‏ 
(ملم 0 (روئيسى المسألة التاسعة 
الدوران هل يفيد العلية أو لا ؟ 
الدوران لغة : مصدر دار يدور دوراناً > ومنه قولهم : « يدور حول 


البيت 3 ودار دورانا 4 ۰ إذا طاف به » ولیس له طرف یقف 
عنده(۱) , 


واختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الدوران اصطلاحاً » ولكن 


أقربها إلى الصواب ما يلى : 
الأول : أن الدوران هو : أن يوجد الحكم لوجود وصف ويزول 
لزواله 0 . 
ل : أنه اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف . وعدمه عند 
ول غير ذلك ۵ 


وإن اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الدوران إلا أنها متفقة في 


المعنى ؛ لأن مرادهم بالدوران : وجود الحكم بوجود وصف . وانعدامه 
بعلمة . 


() انظر « لسان العرب ٩‏ (/۲۹۵) مادة « دور ۷ . 

(۲) هذا تعریف أبى الخطاب فى « التمهید » (۲۶/4) . 

(۳) هذا تعریف القرافي في « شرح تنقیح الفصول » (ص۳۹۲) . 

(6) انظر : « اللمع ٠‏ (ص ۱۱۲ ۰ « الحصول )۲۸١ /۲ /۲( ٩‏ » « شفاء الغلیل " 
(ص۲۱۱) ۰ « تسیر ير التحریر ؟ (8۹/4) » ١‏ نهاية السول ۱۳/۹0۰ > الروضة » 
(۳/ 0۸۵۹ ۲ ح الحلي f‏ (۲۸۸/۲) . 


۱1 


وينبغى أن آنبه على أن الاصولیین لما بحثوا هذا فى طرق اثبات العلة 
- حيث إن الدوران يعتبر عند بعضهم مسلکاً من مسالك العلة - اختلفوا 
فى تسميته : فبعضهم يطلق عنيه : اسم ١‏ الجريان » ۰ وبعضهم الآخر 
يسميه : « الطرد والعكس » »> وبعضهم يسميه : « السلب 
والوجود » (۲۱ ۰ ولا يضر الاختلاف فى التسمية إذا كان الودی واحد . 

بعد ذلك اختلف الاصولیون في الوصف الصالح للعلية إذا كان 
الحكم یوجد عند وجوده » وينعدم عند عدمه هل يعتبر ذلك دليلاً على 
كونه علة شرعاً أو لا ؟ أو هل يفيد الدوران العلية ؟ 

اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الدوران يفيد العلية ظناً » أي : أنه يستدل 
بالدوران على صحة العلة . 


ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين " ۰ ومن آدلتهم على ذلك : أن 
الدوران دليل على صحة العلل العقلية » وهي موجبة > فأولى أن يكون 
ذلك دليلاً على صحة العلل الشرعية » وهی غير موجبة » وإنما هي 
آمارة تدل على ذلك . ۱ ۱ 
مثاله : أننا إذا رأينا المحل آسود : قلنا بأنه أسود ؛ لوجود السواد » 


)١(‏ انظر : « اللمع ١ ۰ )١١7ص( ٠‏ البحر المحيط » (۲۶۳/۵) . « التمهيد ؟ 
لأبي الخطاب (۲/4) ۰ « البرهان » (۲/ ۸۳۵ ۰ « الإحكام » للآمدي (۲۹۹/۳) . 

(۲) انظر : « الاحکام » للآمدي (۲۹۹/۳) ۰ « شرح تنقيح الفصول » (ص۳۹۲) ۰ 
« مسائل الخلاف ٩‏ (ص10۳) ۰ « الحصول ؛ (۲۸۵/۲/۲) ۰ « التمهید » لابی الخطاب 
(۲۱/۸) ۰ « العدة » (۵/ ۱۳۲ ۰ ١‏ المعتمد © (444/1) ۰ « تیسیر التحریر » 
(54/4) . « النخول ٩‏ (ص۳۶۸) ۰ « الستصفی © (۳۰۷/۲) . 


۱:۷ 


ثم ارتفع السواد » ولم يكن آسود ۰ علمنا أن علة کونه آسود هي 
وجود السواد . 

الذهب الثانی : أن الدوران يفيد العلية قطعاً . 

ذهب إلى ذلك بعض العتزلة ۲۲۲ ۰ ومن أدلتهم على ذلك : أن 
الدوران لو لم يكن مفيداً للعلية قطعاً لا فهم منه التعليل الصبيان ومن 
ليس أهلاً للفهم فإن هؤلاء قد فهموا منه التعليل بدليل : أن الشخص 
إذا دعي باسم يغضبه ۰ فغضب منه ۰ ثم ترك نداؤه به فلم يغضب ۰ 
وتكرر ذلك منه يعلم بالضرورة أن منشأ ذلك الغضب هو نداؤه بهذا 
الاسم » والصبيان قد فهموا هذا المعنى لذلك تراهم يقصدون إغضابه » 
فيتبعونه في الشوارع منادين له بهذا الاسم ۰ وبذلك يكون الدوران مفيداً 

المذهب الثالث : أن الدوران لا يفيد العلية مطلقاً » أي : لا ظناً ولا 
قطعاً . 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كالغزالى فى « المستصفى » (۲۳ . 
والآمدي في « الإحكام  »‏ ونسبه الأخير إلى المحققين من أصحابهم 
وغیرهم (4) . 

واحتج لهذا بآن الدوران قد وجد فیما لا دلالة له على العلية مثل : 
دوران أحد التلازمین التعاکسین ۰ ومن ذلك التضایفان کالابوة والبنوة » 


(۱) انظر : « الاحکام ٩‏ للآمدي (۲۹۹/۳) ۰ « الحصون » (۲۸۰/۲/۲) 
)1( (۳۰۷/۲) . 

. )۲۹۹/۳( )۲( 

(4) انظر « الاحکام » للآمدي (۲۹۹/۳) 


۱:۸ 


فانه كلما تحقق آحدهما تحقق الآخر » وکلما انتفی أحدهما انتفی 
الاخر ۰ ولیس آحدهما علة للآخر ۰ فإذا كان الدوران قد يوجد من غير 
أن یکون علة دل ذلك على عدم دلالته على العلية . 
#4 2 ¥ 
بیان نوع هذا الخلاف 

اخلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لأن القائلين بأن الدوران يفيد العلية 
ظناً أو قطعآ - وهم أصحاب المذهب الأول والثانى - شرطوا عدم 
الزاحم > وانتفاء الموانع كلها ؛ حيث قالوا - في بعض أدلتهم - : إنه 
إذا وجد الدوران ولا مانع من معية أو تأخر أو غیرهما حصل العلم 
بالعلية . 


قال ابن السبكي في « الابهاج » "“ : « واختلف الأصوليون فى إفادة 
الدوران العلية فذهب الجمهور كإمام الحرمين وغيره إلى إفادته ظن العلية 
بشرط عدم الزاحم 3 وهذا معنى كلام أكثر الأصوليين ( )۳( . 

فالقائلون بإفادة الدوران للعلية إنما أثيتوا ذلك بشرط وجود الدوران 
مع صلاحية الوصف للعلية » وظهور المناسبة . 

والقائلون بعدم إفادة الدوران للعلية ۰ إثما نفوا ذلك إذا لم تظهر معه 
مناسبة الوصف للعلية . 

وعلى هذا : ققد اتفق الفريقان على أن الدوران. - كجرده - ليس 


(YF 0)‏ . 
)¥( راجع » التحصول « (۲/ ۰۲۸۵/۲ ۱ الاحکام 0 للامدي (۲۹۹/۳) 3 
« الوصول ٩‏ (۲۹۹/۲) » « البحر المحيط ؟ (۳/۵ع۲) . 


۱1۹ 


مسلکاً مستقلاً » بل لابد أن یکون معه من الناسبة وغیرها ما يدل على 
العلية » فکان الخلاف لفظياً . 

وعلل ذلك الطيعي في « سلم الوصول » ٩(‏ قائلاً : « لان حاصل 
الدورن بمجرده وجود الحكم عند وجود الوصف الدار في غير الفرع » 
وانتفاژه عند انتفائه في غير الفرع - أيضاً . 

وأما الفرع فحاله غير معلوم ۰ ولذا یحتاج إلى إثبات علية الدار 
ليعلم في الفرع . 

فالدوران ما یوجب أن الدار ملازم للحکم في بعض الحال » 
والبعض مشكوك الخال » فحينئذ لا يجوز أن تکون اللازمة اتفاقية لأجل 
مقارنته بعلة في ذلك البعض فيستلزم الحكم » ولا توجد تلك العلة في 
الفرع القصود معرفة حكمه ۰ فلا يلزم کون المدار علة » ولا كونه 
ملازما لها. . . » . 


کاو 
ب 
ع 


. )۱۲۷/۶( )۱( 


جر( ری 
ذم 9 9و المسألة العاشرة 


العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب » من آهمها : 
الذهب الأول : آنها لا تنخرم ۰ أي : أن الفسدة لا تبطل المناسبة 
سواء كانت مساوية أو راجحة ¢ والوصف یسمی مناسبا 4 ولکن الحكم 
لا يشرع عند الوصف الذکور . 
ذهب إلى ذلك الإمام الرازي 2١(‏ ۰ والبيضاوي (۲۲ ۰ وكثير من 
العلماء 9© . 
واحتج لهذا الذهب : بأن اللفع وان كان قليلاً یسمّی نفعاً ؛ لوجود 
الحقيقة فيه » فالفسدة وان كانت راجحة لا تجعل النفع ضرراً ؛ لآن 
قلب الحقائق لا يكون بالاعتبار » وإنما يكون بذهاب الحقيقة بذهاب 
أجزائها - كلها - وما دام النفع باقیاً. فالحقيقة لا تزال موجودة ٠‏ 
مناسباً » ولا تبطل الناسبة بذلك . ۱ 
الذهب الثاني : أنها تنخرم ۰ فلا يقال للوصف - السمی علة - 
مناست ۰ 


(۱) فى « الحصول ٩‏ (۲۳۲/۲/۲) . 


(۲) في ١‏ النهاج " (۱۱/۳) مع « نهاية السول » . 
(۲) انظر ١‏ السودة » (ص۳۸٤)‏ ۰ ١‏ إرشاد الفحول » (ص۲۱۸) ۰ « شرح الحلي » 
(۲۸۱/۲) ۰ « شرح العضد » (۲۶۱/۲) ۰ ١‏ روضة التاظر » (۸۱۵/۳) 


١6١ 


ذهب إلى ذلك الامدي 2١(‏ ۰ وابن الحاجب (۲۲ . 
واحتج لهذا الذهب : بأن ترجیح الفسدة على الصلحة یجعل 
الصلحة لا قيمة لها » فأنها غير موجودة ؛ لأن الرجوح لا اعتبار له مع 
وجود الراجح ٠‏ وبذلك لا یکون الوصف مناسباً ؛ لعدم اشتماله على 
الصلحة . 
0# د ت 
بیان نوع هذا الخلاف 0 
الخللاف في هذه المسألة لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على أن الحكم 
لا يترتب على علة مشتملة على مفسدة راجحة » أو مسباوية . 
ولأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد » وإليك بیان ذلك : 
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بأنها لا تنخرم » وأن 
المصلحة تبقى - فإن عدم الحكم عنده لوجود المانع . 
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بأنها تنخرم - فإن عدم 
الحكم عنده لعدم القتضي . 
أي : أن آصحاب الذهب الأول - وهم القائلون بعدم انخرام 
الناسبة - آرادوا من العلة الوصف الوثر الباعث - فقط - ولم يريدوا 
جملة ما یتوقف عليه العلول » ولا دخل لوجود الشرط » وعدم المانع 
في التأثیر اتفاقاً » بل الوثر نفس الوصف . وقد تخلف الحكم عنه » 
وهو موجود قطعاً . 


. )۳۹۱/۳( ٩ في « الاحکام‎ )١( 
01 » في « المختصر » (۲۶۱/۲) مع « شرح العضد‎ )۲( 


۱5۲ 


وآما آصحاب الذهب الثاني - وهم القائلون بانخرام الناسبة - فقد 
آرادوا من العلة آنها جملة ما یتوقف عليه العلول من وصف مؤثر 
باعث » ووجود شرط وعدم مانع > ولا شك في زوال هذه الحملة إذا 
تخلف الحكم لفقد شرط ۰ أو وجود مانع » ولکن هذا لا ينع اتفاق 
الفریقین على أن العلة في غير موضع التخلف تامة صحيحة یترتب علیها 
العلول » وفي موضع التخلف غير تامة » والحكم معدوم لم یترتب 
علیها إلا أن العدم عند آصحاب الذهب الأول - وهم القائلون بعدم 
الانخرام - مضاف إلى الانع . 

والعدم عند أصحاب الذهب الثاني - وهم القائلون بالانخرام - 
مضاف إلى عدم وجود العلة . 

قال الطيعي في « سلم الوصول » (۲۱ - بعد ما ثبت أن اخلاف 
لفظي هنا - « فالخلاف في آنها تنخرم آو لا تنخرم لفظي مبني على 
احتلاف النظر والاعتبار فى العلة ما هى » ولو نظر کل واحد من 
الفريقين إلى ما نظر إليه الآخر لوافقه فاعرف الق لاهله .۰ . ۷ . 

فبان من هذا أن الخلاف لفظي لا شك فيه والله أعلم . 


. )۱۵۹/۶( )۱( 


۱9۳ 


و 
LD‏ ۰ 
كم (ن نوئيس المسألة احادية عشرة 


الوصف الرکب من أجزاء هل يجوز أن یعلل به ؟ 

مثاله : تعلیل وجوب القصاص بوصف مركب وهو : القتل العمد ٠‏ 
العدوان الکافیء غير ولد . 

الذهب الأول : أنه يجوز التعلیل بالوصف الرکب من أجزاء . 

ذهب إلى ذلك جمهور الاصولیین ۲ . 

وجه هذا الذهب : أن الوصف الرکب من آجزاء قد یکون مناسباً 

للحكم »> وقد يدور مع الحكم وجوداً وعدماً »> فوجب أن تثبت علیته 
بذلك كالوصف الفرد؛ لأن كلا من الناسبة ؤالدوران طريق من الطرق 

الذهب الثاني : أنه لا يجوز التعليل بالوصف الرکب من أجزاء ١‏ 
فلا يكون الوصف الرکب علة . 


(۱) انظر : 3 الإحكام 4 للآمدي (1/۳ ۰) ۰ « الحصول » )٤1۱۳/۲/۲(‏ ۰ 
« البرهان » (۱۱۰۳/۲) ۰ « شرح تنقيح الفصول » (ص ١-4‏ 5) ۰ « النتهی 6 
(ص5؟١) ١‏ النخول ٩‏ (ص55") ۰ ١‏ المسودة » (ص۳۹۹) ۰ « تيسير التحرير 6 
(۳۵۶) . 
(۲) نقل هذا الذهب الامدي في « الاحکام » (۳۰۱/۳) عن قوم وانظر « سلاسل 
الذهب » (ص 4۱۷ . 


۱5 


عدم کل جزء علة لعدم العلية ؟ لأن العلية كما تنعدم بانعدام الاجزاء 
تتعدم كذلك بانعدام کل واحد من هذه الأجزاء 0 صرورة آن الرکب له 
یو جد إلا بوجود جميع أجزائه 3 ولو كان عدم كل جزء علة لعدم العلية 
للزم آحد آمرین : « !ما النقض » أو « تحصیل الحاصل » وکل منهما 
باطل » فالتعلیل بالوصف الرکب باطل : 

بیان النقضص ۰ وتحصیل الحاصل . 

أن الاجزاء إذا انغدمت - كلها - وقلنا : إن عدم کل واحد منها علة 
لعدم العلية ¢ فلا شك أن عدم الحزء الأول قد آثر في عدم العلية ¢ فاذا 
احاصل ضرورة أن عدم العلية قد تحقق يعدم الحزء الأول 

وإذا جعلنا عدم الجزء الثاني غير موثر في عدم العلية - والژثر هو 
عدم الجزء الأول كان هذا نقضاً للعلة ۰ والنقض قادح . 
خمسة أو سبعة آجزاء 0( . 

وجهة هذا المذهب : هي الاستقراء والتتبع ء حيث إنه بالاستقراء 


التعليل به . 


د بن د 


(۱) انظر ١‏ المحصول » (1۱۸/۲/۲) » « جمع الجوامع « (۳۳۵/۲) مع « شرح 
الحلی » و « حاشية البنانی * ۰ « الاحکام » للامدي (۳۰/۳) 


۱9۵ 


- 
7 


3ك 

Dur, 
م و بیان نوع هذا ا لخلاف‎ 

لقد اختلف في هذا اخلاف على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظي . 

اختار ذلك ابن السبكي في « جمع الجوامع » ٠‏ 
« سلم الوصول » 2292 . ۱ 

واستدل على أن الخلاف لفظي بآن أصحاب الذاهب 
آن الأجزاء لابد منها في العلية . 


٠‏ والطيعي في 


قد اتفقوا على 


ولكن الخلاف وقع بينهم - بعد ذلك - في آنها أجزاء للعلة » أو آن 


واحداً منها علة والباقي شروط فيها ؟ 


فمن أجاز التعليل بالعلة المركبة من أوصاف : جعل جميع الأوصاف 


علة - وعلى هذا أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور . 


ومن منم التعليل بالعلة المركبة من أوصافم تعلق بوصف واحد » 


وجعل الباقي شروطاً لذلك الوصف . 
فیکون الخلاف - على ذلك - لفظیا . 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء "° . 
واحتج هولاء بآن لهذا الخلاف أثراً ٠‏ واليك بیان ذلك 
)0( (۲۳۰/۷) . 


(۷) (4/ ۲۹۳) . 
(۳) انظر « سلم الوصول ٩‏ (۲۹۳/4) . 


۱5۹ 


۰ 


أن مس أجار التعلیل بالوصف الرکب من آجزاء قالوا : بعلية کل 
جزء ‏ وبناء على ذلك فانهم یشترطون الناسبة في کل الاجزاء . 

آما من منع التعلیل بالوصف الرکب من آجزاء » وقالوا : إن العلة 
جزء واحد فقط ع والبافی شروط فانه لا یشترط الناسبة الا في هذا 
الجزء الذي جعله علة » دون الباقي . ۱ 

والصحیح هو القول الأول - وهو أن الخلاف لفظی - لانه لا یترتب 
على الخلاف شىء بالسبة لوجود باقی الاجزاء + حیث أنه لابد منها 
سواء كانت أجزاء أو شروطاً . ۱ ۱ 

آما الناسبة وعدمها - التي ذکرها أصحاب القول الثاني - فمعلوم 
آنها تشترط في العلة مطلقاً » أي : سواء كانت وصفاً مفرداً » أو 
متعدداً مركا 2١(‏ . والله أعلم بالصواب . 


3 
بن 
3 


(۱) انظر « سلم الوصول ٩‏ (/۲۹۳) . 


۱5۷ 


2 


DL 
او المسألة الثانية عشرة‎ 
الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة‎ 


معروف أنه إذا لم تتعدى العلة محل النص إلى غيره فإنها تسمى علة 
قاضرة . ۱ 

والعلة القاصرة قسمان : 

علة قاصرة منصوص عليها » أو متفق علیها . 

وعلة قاصرة مستنبطة . 

أما العلة القاصرة المنصوص عليها ۰ أو المتفق عليها فقد اتفق العلماء 
على جواز التعليل بها . 

وأما العلة القاصرة الستنبطة فقد اختلف العلماء فى التعليل بها ° . 

قال ابن السبكي في « الإبهاج » " - في ذلك - : « أطبق الناس 
كافة علي صحة العلة القاصرة ۰ وهي المقصورة على محل النص 
المنحصرة فيه التى لا تتعداه إذا كانت منصوصة » أو مجمعاً عليها » كما 
نقله جماعة منهم القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد » فيما إذا 
كانت منصوصة ۰ وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة . 

(۱) انظر J0:‏ ال حکام ۱ للامدي (۲۱۲/۳) ۰ « مسائل الخلاف » (ص١5:)‏ 3 
« الإبهاج ‏ (۱۳/۲) ۰ « شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع )۲٤١١/۲( ٩‏ ۰ 
+ أصول السرخسي » (۱۵۸/۲) ۰ « الحصول »© )٤۲۳/۲/۲(‏ ۰ كشف الاسرار » 
٠ ۲ ۳(‏ التوضیح » (10/۲) ۰ ١‏ التمهید » لابی الخطاب (۲۱/۶) . 

. )۱۶۳/۳( )9( 


۱9۸ 


وقال مثل ذلك الآمدي فى ) الاحکام » (۱) ومثل لها بتعلیل أصحاب 
الشافعي حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمنية . 

فيكون محل الخلاف هي العلة المستنيطة هل يجوز التعليل بها أو لا ؟ 
على مذهبين : ۱ 

المذهب الأول : أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ۳( - محتجين بأدلة منها : 

الدليل الأول : أن العلة القاصرة المستنبطة كالعلة القاصرة التصوص 
عليها أو المجمع عليها ولا فرق ۰ فإذا جاز التعليل بالعلة القاصرة 
التصوص عليها أو المجمع عليها » فكذلك إذا استنيطت فيجب أن تكون 
عليها » وبين العلة المتعدية المستنبطة . 

الدليل الثانى : أنه إذا كان الوصف القاصر مناسباً للحكم > والحكم 
ثابت على وفقه فإنه يغلب على الظن كونه علة للحكم ؛ بمعنى : كونه 
باعثاً عليه » ولا معنى لصحة العلة إلا ذلك . 

المذهب الثانى : أن العلة القاصرة لا يجور التعليل بها "° . 


. )٥/٤( » وانظر : « تيسير التحرير‎ ۰ )515/(0)1١( 

(۲) انظر : ١‏ البرهان ٩‏ (۱۰۸۸/۲) ۰ « العدة » )۱۳۷۹/٤(‏ . « الاحکام » 
للآمدي (۲۱۱/۳) ۰ « میزان الاصول * (ص1۳1) ۰ « کشف الاسرار » (۳/ ۳۱۵ ۰ 
» ات ٩‏ (۳/ ۳ » « التمهيد » (1۱/4) ۰ « حکام الفصول « ص۲٣۳(‏ 2 

شرح تنقيح الفصول ‏ (صة 4( 
(۳) انظر : « أصول الجصاص » (ص۱۳۳) ۰ « آبواب الاجتهاد * ۰ « أصول 
السرخسي» (۱۵۸/۲) ۰ « کشف الأسرار ٩‏ (۳۱۵/۳) ۰ « مسائل الخلاف ؛ 
(ص4۵۱) » «التقريز والتحبير » (1/ ١ ۰ )١1594‏ التنقيح # (11/۲) . 


١8 


ذهب إلى ذلك آکثر الحنفية »> محتجین بادلة » ومنها : 
الدلیل الأول : فعل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث أن من 
استقرأ فعل الصحابة وجد آنهم یجتهدون آراء‌هم في استخراج العلل عند 
احوادث ‏ ولم یکونوا یجتهدون في استخراج علل النصوص من غير 
رد غیرها إليها »> ولو كان ذلك جائزاً لا خفى عليهم ولتکلموا فيه » 
ولاختلفوا في علل النصوص ۰ وان لم يقيسوا بسببها » كما اختلفوا في 
علل القياس ۰ ولو فعلوا ذلك لنقل عنهم » كما نقل عنهم اختلافهم 
فى أعيان المسائل ۰ فدل تركهم لذلك على أنه لم تكن هناك فائدة في 
اعتباره عندهم . . 1 . 
الدليل الثانى : أنه لا فائدة للتعليل إلا التعدية إلى الفروع > والعلة 
القاصرة - كما هو معروف - لا تتعدی إلى الفرع ۰ وما دام أنه يخلو 
التعلیل بالعلة القاصرة من التعدي فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فلا يرد 
به الشرع » وبناء عليه يبطل التعلیل بالقاصرة . 
ي يي ي 
بیان نوع هذا الخلاف 
لقد اختلف فى نوع هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : أن الخلاف لفظي لا ثمرة له > ولا أثر له . 
ذهب إلى ذلك کثیر من العلماء » ومنهم ابن الهمام 6 وابن أمير 
احاج ۹۹ ویعضص العلماء 0( ومنهم الزنجاني )۳( ۰ 


(۱) انظر « التحریر » (۱۷۰/۳) مع شرحه « التقریر والتحبیر * . 
(۲) انظر « سلم الوصول » /٤(‏ ۲4۷) ۰ « تعلیل الاحکام » لشلبي (ص ۱۷۳) . 
(۳) في تخریج الفروع على الاصول (ص : 47) . 


۱۹۰ 


واحتج هؤلاء على أن الخلاف لفظي ؛ باتفاق آصحاب الذهبین على 
العنی ۰ بیان ذلك : 

أن أصحاب الذهب الأول - وهم الحمهور القائلون : يصح التعلیل 
بالقاصرة آرادوا بالتعليل استخراج المناسب فحكموا بصحة التعليل وهو 
واضح في أدلتهم > خاصة الدليل الثاني لهم . 

أما أصحاب الذهب الثاني - وهم جمهور الحنفية حيث قالوا : 
بصح التعليل بالعلة القاصرة - فقد أرادوا بالتعليل : القياس - وهذا 
اصطلاحهم - والقاصرة ليست قیاساً » بل هي : |بداء حكمة فلم تكن 

إذن لا حلاف في العنی + لأن مراد من آجاز التعلیل - وهم أصحاب 
الذهب الأول - استخراج المناسية وإبداء المحكمة › وهذا لذ عنعه 
أصحاب الذهب الثاني - وهم المانعون من التعلیل بالعلة القاصرة . 

ومراد من منع التعليل بالعلة القاصرة - وهم أصحاب المذهب الثاني : 
منع القياس والتعدية 2 وهذا ا يخالف فيه من أجاز التعليل بالعلة 
القاصرة - وهم أصحاب المذهب الأول . 

قال ابن الهمام في « التحرير » 2١(‏ ووافقه على ذلك شارحه ابن أمير 
الحاج ة فى التقرير والتحبیر » 219 : « ولا شك أن الخلاف لفظي فقيل : 
لأن التعليل هو القیاس باصطلاح الحنفية › > فهما متحدان » وهو أعم من 
القياس باصطلاح الشافعية كما في « كشف البزدوی » وغيره . 

فالنافي لجواز التعليل بالقاصرة يريد به القياس ¢ وهذا لا يخالف فيه 
آحد 4 إذ لا يد يتحقق القیاس عند أخد یذون وجود العلة التعدية . 





)١1 /۳( )۱(‏ مع شرحه : ١‏ التقرير والتحبير » . 
(۲) (۱۷۰/۳) . 


5١ 


والمثبت لوار التعليل بها يريد به : ما لم يكن منه تیاس والظاهر : 
أن هذا لا يخالف فيه أحد - أيضا - فلم يتوارد النفي والإثبات على 
محل واحد فلا حلاف في المعنى » ۲ . اه . 

والدليل على أن مراد الحنفية بالقياس : هو التعليل هو : أنه لو لم 
يكن مراد الحنفية بالقياس التعليل لما استقام لهم التعليل بالعلة القاصرة 
في بعض المواضع مثل مسألة : الرمل في الأشواط الثلائة من طواف 
القدوم » وكان سببه : إظهار الجلد للمشركين . ثم بقي الحكم بعد 
زوال السبب () . 

وأخذ ذلك مصطفى شلبي فذكر معناه في كتابه « تعليل الأحكام » (۳) 

فقال : « ... إنه لا نزاع بين الجميع في أن علة القياس لابد أن تكون 
متعدية حتى يتحقق القياس ٠‏ وإلا ما كانت ركنا فيه ۰ وأن الجميع ثبت 
عنهم التعليل بما لا يتعدى . 
فان اتفقو تفقوا على تسمية هذا تعليلاً انقطع النزاع بجميع شعبه وان أبى 
الحنفية هذه التسمية » وسموه إبداء حكمة كما قال ابن الهمام فقد 
تفقوأ على المعنى » وبقي نزاعهم في الاسم فقط وهو آمر یتبع 
لار ۶ 
وقال الزنجاني في « تخريج الفروع على الأصول » ° : « العلة 
القاصرة صحيحة عندنا . باطلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - 


(۱) التحرير مع شرحه « التقرير والتحبير » (۳/ ۱۷۰ . 

() انظر : « التقریر والتحبير » (۳/ ۱۷۰ ۰ « سلم الوصول ۰( 
(۳) ( ص/۱۷۳) . 

(۶) « تعلیل الاحکام " (ص/۱۷۳) . 

(۵) (ص/ 1۷) . 


۱ 


وساعدونا فی العلة المنصوصة 6 وهی من السائل اللفظة فی ) علم 
الاصول ٩‏ فان معنی صحتها : صلاحیتها لا ضافة الحكم إليها » وهذا 
مسلم عند الخصم ۰ ومعنی فسادها : عدم اطرادها » وهو مسلم عندنا » 


ای ۷ . 


القول الثاني : إن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء 29 . 
وهذا هو الصواب عندي ؛ لأن هذا الخلاف قد أثر في مسائل في 
أصول الفقه وهي : 
أولا : أن هذا الخلاف قد أثر في مسالة : « جواز التعليل بالمحل أو 
جزثه » فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : « الجوار 
فيهما » و «المنع فيهما » و « المنع في المحل » والجواز في جزئه » 29 . 
والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألتنا - وهي جوار 
التعليل بالقاصرة » . 


۳ ۰ ۳ 2 a 
فمن جوز التعليل بالقاصرة - كما هو مذهب الجمهور - جوز هنا‎ 


التعليل بالحل أو جزئه . 
وممن منع جواز' التعليل بالقاصرة - كما هو مذهب جمهور الحنفية - 
لم يجز هنا التعليل بالحل أو جزته . 


. تخريج الفروع على الأصول » (ص8۷)‎ ١ )١( 

(۲) اتظر : « التوضيح ٩ ۰ )11/۲( ٩‏ سلم الوصول » (4/ ۲۶۷) . 

(۲) انظر - في هذه المسألة - : « الإحكام » للآمدي (۲۸۸/۳) ۰ « المحصول » 
(۸۲ ۳۸/۲ ۰ ۱ الابهاج * (۱4۹/۳) ۰ « البحر المحيط » (۵/ ۱۲۰) . 


۱۳ 


ثانیاً : أن هذا الخلاف قد آثر في مسألة : « هل يجوز تعلیل الشيء 
بجميع آوصافه ؟ » ۲ . 

فمن ذهب إلى جواز التعلیل بالعلة القاصرة - وهم أصحاب الذهب 
الأول وهم الجمهور - قالوا : لا يصح تعلیل الحكم بجمیم صفات 
الاصل حتی یدخل فيه کونه في مکان کذا ۰ وأن کونه کذا ؛ لانه لا 
تأثیر لکثیر من هذه الأوصاف في الحكم . 

ومن ذهب إلى عدم جواز التعلیل بالعلة القاصرة - وهم آصحاب 
المذهب الثاني ۰ وهم أكثر الحنفية - قالوا : إن تعليل الشيء بجميع 
أوصافه تعليل با لا يتعدى ؛ لأن جميع صفات الشيء لا توجد في 
غيره . 

ثالث : أن هذا الخلاف مبنى على اشتراط التأثير فى العلة - وهو 
مذهب الحنفية - أو الاكتفاء بالإخالة - كما هو مذهب الشافعية وكثير 
من العلماء 

فعلى الأول - وهو اشتراط التأثير في العلةٍ - : يلزم التعدية في 
المستنبطة » والا فلم تؤثر في محل آخر - أيضاً - فلم تكن علة دون 
الثاني ؛ لكفاية المناسبة بالرأى ولو في محل لمکم من دون ظهور تأثير 
بالنص أصلاً . 

هذا ما ذكره صدر الشريعة في « التوضيح 

ولكن الكمال ابن الهمام لم يسلّم ذلك » بل غلطه في ذلك فذكر 
في ١‏ التحرير  »‏ له : إن هذا غلط لصحة التأثير عندنا باعتبار جنس 


0 


(۱) انظر في هذه المسألة « العتمد ۰ (۷۸۹/۲) ۰ « البحر المحيط » (۱۲۷/۵) . 
(۲) (11/۲) . 
(۳) (۵/6) مع « تیسیر التحریر * 


۱۹ 


العلة في جنس الحكم فجاز کون العين قاصرة لا توجد في غير 
الاصل ۰ ویکون لجنسها تأثیر فى جنس الحكم » فلا ینفع البناء على 
التأثير فیما نحن فيه . ۱ 

قلت : وما قاله ابن الهمام - هنا - لا یسلّم ؛ لأن مراد صدر 
الشريعة بالتعدية - كما قال ابن عبد الشكور في « مسلم. الثبوت » » 
والأنصاري في « فواتح الرحموت ؛ (۱) - ما.یوجد هو أو جنسه في 
غير الأصل » ومراد صدر الشريعة بالقاصرة : هو ما لا يوجد هو ولا 
جنسه بل يختص بالاصل ۰ والتعدية لعينة » أو لجنسه لازم على تقدير 
وجوب التأثير » بخلاف الإخالة . وحينئذ صح البناء كما قاله صدر 
الشريعة فى « التوضیح 4 . 

ثم ذكر أن هذا الکلام یعتبر تحريراً للمسألة لتکون محلا للمنازعة » 
ولا یژول إلى التزاع اللفظي الذي یبعد کل البعد صدوره عن المحصلين 
الکرام فافهم 20 . 

آما ما ذکره أصحاب القول الأول من أن الخلاف لفظي واستدلالهم 
بأن الفريقين قد اتفقا على العنی فهذا لا نسلمه ؛ حيث لم بحصل اتفاق 
على العنی فقد اختلفوا بمسائل فى آصول الفقه ۰ وکان السبب فى هذا 
الخلاف هو خلافهم في صحة التعليل بالعلة القاصرة أو عدم ذلك ۰ 
وقد بينت ذلك . 

أما قولهم : إن الخلاف لم يتوارد على محل واحد . فكل أصحاب 


مذهب يريدون بما قالوه شيئاً غير ما أراده أصحاب المذهب الآخر فهذا - 


(۱) (۲۷۷/۲) . 
(۲) انظر « مسلم الثبوت » ومعه « فواتح الرحموت ٩‏ (۲۷۷/۲) . 


۱۹۹ 


ایضا - لا یسم + نان قرينة الجال تدل وتفید بان مورد النفي والائبات 
واحد » وهو : التعلیل الکائن في القیاس ؛ لان الکلام في شروط 
القیاس وآرکانه التي منها العلة» فینصرف إطلاق جوار التعلیل بالعلة 
القاصرة وعدمه إلى ما هو العلة فيه . 

وحينئل لم يصح قولهم : « إن اخلاف لم یتوارد على محل واحد » ؛ 
لأنه لا یصلح دليلاً على کون الخلاف لفظیاً . والله بالصواب . 


۱۹۹ 


رف 
ى الساألة الثالثة عشرة 
9 و تخصیص العلة 


آو 
النقض 


تخصیص العلة عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن 
الوصف 00 
: : أن العلة باعتبار وجودها في محال متعددة توصف بالعموم 3 
عمل العلة على لباقي ون التخصيص » كما أن أخراج يعض 
فاد العام عن تاول لفظ العام له > وقصره على الباقي يسمى تخمیصا 
تال ذلك : قول المستدل - مثلة - في حق من لم ببيت النية - ؛ 
تعرى أول صومه عنها » فلا يصح ۰ فيجعل عراء أول الصوم عن النية 
علة لبطلانه . 
: فيقول المعترض : هذا ينتقض بصوم التطوع ٠١‏ فإنه يصح بدون تبييت 


. )۳۲/٤( ٩ هذا تعريف عبد العزيز البخاري فى « كشف الأسرار‎ )١( 
 ةلعلا وقال الغزالى فى « المستصفى » (1/7) : « اخحتلفوا فى تخصيص‎ 
» ومعئاه : أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها > أو يبقيها علة‎ 
. » ولكن يخصصها بما وراء موقعها‎ 
. )۳۲/۶( » انظر : « كشف الأسرار‎ )۲( 


۱۹۷ 


النية » فهنا : قد وجدت العلة وهي : العراء بدون الحكم ۰ وهو : 


عدم الصحة . 

فیقول الستدل - مجیباً - : إن ما ذکرته یعتبر تخصيصا للعلة يصح 
ولیس مبطلاً لها ۲۲ . 

إذا علمت هذا فاعلم أن كثيراً من الأصوليين قد اضطربوا في محل 
النزاع في هذه المسألة . 


ولكن الذي يتصور فيه التزاع هو : تخلف الحكم عن علته لفقد 
شرط أو وجود مانع . 

لذلك قلنا - فيما سبق - : أن المراد بتخصیص العلة هو : تخلف 
الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لانع . 

هذا على منهج من سمى ذلك : « تخصيص العلة » 27 . 

أما من سمى ذلك : بالنقض . وبحث ذلك ضمن قوادح العلة أو 
قوادح القياس " فإنهم قالوا : هل تخلف الحكم عن العلة - وهو 


. )١59-3155/5( ۷ انظر : « نهاية السول‎ )١( 

(۲) ومنهم أبو إسحاق الشيرازي في ١‏ التبصرة » (ص٦1٤)‏ ۰ والغزالي في 
« الستصفی » (۳۳۱/۲) ۰ والامدي في « الأحكام ٩‏ (۲۱۸/۳) ۰ وعبد العزیز 
البخاري في « کشف الاسرار » (۳۲/۵) . 

(۳) ومنهم امام الحرمين في « البرهان » (۲/ 4۹۷۷ ۰ والقرافي في « شرح تنقیح 
الفصول » (ص۳۹۹) ۰ والبيضاوي في « التهاج » (۸4/۳) مع « الابهاج » » 
والرازي في ۱ المحصول ۲ (۳۲۲/۲/۲) ۰ والبرماوي في * الفوائد الستية » (۹۱۲/۲) ۰ 
والرداوي في « التحریر وشرحه التحبیر )٩۹۰ /۳( ٩‏ . ۱ 

وابن برهان في « الوصول » (۲/ 1176) قد بحث هذه لمسألة عند کلامه على شروط 
العلة فقال : « الطرد د هل هو شرط من شروط العلة أر لا ؟ ومعروف أنه لا اثر في 
اختلاف تلك الناهج » ۱ 


A 


التقض - يعتبر قادحاً في کونها علة أو لا ؟ حيث إن النقض هو : 
وجود الوصف للمدعي كونه علة فى محل مع تخلف الحكم عنه في 
ذلك المحل . 
وهو معنى تخصيص العلة السابق . 
لكن التعبير بالنقض هو ما جرى عليه أكثر الأصوليين » وهو : أقرب 
إلى المقصود والّه أعلم . 
فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب » من آشهرها ما يلي : 
المذهب الأول : أن التقض لا یقدح في العلية مطلقاً - أي : سواء 
كانت العلة منصوصة أو مستنبطة » وسواء كان التخلفت لمانع أو لغير 
مانع » بل يكون حجة في غير ما خص كالعام إذا خص به . 
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية 2١(‏ ۰ وكثير من المالكية (۲۲ ۰ وبعض 
الحنابلة كأبي يعلى ۲۳ ۰ وأبي الخطاب © . 
واحتج لهذا الذهب بان تخلف المكم عن الوصف في بعض الصور 
إما أن يكون لدليل أو لغير دليل . 
فإن كان التخلف لدليل يدل عليه لم يقدح ؛ لأن هذا الدليل يكون 
مخصصا للدليل الذي دل على العلية » والتخصيص جائز لا حجر فيه ؛ 
لأنه يرد على العام مطلقاً » سواء كان العموم مستفاداً من اللفظ › أو 
من المعنى . 


() انظر : « أصول السرخسي » (۸/۲: *) كشف الاسرار » (۳۲/۶) . 
(۲) انظر : « شرح تنقیح الفصول » (ص4۰۰) ۰ « [حکام الفصول » (ص1۵4) . 
(۳) انظر : ١‏ الروايتين بن والوجهيت ۰ (مر ۱ ۱ 

(5) انظر : « التمهيد » (59/54 - ۷۰) . 


۱۹۹ 


وان كان التخلف لغير دلیل لم یُعتبر ذلك التخلف ۰ والعتبر هو 
الدلیل الذي دل على العلية وبذلك لا يكون النقض قادحاً . 

المذهب الثاني : أن النقض يقدح مطلقا . 

وهو مذهب الامام الشافعي 2١(‏ واختاره كثير من الشافعية " . 
وبعضص الحنابلة كاين حامد )۳( وأبي الحسن الخرزي 42( »> وهو قول كثير 

واحتج لهذا بأن العلة مقتضية للحکم - أي : موثرة فيه أو داعية إليه 
- واقتضاء العلة للحکم متردد بين آمرین : 

الأول : أن یعتبر فيه انتفاء العارض . 

الثانى : أن لا يعتبر فيه انتفاء المعارض . 

أما الأول - وهو اعتبار انتفاء المعارض - أي : أن العلة مقتضية 
للحكم بشرط انتفاء العارض لذلك الاقتضاء - فان قلنا به فان الوصف 
- حينئذ - لا يكون علة بمجرد اقتضائه للحكم ». بل لا بد من انتفاء 
المعارض ۰ وهذا يقتضى : أن العلة مكونة من جزأين : 

أحدهما : اقتضاء الوصف العلل به للحكم ٠‏ والآخر : انتفاء 
العارض ‏ . ۱ 





(۱) انظر : « الاحکام 4 للآمدي (۲۱۸/۳) ۰ « الغيث الهامع » (ص۱۸۷) ۰ 
« البحر الحیط » (۲۱۲/۵) . ۱ 
(۲) انظر : ١‏ التبصرة » (ص40) > « الاحکام » للآمدي (۰)۲۱۸/۲ « الحصول ° 
(۳۱۳/۲/۲) . 
(۳) انظر : ١‏ السودة » (ص4۱5) ۰ « الروایتین والوجهین ۷ (ص۷۱) . 
)٤(‏ انظر : « العدة » (۶/ ۱۳۸۷ ۰ « السودة ۷ (۶۱۵) . 
(۵) انظر « التبصرة » (ص555) ۰ « العتمد ٩‏ (۸۲۲/۲) . 


۱۷۰ 


وبناء على ذلك فانه لا يمكن القول بأن ما حصل قبل انتفاء العارض 
هو تام العلة » بل هو بعضها . 

آما الثاني : وهو عدم اعتبار انتفاء العارض في افتضاء العلة للحکم 
فان قلنا به فان وجود العارض هنا وعدمه سواء » حيث إن الحكم 
حاصل على كلا الوجهین» وعلی هذا ۰ فان تسمية العارض هنا 
معارضاً لا معنی لها ؛ لأن هذا قادح فى کونه معارضاً . 

الذهب الثالث : التفصیل بين العلة التصوصة - فانه لا یقدح فیها - 
وبين العلة الستنبطة - فإن النقض یقدح فیها . 

اعتار هذا القرطبي () > ونسبه إمام الحرمين في « البرهان ¢ ۳0 
إلى معظم الأصوليين . 

واحتج لهذا بان النقض لا يقدح في العلة النصوصة بأن النقض 
تخصیص للعلت والتخصیص للعلة النصوصة جائز » فلا يعد قادحاً » 
. بخلاف العلة الستئبطة ؛ حیث نها تأتى من الجتهد ۰ فهي مظنونة » 
واستنبطها + نظراً لصلاحيتها » فانه متی ما طرأ ما يقطعها ويمنع من 
طرد تلك العلة » فان مستند استتباطه سیبطل » وان ظنه غير صحيح . 

الذهب الرابع : أن تخلف الحكم عن علته إن كان وارداً على سبیل 
الاستثناء فانه لا یقدح . 

آما إن لم يكن كذلك ففیه تفصیل : 

أنه لا يعد قادح متی وجد مانم مطلقاً - أي : سواء في ذلك العلة 
التصوصة ‏ أو الستنبطة . 


(۱) نقله عنه الزرکشی في ‏ البحر الحیط » (۲۰۲/۵) . 
)¥( (4۷۷/۲) . 


۱۷۱ 


أنه يعد قادحاً في العلية إن كان التخلف لا لانم . 
ذهب إلى ذلك ناصر الدين البيضاوي في , المنهاج 0 وصفي الدين 
الهندي في « نهاية الوصول » . واحتج لهذا بقیاس النقض على 
بیان ذلك : أنه كما أن التخصيص لا يقدح في حجية اللفظ العام » 
فإن النقض لا يقدح في کون الوصف علة » وطريقة تخصيص العموم 
واضحة ۰ فكذلك مثلها فى النقض فان العلة من مقتضاها ثبوت الحكم 
في محالها » والمانع يقتضي عدم ثبوته في بعض تلك الصور . فأمكن 
الجمع بينهما بأن يقال : ترتب الحكم على العلة في جميع أفرادها ما 
عدا الصورة التي یوجد فیها المانع . ۱ 
 +%‏ دا اب 
بیان نوع هذا الخلاف 
لقد اختلف العلماء فى الخلاف في هذه السألة هل هو لفظي أو 
معنوی ؟ على قولین : 
القول الأول : إن اخلاف لفظي . 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في « البرهان » ۴۳۲ حيث قال : 
؛ وهذه السالة عندنا قرية الا نزرة الفائدة ليس فها جدوى من طريق 
العنى » 47 . 


(۱) (۱۵۲/۶ - ۱۵5) مع « نهاية السول ؟ . 
(۲) (۲/ ورقة ۱۹۶ / أ) . 

. )۹۹۹/۲( )۳( 

(5) « البرهان » (4۹۹/۲) . 


۱۷۲ 


ووافقه على ذلك ابن امحاجب في « منتهی الوصول والامل » (۱) 
و« الختصر » (۲) > واختاره الانصاري في « فواتح الرحموت » ۲۳۱ 
وعبد العزیز البخاري في « الكشف » ٩‏ . 

واحتج هؤلاء على أن اخلاف لفظي بأن الخلاف یرجم إلى تفسیر 
العلة . 

فمن قال : إن العلة يلزم من وجودها وجود الحكم - وهو معنى 
المؤثر - فالتخلف - على هذا - قادح » أي : إن أريد بالعلة : ما يثبت 
الحكم يكون نقض أحدهما جزءاً منها » ويقدح النقض في العلة . 

ومن قال : إن العلة : الباعث فلا يكون نقيض أحدهما جزءاً منها 
فلا يقدح النقض في العلة 20 . 

وعلل آخرون - لكون الخلاف لفظياً - بقولهم : إنه كان الخلاف 
لفظياً ؛ نظراً لاتفاق المجوز والمانع على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد فيه 
من عدم التخصيص» وسلّموا أن المعلل لو ذكر القيد في ابتداء التعليل 
لاستقامت العلة » فرجع الخلاف إلى أن ذلك القيد العدمي هل یسمی 
جزء العلة أو لا ؟ 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي . 

ذهب إلى ذلك الرازى في « المحصول » 230 ۰ والزركشي في 


. )۱۷۲ (ص‎ )١( 

)۲( )مع ١‏ بيان المختصر » 
(۳) (۲۷۸/۲) . 

. )۳۲/۶( )۶8( 

(0) « بیان الختصر ٩‏ (8۱/۳) . 
»( (۲/ ۲/ ۳۳۰) . 


۱۷۳ 


« البحر المحيط » ۲۱ وفي « سلاسل الذهب © (۲۳ وابن عبد الشکور في 
« مسلم الثبوت » (۲۳ » والبرماوي في « الفوائد السنية ٠‏ (4 . والرداوي 
في « التحبير شرح التحرير » (5) قال الإمام في « المحصول ۾ (67 ٠‏ 
معترضاً على التعليل الآخير لمن قال : إن الخلاف لفظى - إنا إذا فسرنا 
العلة پالداعي ٠‏ أو الوجب لم نجعل العدم جزءا من العلة > بل كاشفاً 
عن حدوث جزء العلة . 


ومن جوز التخصیص لا يقول بذلك . 

وان فسرنا العلة بالامارة ظهر اثلاف فى المعنى آیضاً ؛ لأن من پثبت 
العلة بالمناسبة يبحث عن ذلك القید العدمی » فإن وجد منه مناسبة 
صحح العلة ۰ والا أبطلها » ومن يجوز التخصیص لا يطلب الناسبة 
أصلاً من هذا القيد العدمي » 29 . 

هذا بالاضافة إلى أن أصحاب هذا القول قد ذکروا مسائل فى آصول 
الفقه وبينوا أن هذا الخلاف فى هذه المسألة - أعنى خلاف الأصوليين فى 
النقض هل يقدح في العلة أو لا ؟ - قد أثر في مسائل في أصول الفقه 
وذکروا من ذلك ما یلی : ۱ 

أولاً : انخرام الناسبة بمفسد بوجود مفسدة راجحة فإذا أو مساوية . 


. )۲۱۹ - ۲۱۸/۵( )۱( 

(۲) (ص ۸۳۹۳ . 

(۳) (۲۷۸/۲) مع « فواتح الرحموت © . 
)٩۱۷/۲( )۶(‏ . 

. )۱۰ /۳( )6( 

. )۳۳۰/۲/۲( )7( 

(۷) « الحصول » (۳۳۰/۲/۲) . 


۱۷ 


. فعند الجوز لا انخرام » بل تخلف لانم . 

وعند الانع : تنخرم بذلك . 

ثانا : هل ینقطع السبتدل بالنقض - وهو الجواب عن النقض فعند 
المجوز يجوز بإبداء الانع : 

وعند المانع لا يجوز . 

الثاً : جواز تعلیل الحكم الواحد بعلتین ۲۲ . 

قلت : الراجح عندی هو : القول الأول - وهو : أن اخلاف لفظي 
لا سبق من التعلیل ٠‏ ولأن العلة في غير موضع التخلف صحيحة عند 
الجوز ۰ والمانع في موضع التخلف: : الحكم معدوم إلا أن العدم عند 
لمانع مضاف إلى عدم العلة . 

والعدم عند المجوز مضاف إلى المانع نفسه . 

أو تقول بعبارة آخری : إن الذي أجاز التخلف ۰ وقال : إن النقض 
لا يقدح اما فعل ذلك وأجازه عن المؤثر الذي لم يستجمع لشرائط 
التأثير لوجود الشروط ‏ وارتفاع الموانع . 

ومن منع التخلف ۰ وقال : إن النقض قادح ما فعل ذلك ومنعه عن 
المؤثر التام المستجمع لشرائط التأثير بوجود الشروط وارتفاع الموانع . 
أما ما ذكره أصحاب القول الثانى من المسائل التى تأثرت باخلاف فى 
هذه المسألة - وهي : هل النقض يقدح في العلية أو لا ؟ فلا نسلم 
ذلك. 


(۱) انظر : « سلاسل الذهب ٩‏ (ص ۳۹۳) ۰ « البحر المحيط ٩‏ (۲۹۸/۵ - 
4۹ ) . «الغيث الهامع ٠‏ (ص ۱۸۸ ۰ ١‏ الفوائد الستية » (۲/ 4۱۷) . 


۱۷۵ 


آما الأول - وهو : انخرام الناهبة بمفسدة راجحة ‏ أو مساوية - 

فلم پثبت القول به عند الانم حتی یکون من ثمرته () . 

وأما الثاني - وهو : انقطاع الستدل - فان انتفاء الحكم لازم البتة ؛ 
لعدم الانع ۰ فالمجوز ينسبه إليه ۰ والانع ينسبه إلى انتفاء العلة لدخول 
عدم المانع 9 , 

وأما الثالث : وهو التعليل بعلتین - فلم يتبين کون هذه المسألة مبنية 
على الخلاف في مسألة کون النقض قادحاً أو لا ؟ 

وهكذا بان أن ما ذكره أصحاب القول الثانى من أن الخلاف معنوي » 
وأن هناك مسائل في أصول الفقه قد تأثرت بهذا الخلاف غير صحيح . 

وبهذا يكون الخلاف لفظیاً لا ثمرة له » والله أعلم بالصواب . 


. )۲۷۹/۲( » انظر : « فواتح الرحموت‎ )١( 
. )۲۷۹/۲( >» فواتح الرحموت‎ ١ : انظر‎ )۲( 


۱۷۹ 


2 
وکر 


3 
جر( ی 


المسألة الرابعة عشرة 
لك( 9ون یل پات من ماد 


اتفق الاصولیون على جواز تعلیل تعلیل الحكم الواحد نوعاً الختلف شخصاً 
۳ 


: أن تعلل إباحة قتل شخص بکونه مرتداً » وتعلل إباحة فتل 
شخص آخر بكونه قاتلا ۰ وثالث بکونه زائياً محصناً . 
واختلف الاصولیون في تعلیل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين 
فاکثر - وهي مختلفة ۰ 
مثل : الحصن زنی وقتل ۰ فان الزنی یوجب القتل بجرده ۰ فهل 
تعلل إباحة. دمه بهما معا أو لا ؟ 
ومثل : تحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض ۰ 
فهذا اختلف الأصوليون فيه - كما قلت - على مذاهب > من 
آهمها : . 
الذهب الأول : أنه يجوز مطلقا . 
ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين ٩۱‏ . 
واحتج لهذا بأدلة كثيرة » ومنها قولهم : إن العلة الشرعية أمارة فلا 
يمتنع نصب علامتين على شيء واحد . 
)١(‏ انظر : « البحر المحيط » )١9/5 /٤(‏ , « البرهان »© (۸۲۰/۲) » « الستصفی » 
(۲/ ۲۲ . « روضة الناظر » ١ ۰ )٩۱۷/۳(‏ كشف الأسرار ۷ (56/4) . 


۱۷۷ 


أي : أن علل الشرع آمارات ومعرفات > ولا مانع من اجتماع 
العرفات والامارات على شيء واحد » ولذلك من « لس » و « بال » 
انتقض وضوژه بهما . 

الذهپ الثاني : أنه لا يجوز مطلقاً . 

وهو ما اعتاره الآمدي في « الاحکام » (۲۱ ۰ واين السبکي 
في « جمع الجوامع ٩‏ ۰ ۱ 

واحتج لهذا : بأن تعلیل الحكم الواحد باکثر من علة يفضي إلى 
واحد من آمور ثلائة : « !ما تحصیل الحاصل © و « إما اجتماع المثلين » 
و « إما نقض العلة » وهذه الثلاثة كلها باطلة » فالتعلیل باکثر من علة 
واحدة لحكم واحد باطل . 

أي : أن العلة الأولى تقتضی حصول الحكم » والعلة الثانية إذا 
وحدت اما أن تقتضي هي الاخری حصول الحكم بعینه ۰ وهذا هو 
تحصيل الحاصل » واما أن تقتضی حکماً ماثلاً للحکم الأول » وحينئذ 
- يلزم اجتماع المثلين » وإما أن تقتضي حکماً آخر غيرهما » أو لم تقتضي 
شيعا » وحيتئذ يلزم النقض بدون مانع » وهذا كله غير مسلم . 

المذهب الثالث : أنه يجوز فى المنصوصة . دون المستنبطة . 

ذهب إلى ذلك الرازي فى « المحصول » (۳ ۰ وابن فورك © . 
واحتج لهذا بأن مسند الحكم غلبة الظن في العلة » ومسند غلبة الظن 
أمران : « الناسبة » و « الاقتران » أو ما جرى مجراه . 





. )۳۶۱/۳( )۱( 

(۲) (۵/۲ع۲) مع « شرح الحلي ١‏ . 

. (0/۲ /۲( )۳( 

. )۱۷۱/6( ۰ نقله عنه الزركشي في « البحر الحیط‎ )٤( 


۱۷۸ 


وواضح آن القول بالتعلیل بعلل متعددة یعنی وجود ذلك بعينه في 
الوصف الآخر ۰ وحینثذ لم يكن حصول غلبة الظن في أحد الوصفین 
آولی من حصوله في الآخر > وبالتالي : فإما أن لا بحصل ظن علية 
الوصف في کل واحد منهما » ولا في مجموعهما ۰ وهذا باطل » 
أو يحصل في مجموعهما فتکون العلة ذلك الجموع » لا کل واحد 
منهما ۰ أو یحصل في كل واحد منهما ۰ وهو باطل ؛ لأن ظن غلبة 
الوصف كثيراً ما تختلف عند الشعور بوصف آخر مناسب لذلك 
الحكم . وهذا دلیل على أن الوصف اللاحق لو كان يفيد العلية كما 
أفادها سابقة لما اختلف ذلك الظن . 

وهذا بخلاف العلتين المنصوصتين ؛ فإن الشارع إذا نص على علية 
وصف الحكم » ثم نص على علية وصف آخر فانه لا يختل ذلك الظن . 

المذهب الرابع : عكس الثالث + وهو : أنه يجوز تعدد العلل في 
المستنبطة » ولا يجوز في المنصوصة © . 

واحتج لهذا بقياس العلة المنصوصة على العلة العقلية » فكما آنه لا 
يجوز اجتماع العلل العقلية على معلول واحد » فكذلك العلة الشرعية 
المنصوصة ٠‏ بخلاف العلة المستنبطة فإنها لما كانت ظنية فإنه يصح أن 
يكون كل واحد من الوصفين علة » كما أن سبب ظن العلية حاصل في 
كل واحد من الوضفين . 

3 د عد 
بیان نوع هذا الخلاف 
ذكر ابن تيمية في « المسودة » " أن الخلاف في هذه المسألة لفظي . 


(۱) انظر « البحر المحيط » )۱۷٦/٤(‏ ۰ « مسلم الثبوت ٩‏ (۲۸۲/۲) . 
(۲) (ص 8۱۷) . 


۱۷۹ 


واحتج لذلك : - آی لکون الخلاف لفظیاً - باتفاق أصحاب الذاهب 
على العنی » واختلافهم في العبارة ؛ لأن أحداً لا ینم قيام وصفین کل 
منهما لو انفرد لاستقل بالحكم » لکن يقال : هل الحكم مضاف إليهما 
آم إلى کل واحد منهما؟ أو في الحل حکمان ؟ ٩۶‏ . 

ووافق على ذلك الطيعي في « سلم الوصول » 7( . 

والحق عندی : أن الخلاف معنوي ‏ قد آثر في مسائل في أصول 
الفقه » ومسائل فرعية » لا يكن أن ننکرها . 

فمن أهم مسائل أصول الفقه المتأثرة في الخلاف بهذه المسألة - 
أعنى : مسألة تعليل الحكم بعلتين - ما يلي : 

أولاً : اشتراط العكس في العلة - وهو : انتفاء الحكم عند انتفاء 
العلة - قد اختلفوا فى هذا على مذاهب : أحدها : « أنه يجب مطلقاً » 
- أى العقلية أو الشرعية - وثانيها : « أنه لا يجب "۰ وثالثها : « أنه 
يجب في الستنبطة دون المنصوصة » (۲۳ . 

فان هذا الخلاف - في اشتراط العكس في الغلة - مبني على الخلاف 
في تعليل الحكم الواحد بعلتين . 

فمن أجاز تعليل الحكم الواحد بعلتين » وكانت لذلك الحكم علل 
فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء واحدة » أو بعضها » بل يلزم انتفاء 
الحكم عند انتفاء جميعها . 





(۱) انظر « المسودة » (ص8۱۷) . 

۱ . )۲۰/6( )۲( 

(۳) انظر : اختلاف الاصولیین فى اشتراط العکس في العلة في : البرهان 
(۷/ ۰۸۸۲ « التخول * (ص4۱۱) ۰ « الاحکام » للآمدي (۳۳۸/۳) ۰ « تیسیر 
التحریر ٩‏ (۲۲/6 - ۱۵۳) . 


۱۸۰ 


وان منعنا تعلیل الحكم الواحد بعلتین » واشترطنا الاتحاد فالعکس 
ل (۱) 

ثانياً : العارضة في الاصل با هو مستقل بالتعلیل مثل : معارضة 
الکیل بالطعم في الربا » أو غير مستقلة على أنه جزء العلة مثل : زيادة 
الجارح إلى القتل العمد العدوان فى مسألة القتل بالثقل . 
اختلف العلماء هل تقبل أو لا ؟ على مذهبين : 

آولهما : « لا تقبل » » وثانيهما : « آنها تقبل » "© . 

فهذا الخلاف مبني على تعلیل الحكم الواحد بعلتین . 

فمن آجاز تعلیل الحكم بعلتین أجاز العارضة هنا وقبلها . 

ومن منع تعلیل الحكم ب بعلتین منع العارضة هنا ولم یقبلها "° . 
ثالثاً : القیاس على ما ثبت بالقیاس . 

اختلف فى ذلك على مذاهب : من آهمها مذهبان : آولهما : « أنه 
يجوز » وانیهما : « آنه لا يجوز 0 . ۱ 

وهذا اخلاف مبنى على الخلاف في هذه السألة - وهی مسألة تعلیل 


الحكم بعلتين . 


. انظر « سلاسل الذهب » (ص۳۸۹)‎ )١( 

(۲) انظر هذه المسألة - آعنی مسألة العارضة في الاصل - في « البرهان » 
٠٠ /۲(‏ ۵ الإحكام » للامدي (۱۲۳/4) ۰ « ارشاد الفحول » (ص۲۳۲) ۰ 
« تیسیر التحریر ٩‏ (۱8۱/6) . 

(۳) انظر « سلاسل الذهب ٩‏ (ص8۰۹) . 

» انظر : « شفاء الغلیل » (ص1۳۵) ۰ « الابهاج » (۱0۸/۳) ۰ « اللمع‎ )٤( 
. )۲۵۳/۲( » (ص288) » « التبصرة » (ص 40۰) ۰ « فواتح الرحموت‎ 


۱۸1 


فمن اجاز تعلیل الحكم بعلتین آجار هنا القیاس على ما ثبت 
بالقیاس . 

ومن منع تعلیل الحكم بعلتین منع جواز القیاس على ما ثبت 
بالقياس (۱) . 

ومن آهم مسائل الفقه التأثرة في الخلاف في هذه السألة - آعني 
مسألة تعلیل الحكم بعلتین . 

أول : إذا وطيء امرآنین » واغتسل عن الجنابة » وحلف أنه لم 
يغتسل عن الثانية : لم یحنث ۰ وهو مبني على خلاف العلماء في هذه 
السالة ۲۲ . 

ثانياً : أنه لو أحدث أحداثاً » ثم نوی حالة الوضوء رفع بعضها فانه 
يكفي ؛ لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع » وإنما يرتفع حكمه 
وهو واحد . وإن تعددت أسبابه » وقيل : لا يكفي مطلقاً . وقيل : إن 
نوی الأول صح وإلا فلا » وقيل غير ذلك . 

وهذا مبنى على خلاف العلماء في تعليل الحكم الواحد بعلتين ۲۳۱ . 

فبان من ذلك : أن الخلاف معنوي له أثر فى أصول الفقه » وفى 
الفقه . والله أعلم بالصواب . ۱ ۱ 


7 3 2 


(۱) انظر : « سلاسل الذهب » (ص1۱۲) . 
(۲) انظر : « التمهید * للاسنوي (ص 4۸۳) . 
(۳) انظر : « التمهید » للاستوي (ص4۸۱) . 


1A۲ 


22 
جر فري 
0 ازو المسالة الخامسة عشرة 


تعليل أصول العبادات » وجریان القياس في فروعها 


ليس المراد بهذه السالة إثبات العبادات ابتداء بطريق القياس » ولكن 
الراد إجراء القياس في فروعها » وتفاصيلها بعد ثبوت الاصل . 

فقد اختلفوا في ذلك على مذهبين : 

الذمب الأول : أنه يجوز تعليل أصول | العبادات » فلا يمتنع على هذا 
جریان القیاس في فروعها . ۱ 

مثل : إيجاب الصلاة بالإيماء باحاجب في حق العاجز عن الاتیان 
بها بالقیاس علی [یجاب الصلاء قاعداً في حق العاجز عن القیام ۰ 
والجامع بينهما هو العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل . 0 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين ۲۱ . 

ولقد استدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : 8 فاعتبروا يا أولى 
الأبصار 4 وبقول معاذ - رضي الله عنه - : « أجتهد رايي ولا آلوا » 
فصوبه النبى و -'وبإجماع الصحابة السكوتي . 

فقد دلت تلك الأدلة وغيرها على حجية شرعية القياس ٠»‏ وأنه دليل 


» شرح العمد » (۲۰۳/۲) ۰ « الإبهاج‎ « ۰ )٤۷۰ /۲/۲( » انظر : « المحصول‎ )١( 
ء « شرح الكوكب المنير  (4/ ۲۲۰) ۰ « نهاية‎ )۱8۱۲/6( ٠ العدة‎ « ۰ 0۳۰ /۳( 
» السول » (۳۹/۶) . « شرح تنقيح الفصول » (ص4۱۵) ۰ « البحر المحيط‎ 
. )۵۳ /۵( 


۱۸۳ 


من أدلة الشرع > ولم تخصص هذه الادلة حجية القیاس وضع دون 
موضع ۰ وهذا يقتضي جواز استعمال القیاس في کل حکم يمكن 
استعماله فيه . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز تعلیل أصول العبادات » فلا يجري 
القياس في فروعها . 

ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية ومنهم الكرخي . 

وأخذ رأيهم هذا من خلال ما ذكره بعضهم عند كلامه على شروط 
القياس ؛ حيث اعتبروا أن من شروطه : أن لا يكون حكم الاصل 
معدولا به عن سنن القياس > ومثل بعضهم بأن يكون غير مدرك بالعقل 
كأعداد الركعات » والطواف» ومقادير الزكاة » ونحو ذلك 29 . 

واحتج لذلك بان ما ثبت بالقياس والاجتهاد فطريقه الظن دون العلم 
. فلو أثبتنا صلاة بإيماء الحواجب لكانت صلاة مبتدأة خارجة عن جملة 
الصلوات الشرعية التي وقع العلم بورود التعبد بها » وحصل اليقين في 
ذلك ۰ فإثباتها بالقياس لا يصح ٠‏ وكذلك القول في ابتداء النصب › 
وإثبات الزكاة في الفصلان والعجاجيل ؛ لأن ذلك يجرى مجرى ابتداء 
الزكاة في صنف من الأصناف التي لم يقع العلم » ولم يحصل اليقين 
فى ورود الشرع بائباتها . ۱ 

لع و 
بیان نوع هذا الخلاف 

إن الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ حيث أن الخلاف لم يتوارد على 
محل واحد . 

۰ )۲۷۸/۳( » انظر : « التوضيح » (۵۱/۲) » « التحرير » مع * التيسير‎ )١( 
.)5١5/5( » شرح العمد‎ « 


Af 


وهذا ثبت يعد إمعان النظر فى ادلة أصحاب الذهبین . 
فمراد أصحاب الذهب الأول » غير مراد أصحاب الذهب الثانی . 
بيان ذلك : 
أن أصحاب المذهب الثانی - وهم الانعون لجواز تعليل أصول 
العبادات - منعوا إثبات بعض الأحكام بالقياس كالصلاة بإيماء 
الحاجب 3 واشات الز کاة فى الفصلان والعجاجیل ؛ حيث إئه يعتبر ذلك 
من أصول العبادات التى لا يمكن إثباتها بطريق القياس . 
أما أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - وهم المجوزون إثبات 
مثل هذه الأحكام بالقياس فإنه عنم إلحاقها بهذا الأصل ۰ وهو كونها من 
أصول العبادات التى لا تثبت بالقياس » ولكنه يعتبرها من جملة الفروع 
المندرجة تحت أصل من الأصول فلا مانع - حينئذ - من إثبات الفروع 
الفقهية بالقياس والاجتهاد . 
قال أبو الحسين البصري في « شرح العمد ) 233 - مبينآ ذلك - : 
« ألا ترى أن ما يقوله شيخنا أبو عبد الله - رحمه الله - في الصلاة 
بإماء الحاجبين ۰ وأنه لا شبهة في أنه لو سلم ما قاله فيها من كونها 
صلاة مبتدأة خارجة عن سائر الصلوات الثابتة بالشرع المقطوع عليه » 
فان إثباتها بما طريقه الظن من خبر الواحد والقياس لا يجوز . إلا أن 
من يخالفه فى ذلك يقول : إن هذه الصلاة هي الصلاة العهودة التي 
وقع العلم بورود التعبد بها » ولغا سقط سائر أفعالها للعذر » فبقي 
الممكن منها واجباً > فالنظر إنما يتناول صحة أحد الأمرين » فأيهما صح 
كان العمل عليه هو الواجب . 





. )۲۰۹/۲( )۱( 


۱۸۵ 


فلذلك قلنا : إن الکلام في تفاصیل هذه السائل یتعلق بالنظر في 
أعيانها » لا با يجري في أصول الفقه ۰ وکذلك القول في سائر ما 
ذكره - رحمه الله - من النصاب البتدأ » وإثبات الزكاة فى العجاجيل 
والفصلان ؛ لان من يخالفه في ذلك يجري الحكم في هذه المسائل 
مجرى ما يقوله - رحمه الله - في وجوب الوتر » والنصاب البني على 
التصاب . ولا یلحقه بالعبادات المبتدأة » )١(‏ . ۱ 





(۱) « شرح العمد » (۲۰۹/۲ - ۲۱۰) . 


۱۸۹ 


7 
اي 
9وی المسألة السادسة عشرة 


القياس في الأسباب والشروط والوانع 


لقد سبق في المجلد الأول التعريف بكل واحد من هذه الأقسام 
الثلانة . ۱ 

والقصود بهذه المسألة : أنه إذا ضیف حکم إلى سبب » وعلمت فيه 
علة السیب » فإذا وجدت في وصف آخر هل يجوز أن ينصب سبباً ؟ 

أو تقول : إذا وجد سبب » أو شرط » أو مانع لحكم ؛ لأجل مناط 
فهل يجوز أن يقاس ما يوجد فيه الناط عليها ويحكم بسببيتها » 
وشرطیتها » ومانحیتها أو لا ؟ ۱ ۱ 

اختلف في ذلك على مذهبین : ۱ 

الذهب الأول : يجوز أن يجري القیاس فى الاسباب » والشروط » 
والوانع ۰ ذهب إلى ذلك کثیر من الشافعية » والنابلة وبعض 
الحنفية () , 

واحتج لذلك : بأن أدلة جواز القياس العقلية والنقلية دلت بجلاء 
على أن القياس جائز في الأحكام الشرعية مطلقاً » لم تفرق بين حكم 
وحكم » والأسباب . والشروط ‏ ولموانع أحكام من أحكام الله - 


(۱) انظر : « نهاية السول » (۵۰/4) ۰ « البرهان » (۸۹1/۲) ۰ « التبصرة » 
(ص J « (6 ٠‏ أصول السرخسي ؛ (۱۵۱/۲) ١٠‏ الستصفی ¢ )41/۲( ۰ « الاحکام » 
للامدي (۸۱/4) ۰ « شرح تنقیح الفصول » (ص8۱) › « الابهاج ! ۲ (۳۸/۳) ۰ 
«الحصول» (۲/ 4410/۲ ۰ « الروضة » (۳/ )٩۲۰‏ . 


۱۸۷ 


تعالی - کالوجوب والندب ونحو ذلك » فتخصیص القیاس ببعض 
الاحکام دون بعض تحکم لا دليل عليه ۰ فإذا فهمنا العلة وعقلناها فانه 

الذمب الثانی : أنه لا يجوز جریان القیاس فى الاسباب » والشروط 
والموانع 3 ذهب إلى ذلك .بعض ا حنفية 3 وبعض الشافعية ۰ وکثیر من ۱ 
المالكية (۲۱ . 5 
٠‏ واحتج لهذا بان قياس اللواط على الزنا - مثلاً - في کونه موجبا 
للحد : إن لم يكن لمعنى مشترك بینهما فلا يصح القیاس . 

ون كان لعنی مشترك كان الوجب للحد هو ذلك الشترك . 

وحينئذ یخرج کل من الزنا واللواط عن کونه موجباً ؛ لأن الحكم با 
أسند إلى القدر المشترك استحال - مع ذلك - إسناده إلى خصوصية کل 
واحد منهما » وحينئذ فلا يصح القياس ؛ لأن من شرطه بقاء حکم 
الأصل » وهو غير باق هنا. 

واستدل لهذا - أيضا - بأن القياس في الأسباب والشروط والموانع 
يعتبر فيه التساوي فى الحكمة . وهذا أمر قد استأثر الله بعلمه . 

ا * 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف بين المذهبين خلاف لفظى ؛ لأن أصحاب المذهب الثانى - 

وهم الذين منعوا القياس في الشروط والأسباب والوانع - نظروا إلى أن 


(۱) انظر : « نهاية السول » /٤(‏ ۰6۵۰ « الوصول إلى الأصول » (0)701/1 «شرح 
تنقيح الفصول » (ص5١4). ١‏ الروضة » (۳/ ۰۹۲۰ « فواتح الرحموت » (۳۱۹/۷) . 


۱۸۳۸ 


کونهما سببين » أو شرطين أو مانعین يقتضي أن تکون الحكمة في کل 
المرتب عليها الحكم غير ما في الآخر ؛ إذ لو كانت واحدة في السبب - 
مثلاً - : لكان مناط الحكم شيئاً واحداً » وهي تلك الحكمة » وحينئذ 
لا تعدد في السبب ولا في الخكم - وكذا يقال في الشرط والمانع . 

أما أصحاب المذهب الأول - وهم الذين جوزوا القياس في الثلاثة - 
لم يريدوا إلا ثبوت الحكم بالوصفين ؛ يسبب اشتزاكهما في الجامع » 
وهذا يعود إلى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب فيكون - بهذا - الخلاف 
ال (۱) . 

واحاصل : أن آصحاب الذهب الأول - وهم الجوزون لاجراء 
القیاس في الاسباب والشروط والوانع - آرادوا : أن ذلك يجوز بشرط 
اتقاق الحكمة في الاسباب والشروط والوانع . 

وآن آصحاب الذهب الثاني - وهم الانعون للقیاس في هذه الثلائة - 
آرادوا : أنه لا يجوز القیاس إذا اختلفت الحكمة فى الاسباب والشروط 
والوانع » فیکون الخلاف لفظيآ . والله آعلم بالصواب . 


(۱) انظر : ٠‏ سلم الوصول ¢ 01/0( . 


۱۸۹ 


د 
7 


22 
چ 2 ى 
لم د زونہ البحث الثانى 


مسائل الخلاف التعلقة بالأدلة الختلف فيها 


ولقد وحدت مسألة خلافية واحدة تخص موضوع بحثي في الادلة 
الیختلف فیها وهی : تعریف الااستحسان وهل هو حجه ؟. واليك بیان 
ذلك : 

الاستحسان لغة هو عد لشي حسناً سواء كان هذا الشي. حسياآً 
كالثوب » أو معنوياً كالرأي (۱ 

واطلاق لفظ )0 الاستحسان ( لم یحصل فيه حلاف 3 لن ذلك 

> ع ل 

وارد فى الكتاب كقوله تعالى : # الدين يستمعون القول فیتبعو 
سه > ) ووارد في السنة كما روي عن النبي" - عليه السلام س أنه 
قال : « ما رآه السلمون حسناً فهو عند الله حسن » ۲۳۲ ووارد فى ألفاظ 
أ لستعما . 

ولکن اثلاف جری فى معنی الاستحسان وحجیته علی آساس ما 
يقال فى معناه وحقیقته . 


. )۵۷/۲( انظر : معجم مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : ۱۸ . 0 

(۳) رواه ابن مسعود - رضى الله عنه - وهو موقوف عليه كما قيل . 

أخرجه الحاكم عنه في المستدرك ٩‏ (۷۸/۳ - 4/) > والزيلعي في « نصب الراية » 
(۱۳۳/۵) . 


۱۹۰ 


فقد ذکر کثیر .من الاصولین أن الحنفية یخالفون الشافعية وجمهور 
الأصوليين في حقيقة الاستحسان مما یوهم أن هناك خلافاً بينهم » ولکن 
لو دققت النظر فيما ورد عن هؤلاء وهؤلاء لوجدت أن اخلاف لفظي . 

ولبيان ذلك لا بد من ذكر حقيقة الاستحسان عند المنفية وجمهور 
الأصوليين ۰ فأقول : 

أولاً :. تعریفات النفية له . ۱ 

لقد اختلفت الحنفية في تعریف الاستحسان . 

والسبب في ذلك : أن كلمة « الاستحسان » وردت في كلام الإمام 
أبي حنيفة وصاحبیه أبي يوسف ۰ ومحمد بن الحسن كثيراً » ولم يبينوا 
مرادهم بتلك الكلمة » فاختلف من جاء بعدهم في تعريفه . 

فعرفه بعضهم بقوله : إن الاستحسان هو ما پستحسنه الجتهد بعقله 
وهو محكي عن آبي حنيفة ‏ . 

لا سمع الإمام الشافعي هذا يتناقله بعض فقهائهم أنكره أشد الإنكار 
وذلك في « الرسالة » وذكر فيها : أن هذا هو تشريع بالهوى والتلذذ 
والتشهي . 

ولا رأى بعض الحنفية شدة إنكار الإمام الشافعي والشافعية على ذلك 
التعريف حاولوا تغيير ذلك التعريف ويعرفوه بآخر أوضح منه فقال 
بعضهم : إن الاستحسان هو : دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه 
التعبير عنه 0 

فانکر ذلك الغزالي في « الستصفی » (© قائلاً : « وهذا هوس ؛ لان 

(۱) انظر  :‏ الستصفی + (۲۸۱/۱) . 


(۲) انظر : « الستصفی » (۲۸۱/۱) . 
(۳) (۸۱ ۲۸۱ . 


۱۹۱ 


ما لا يقدر على التعبیر عنه لا یدری أنه وهم وخیال أو تحقيق ولا بد من 
ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه » (۱) . 

ولا رای متأخروا الحنفية هذا الإنكار الشديد على ما نقل عن 
متقدميهم من تعريفات للاستحسان حاولوا تعريفه وضبطه بتعريف واضح 
قريب من مراد كبار الحنفية ومتقدميهم . 

فقال أبو الحسن الکرخی : إن لفظ الاستحسان عندهم ينبيء عن ترك 
حكم إلى حكم هو أولى منه » لولاه لكان الحكم الأول ثابتا » هذا ما 
نقله عنه تلميذه أبو بكر الرازي في « الفصول » ۳ .. 

ونقل أبو الحسين البصري فى « المعتمد » 27 عن أبى الحسن الكرخى 
أن : الاستحسان هو : « أن يعدل عن أن يحكم في المسألة بمثل ما 
حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى يقتضي العدول عن 

ويقرب من ذلك قول بعض الحنفية - في تعريفه - : « إنه ترك طريقة 
للحکم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى » !"2 . 

وعرفه الصيمري في « مسائل الخلاف » © بنحو تعريف الكرخي . 

وعرفه آبو بكر الجصاص في « الفصول  »‏ بأنه ترك القياس إلى ما 





. )۲۸۱/۱( المستصفى‎ )١( 
. )1 / ۲۹۵ ورقة‎ ( )۲( 
. )۲۹۱/۲( )۳( 

(6) « العتمد ٩‏ (۲۹۱/۲) . 
(۰) الرجع السابق - 

(5) ( ص 44۲) . 

(۷) ( ورقة ۲۹۵ / أ) . 


۱۹۲ 


هو أولى منه » 3 وكذلك فعل الدبوسي في « تقویم الادلة » ۲۱۱ ۰ 
والسرخسى فى « أصوله » 7( إلا أنه فصل في ذلك قائلاً : ١‏ والنوع 
الآخر هو الدليل يكون معارضا القياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام 
قبل انعدام التأمل فيه » وبعد انعدام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها 
من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة 3 فإن العمل 
به هو الواجب » ۳ . 
ولما لوحظت الأمثلة التى أوردها أصحاب هذه التعريفات وجدنا أنهم 

يقصدون بالقياس ما هو أعم من القياس الأصولي ۰ فقد يكون قياسا 
أصوليآ 3 وقد یکون ععنتی القاعدة أو الأصل العام 3 وقد یکون ععنتی 
الدليل . 

وبهذا تتمق هذه التعريفات التي ذكرها الحصاص 3 والدبوسي ۰ 
والسرخسي مع ما حكي عن أبى الحسن الكرخي من تعریف 
للاستحسان . 

ثم جاء الكمال بن الهمام 3 وابن عبد الشكور 3 والشارحون 
لكتابيهما - التحرير 00 2 ومسلم الثبوت () _ فشرحوا وبينوا مقصود 
۱ الحنفية المتقدمين فيما قالوه من تعريفات للقياس فذكروا : أن الاستحسان 
قسمان «٠:‏ عام » و« خاص ‏ : 


(۱) ( ورقة ۱۸۶ أ). 

. )۲ ۰7/۲( )۲( 

(۳) « أصول السرخسي ٩‏ (۲۰۰/۲) . 

(4) (۷۸/6) مع شرحه : « تیسیر التحریر ۷ . 
(5) (۲/ ۳۲) مع شرحه : « فواتح الرحموت © . 


۱۹۳ 


آما العام فهو کل ليل في مقابلة القياس الظاهر يقتضي العدول عن 
القیاس من نص ٠‏ أو آثر . أو (جماع » أو ضرورة » أو غیرها . 

آما الخاص فهو القیاس الخفي في مقابلة القیاس الجلي 2١(‏ . 

ثانياً : تعريفات الجمهور للاستحسان : 

لو دققنا النظر فيما ورد عن المالكية ۰ والشافعية » والحنابلة من 
تعريفات للاستحسان لوجدنا أن تلك التعريفات لا تختلف عما ذكره 
فقهاء الحنفية » وإليك بيان ذلك : 

قال أبو إسحاق الشاطبي في « الموافقات » " - نقلاً عن أبي بكر 
ابن العربى - : « الاستحسان عندنا وعند الحنفية العمل بأقوى 
الدلیلین ۱ فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالکاً وآبا حنيفة 
بریان تخصیص العموم بأي دلیل كان من ظاهر » أو معنی ۰ ویستحین 
مالك أن يخص بالصلحة » ویستحسن آبو حنيفة أن يخص بقول الواحد 
من الصحابة الوارد بخلاف القیاس ۰ ویریان معا تخصيص القیاس » 
ونقض العلة » وفي المذهب المالكي من هذا لمعنى کثیر جداً ) ۳ . 

فاتضح من ملاحظة هذا الكلام من المالكية ؛ ومن ملاحظة تطبيقاتهم 
للاستحسان أنه لا فرق بين مقصودهم بالاستحسان ومقصود الحنفية . 

ولذلك قال ابن الحاجب فى « الختصر » أ : « ولا یتحقق 
استیحسان مختلف فيه ) . ۱ 





() والقياس الجلي - على حسب تفسير الحنفية - هو : ما يتبادر إلى الأذهان 
وجهه . والقياس الخفي : هو الذي لا يتبادر إلى الافهام » ولكنه يحتاج إلى تأمل 
وفكر . 

. )۲۰۷/( )۲( 

. .)۲۰۸ - ۲۰۷/( ٩ الوافقات‎ « )۳( 

)£( (۲۸۱/۳) مع « بيان الختصر » 


۱۹ 


آما الشافعية فهم أكثر من آنکر على الحنفية ما قالوه من تعریفات 
للاستحسان خاصة التعریفین الأولين اللذین آنکر الأول منهما الامام 
الشافعى 3 وأنكر الثاني منهما الغزالي - كما سبق . 

وهذا لا يعني أنهم أنكروه > جملة وتفصيلاً > بل إن كثيراً م: منهم - أعني 

من الشافعية - قرر أنه لا يوجد استحسان مختلف فيه بينهم وبين 
الحنفية ۰ وذكروا ذلك بعد أن اتضحت صورة الاستحسان عند القائلين 
به من الطرفین . ۱ 

قال آبو (سحاق الشيرازي فى « التبصرة » ) - مبيناً ذلك - : « وان 
كان الأمر على ما فسره أصحابه - وهم الكرخى ومن وافقه - فانه لا 
مخالفة فى معناهء فان ترك أضعف الدليلين لأقواهما واجب ‏ وترك 
القياس بدليل أقوى منه واجب »7 . 

وقال ابن السبكى فى ١‏ الابهاج » " : « وقد ذكر للاستحسان 
3 أخر مزيفة 3 لا نرى التطویل پذکر ها ۰ وحاصلها يرجع إلى أنه 
لا ي يتحقق استحسان مختلف فيه » . اه . 

وقال الشوكاني في « إرشاد الفحول » 257 : « قال جماعة من 

لحققین : الحق أنه لا په یتحقق استحسان مختلف فيه » ثم آطال في تعلیل 
57 1 


)٤۹٤ ص‎ ( )۱( 

(۲) « التبصرة » (ص٤۹٤)‏ . 

. )۱۹۰ /۳( )۳( 

(5) (ص۲:۱) . 

(0) انظر : « إرشاد الفحول ٩‏ (ص۲۶۱) . 


۱۹۵ 


آما الحنابلة فقد وافقوا ما ذکره الکرحی ومن جاء بعده من الحنفية 

فقال أبو يعلى في « العدة » ۲۱۱ وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة 
فهو ترك الحكم إلى حكم هو آولی منه » . 

وهو الذي آشار إليه ابن قدامة في « الروضة » (۲۲ حيث قال فيها : 
إن الراد به - يعني الاستحسان - : العدول بحكم السالة عن ناه 
لدليل حاص من كتاب أو سنة .. 26(" . 
يخالفون الحتفية في اراد بالاستحسان فكان الحلاف لفظيا . ۱ 

ومن تتبع واستقراء ما ورد عن الحنفية » من تعريفات للاستحسان » 
وتطيبقاته ثبت أنهم لا يقولون بأن الاستحسان هو : : ١‏ مأ يستحسنه 
الجتهد بعقله » ولا يقولون بأنه : « دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز 


عن التعبير عنه » . | 
وهم - أعنى الحنفية - يقولون بأن الاستحسان : العدول في الحكم 
عن دليل إلى دليل هو أقوى منه . 


وهذا مما لا ينكره الجمهور فكان الخلاف لفظیاً » لا ثمرة له . 
قال ابن قدامة في « الروضة » ° : « وهذا ما لا ينكر » وإذا 


. )۱۱۰۷/۵( )۱( 

. )۵۳۱/۲( )۲( 

() « الروضة » (۵۳۱/۲) . 
)£( (۲/ ۵۳۲) . 


۱۹۹ 


اختلف في تسمیته ۰ فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع 
الاتفاق في العنی » ۲۱ . 

ولا ذکر ابن السمعانی أن الخلاف لفظی - فى هذه السألة علل ذلك 
بان تفسیر الاستحان با یشنم علیهم - أى : على الحنفية - لا 
يقولون به ‏ والذي يقولون به أنه : العدول في الحكم عن دلیل إلى 
دليل هو أقوى منه فهذا مما لا ننکره 299 . 

وذكر القفال کلاماً قريباً من ذلك وهو : إن كان الراد بالاستحسان 
ما دل عليه الأصول لعانيها فهو حسن ؛ لقيام الحجة به » وتحسين 
الدلائل » فهذا لا ننكره ونقول به » وان كان ما يقبح في الوهم من 
استقباح الشيء > واستحسانه بحجة دلت عليه من أصل ونظير فهو 
محظور والقول به غير سائغ 0 

فثبت أن الخلاف لفظي ؛ لاتفاق الحنفية . 

والجمهور على أن الراد بالاستحسان هو : العدول في حكم المسألة 
من دليل إلى دليل هو أقوى منه . 

فقد اتفق على المعنى » وان اختلفوا ذ في التعبير عنه واصطلاحهم 
عليه » فإن هذا لا يؤثر والله أعلم بالصواب . 


. )۵۳۲/۲( ٩ الروضة‎ « )۱( 

(۲) نقله عنه الزرکشي في ١‏ البحر الحیط » (۸۹/۲ - 40) . 

(۳) نقله عنه الزركشي في « البحر: المحيط » /١(‏ 8 . 
۱۹۷ 


رف 
NDF‏ 
4 8 


و 
7 


3 
جر ی 


0وک الفصل الرابع 


يڀ 
مسائل الخلاف التعلقة بالالفاظ ودلالتها 
على الاحکام الشرعية 


ویشتمل على الباحث التالية : 
البحث الأول : مسائل الخلاف التعلقة باللغات » والدلالات . 
البحث الثاني : مسائل الخلاف التعلقة بالحقيقة والجاز . 
البحث الثالث : مسائل الخلاف التعلقة بالجمل والبین . 
البحث الرابع : مسائل الخلاف التعلقة بالأمر والنهي . 
البحث الخامس : مسائل الخلاف التعلقة بالعموم والخصوص . 
البحث السادس : مسائل الخلاف المتعلقة بالفاهيم . 


۱۹۹ 


رف 
NDF‏ 
2 ی 


4.2 
ری ري 
9 9ود 
المحث الأول 
في 

مسائل الخلاف التعلقة باللغات والدلالات 
وفیه ثلاث مسائل : 
السألة الأولى : هل اللغات توقيفية › أو هي اصطلاحية ؟ 
المسألة الثانية : هل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام لفظية أو عقلية ؟ 
المسألة الثالثة : المضمر هل هو جزئي أو كلي ؟ 


رف 
NDF‏ 
2 ی 


13 
چم ری 
او السألة الاولی 


هل اللغات توقيفية » أو هى اصطلاحية ؟ 


اختلف في ذلك على مذاهب : 

الذهب الأول : أن اللغات توقيقية . 

أي : أن الواضع هو الله - تعالی - ووضعه متلقی من جهة التوقیف 
ما بالوحي ۰ أو بأن یخلق الله - تعالی - لواحد أو لجماعة من الخلق 
العلم الضروري بأن هذه الالفاظ واللغات قصدت للدلالة على العاني . 

ذهب إلى ذلك أبو الحسن الاشعري ‏ والظاهرية » وابن فورك » 
وبعض الفقهاء (۲۱ . 

واستدل لهذا المذهب : بأن مبدأ اللغات إما أن يكو ن اصطلاحي . أو 
توقيفي» ولا ثالث لهما . 

آما الأول - وهو أن یکون اصطلاحي - فلا يمكن »> وذلك لأن 
الاصطلاح مأخوذ من « اصطلح القوم على كذا » إذا اتفقوا عليه » 
وهذا الاتفاق لا,يتم إلا بواسطة خطابات » يخاطب بعضهم بعضاً بها . 
ومناداة ينادي بعضهم بعضاً للاصطلاح على ذلك الأمر » وهذا كله لا 
يمكن إلا عن طريق لفظ يعلمه كل واحد من هؤلاء المجتمعين قبل 


() انظر : « المستصفى » (۳۱۸/۱) ۰ « الإحكام » للآمدي )۷٤/١(‏ ۰ 

« الحصول » (۲88/۱/۱) » « الروضة »© (۵1۳/۲) ۰ « إتحاف ذوي البصاثر » 

(۹/۰ > «البحر الحیط »  )۱8/۲(‏ « شرح النهاج » للاصفهاني ۱1۹/۱0 ۰ 
« العدح ۷ (۱۹۱/۱) > « نهاية السول * (۱۷۱/۱) ۰ ۶ السودة ۷ (صن/۵71۲) . 


۳۰۳ 


الاجتماع لوضع تلك الاصطلاحات ۰ فلزم من ذلك كله التسلسل › 
وهو عتنع » وإذا كان هذا الأول عتنع ولا يمكن فلم يبق إلا الثاني وهو 
أن مبدأ اللغات توقيفي . 
المذهب الثاني : أن مبدأ اللغات اصطلاحي . 
أي : أن ذلك من وضع أرياب اللغات واصطلاحهم . 
ذهب إلى ذلك أبو هاشم المعتزلي ۰ وجماعة من المتكلمين (۱) 1 
واحتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لا يمكن للمخاطب » أو 
أي أحد من الناس أن يفهم التوقيف الوارد من الله - تعالى - إلا إذا 
كان عارفاً - من قبل- بلفظ صاحب التوقيف باصطلاح سابق » فيكون 
الأصل الاصطلاح . 
المذهب الثالث : أنه يجوز أن تكون توقيفية » ويجوز أن تكون 
اصطلاحية ۰ ويجوز أن يكون بعضها توقيفي . وبعضها الآخر 
اصطلاحي . ١‏ 
' ذهب إلى ذلك القاضي آبو بكر الباقلاني ۰ وكثير من أهل 
التحقیق (۲) . 
استدل لهذا الذهب بأن اللغة لو كانت اصطلاحية - كلها - للزم من 
أن تعریفها للغیر یحتاج إلى اصطلاح ۰ وهذا الاصطلاح یحتاج إلى 
اصطلاح آخر وهکذا » فیلزم التسلسل وهو باطل . 


)١(‏ انظر : « مختصر ابن الحاجب » (۲۸۳/۱) ۰ « التهاج » (۱۸/۱) مع 
« شرح الأصفهاني » ۰ « اليحر المحيط » (۲/ )١٤‏ . 

(۲) انظر : « المستصفى » (۳۱۸/۱) ۰ « المحصول » (۲۵/۱/۱) . « العدة » 
(۱/ ۱۹۰) ۰ « البحر الحیط » (۱۵/۲) . 


۳۰ 


ولو كانت توقيفية - كلها - للزم من تقدم البعثة على معرفة اللغة . 
فلزم ذلك أن یکون بعضها توقیفیاً ٠‏ والبعض الآخر اصطلاحیاً . 
وهذا ما يقال أن البعض التوقیفی یکون مقدماً على البعض الاصطلاحي ؛ 
لأن الانسان يولد جاهلاً فاقتضت حكمة الله - تعالی - أن یعلمه ما هو 
ضروری له ۰ ثم یتعلم هو بعد ذلك ما يراه محتاجاً إليه ؛ لقوله 
تعالی : ا والله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيئاً > . 
2 2 3% 
بیان نوع هذا الخلاف 
لقد .اختلف فى هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف معنوي » له أثر » وفائدة . 
وهؤلاء اختلفوا في نوع هذه الفائدة ما هي ؟ 
فذكر الاوردي فى « النكت والعيون » 4١١‏ : أن فائدة الخلاف فى 
هذه المسألة : أن من قال بالتوفيق جعل التكليف مقارناً لكمال العقل » 
ومن قال بالاصطلاح آخر التکلیف عن العقل مدة الاصطلاح على وضع 
الالفاظ لمعانيها ۲۱ . 
وقال بعضهم : إن فائدة البحث في تلك المسألة : التظر في جواز 
قلب اللغة فالقائلون بالتوقیف عنعونه مطلقاً » والقائلون بالاصطلاح 


. )٩۰ - ۸۹/۱( )۱( 
. )٩۰ - ۸۹/۱( ٩ انظر : « اللکت والعیون‎ )۲( 


۲۰۵ 


يجورونه الا أن ین الشرع منه » ومتی لم نع كان للشيء اسمان 
آحدهما متوقف عليه » والآخر متواضع عليه ((© . 

وقال بعضهم : إن فائدة الخلاف في تلك المسألة : أنه يجوز التعلق 
باللغة لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع . هذا ما ذهب 
إليه أكثر الحنفية» وبنوا عليه : أن حكم الرهن : الحبس ؛ لان اللفظ 
يشبىء عنه . 

أما عند الشافعية فانه لا يجوز التعلق باللغة لاثبات الحكم 
الشرعي 0 لن الواضعين في الأصل کانوا جهالا و ضعوا عبارات 
لمعبرات » لا لمناسبات » ثم استعملت وصارت لغة (۲۲ . 

وبعضهم ذكر أن اخلاف في هذه المسألة یتخرج عليه مسائل في أصول 
الفقه » ومنها : مسألة « جريان القياس فى اللغات الشتقة الصادرة عن 
معان معقولة » . فانه قد اختلف فى ذلك على مذهبين : أحدهما : 
يجوز ۰ والآخر : المنع 1 

وأصل الخلااف مبتي على أن اللغة تو 2 قيفية أو اصطلاحية ؟ 

فمن قال : إنها توقيفية منع القياس ؛ لاه إذا كان الأصل لا يعلم إلا 
بتوقيف فكذا ما فى معناه ۲۳۱ . 

وبعضهم ذكر أن الخلاف في هذه المسألة يتخرج عليه مسائل في 
الفقه » ومنها : 

. 0۱۷ /۵( » انظر : « الابهاج » (۲۰۲/۱) ۰ « إتحاف ذوي البصاثر‎ )١( 

(۲) انظر : ١‏ الاحکام 5 للآمدي (۵۷/۱) ۰ « البرهان » (۱۷۲/۱) ۰ ١‏ حاشية 


البنانى » (۲۷۱/۱ - ۲۷۲) . 
(۳) انظر : « سلاسل الذهب ٩‏ (54" - ۳۹۵) . 


۳۰۹ 


ولا : المسألة العر وفة کهر السر والعلانية ۰ وهی : ما إذا نزوج 
الرجل امرأة بالف » وکانا قد اصطلحا على تسمية الالف بألفن ‏ فهل 
الواجب آلف ۰ وهو : ما یقتضیه الاصطلاح اللغوي . أو ألفان ؛ نظراً 
إلى ما یقتضیه الوضع الحادث فيه خلاف ۰ ميني على اخلاف في هذه 
المسألة - « آعني : هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ » ۲۲ . 

ثانياً : لو قال الرجل لزوجته : إذا قلت : أنت طالق ثلاثاً لم أرد 
به الطلاق » وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي ۰ ثم قال لها : أنت طالق 
ثلاث » اختلف في وقوع الطلاق » والخلاف مبنى على الخلاف فى هذه 
اشالهة 0 ۱ ١‏ 

ثالئاً : إذا استعمل رجلان لفظ الفاوضة - وهي : أن یکون جمیع 
ما يملكانه بينهما - وأرادا شركة العنان نهل يجوز ذلك ؟ اختلف ي 
ذلك » والخلاف مبنى على الخلاف فى هذه المسألة ۳۱ . 

رابعاً : إذا. تبايعا بالدنانير » وسميا ذلك بالدراهم هل يجوز ؟ فيه 
حلاف وهو مبني على الخلاف في هذه المسألة . 

خامساً : إذا سمى السيد أمته حرة » ولم يكن ذلك أسمها > ثم قال 
بعد ذلك : يا حرة » فهل تعتق بذلك اللفظ أو لا ؟ لقد اخحتلف فى 
ذلك على مذهبين » والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة (۲8 . 
القول الثاني : أن الخلاف » لا ثمرة ولا فائدة له 

ذهب إلى ذلك الأبياري في « التحقيق والبيان » ۴۳۲ ۰ وابن ن السبكي 


() انظر : « التمهيد » للاسنوي ( ص‌۱۳۸) . 
(۲) انظر : ١‏ الیحر الحیط » (۱۸/۲) . 

(۳) انظر : ١‏ البحر الحیط » (۱۹/۲) . 

(8) انظر ۰ الرجع السابق . 

(6) (۱/ ورقة ۳۵ /1) 


۳۰۷ 


في « الابهاج » )١(‏ > والزركشي في ١‏ البحر المحيط » ۲۳۱ ۰ والغزالي 
فى « الستصفی » (۳) » وابن قدامة في « الروضة 4 دابن أبي 
شريف نی : الدرر اللوامع » (°) . 

فقال الغزالي في « الستصفی » ۲0 : « الخوض فیها فضول لا أصل 
له ا » وفال الابياري فى « التحقیق والبیان ۰( . « ذکرها فى الاصول 
فضول » ۰ وقال الزركشى فى « البحر المحيط » ) : « إن الخلاف فى 
هذه المسألة يوجب الظن بأن لا فائدة لأعخوض فيه » » وقال ابن أبي 
شريف في « الدرر اللوامع »17) : ١‏ ولا فائدة تنبنى على الخلاف فيها » » 
وقيل : « الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل 7 0 ۱ 

وذكر بعض هؤلاء : أن هذه المسألة ذكرت في كتب الأصول لاحد 


ع 


أمرين : 

أحدهما : تكميل العلم بهذه الصناعة ؛ لأن معظم النظر فيها يتعلق 
بدلالة الصيغ ۰ أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها كتسمية الفرس 
ورا » والثور فرساً » ونحو ذلك . 


. )۲۰۲/۱( )۱( 

. )۱۸/۲( )۲( 

. )۳۲۰/۱( )۲( 

. )۵0/۲( (£) 

() ( ص ¥0( . 

. )۳۲۰ /۱( )7( 

(۷) (۱/ ورقة ۳۵ /1) . 

. )۱۸/۲( (A) 

() ( ص1۷۰) . 

(۱۰) انظر : « الدرر اللوامع * (ص 4۷۵) ۰ « البحر الحیط ٩‏ (۱۸/۲) 


1*۸ 


ثانيهما : آنها تجري مجری الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر 
فيها كمسائل الخبر ٠‏ فتكون من رياضيات أصول الفقه ٠‏ بخلاف مسألة : 
الامر للوجوب .. أو النهي يقتضي الفساد فهي من ضروراته (6۷ . 

وهذا القول - وهو أنه لا ثمرة لهذه المسألة - هو الصحيح عندي 
وذلك لأنه لا يترتب عليها معرفة عمل من آعمال الشريعة . 

وما ذكره أصحاب القول الأول - وهو : أن الخلاف معنوي له ثمرة 
وفائدة - فلا یسلم ۰ وإليك بیان ذلك : 

أما قول بعضهم : إن فائدة الخلاف فى هذه المسألة النظر فى قلب 
اللغة ٠‏ فإن هذا لا تعلق له بالشرع . 

وأما قول بعضهم : ان فائدة هذا الخلاف فى هذه المسألة : أنه يجوز 
یکن تصوره ؛ إذا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الشرع أما اللغة 
وأما قول بعضهم : إن فائدة اخلاف فى هذه المسألة : أنها آثرت فى 
مسألة هل يجري القياس في اللغة ؟ فالحق أن البحث في هذه المسألة لا 
يتوقف على الخلاف في مسألة هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ - 
كما قال ابن التلمسانى (۲۲ ؛ حيث إنه يمكن أن يقال : إن الخمر إنما 
سميت خمراً لمخامرتها العقول بأي طريق سواء كان توقیفیاً ام 
اصطلاحياً > فوجدنا الاسم دار مع المخامرة وجودآ وعدماً 3 ثم وجدنا 


(۱) انظر : « البحر المحيط » (۱۸/۲) ۰ « إتحاف ذوي البصائر » (۱۱/۵ - ۱۷) . 
(؟) كما نقله عنه الزركشى فى « سلاسل الذهب ‏ ( ص ۳۹۵) . 


۲۰۹ 


وأما قول بعضهم : إن الخلاف في هذه السألة تخرج عليه مسائل في 
الفقه وذكروا عدداً من الامثلة فالحق أنه لا يتخرج شيء من ذلك على 
هذه القاعدة - كما قال ابن السبكي قي ( الابهاج ۾ والزركشي 
فى « البحر المحيط » " - والسبب فى ذلك : أن مسالتنا - التى نحن 
بصددها - في أن اللغات هذه الواقعة بين آظهرنا هل هي بالاصطلاح أو 
التوقيف بصورة عامة » لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على 
تغيير الشيء عن موضعه كتغيير الالف وتسميته بالألفين » أو نحو ذلك . 

وهذه الفروع التى ذكرها هؤلاء وزعموا أنها تتخرج على مسألة « هل 


اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ » فان الحق أنها تتخرج على قاعدة أخرى 
وهی ٠.‏ «الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام أو 0۱ 1 ( هوق فيه 
خلاف  .‏ : ۱ 


وتلك الفروع تخرجت عليها فوقع لبس عند هؤلاء 3 فتدبر الامر . 
وعليه : فلا ثمرة ولا فائدة للخلاف فى هذه المسألة » والله أعلم 


د 
د 
2 


(۱) (۲۰۲/۱) . 
(۲) (۱۹/۲) . 
(۳) انظر هذه القاعدة في « التثور ؟ (۱/ ۱۸۰ - ۱۸۱) 


۳۹۰ 


عه 


۳ 
و المسألة الثانية 
هل دلالة الطابقة والتضمن والالتزام 
لفظية أو عقلية ؟ 


الدلالة في اللغة هي : مصدر دل » يدل » ودلالة (۲۱ . وهی : ما 
یتوصل به .إلى معرفة الشیء ۰ کدلالة اللفظ على العنی ۰ ودلالة 

ولقد اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الدلالة اصطلاحاً . 
ولكن أقربها إلى الصواب هو : أن الدلالة : کون الشيء بحالة یلزم من 
العلم به الغلم بشيء آخر . ۱ 

فالشيء الأول هو الدال ٠‏ والشيء الثاني هو الدلول . 

وسواء كان هذا اللزوم عقلياً أو عرفا دائماً أو غيره 3 وسواء كان 
كليآ أو جزئيا ۲۲۱ . 

والدال إما أن يكون لفظیاً » أو ليس بلفظ ۰ فتنقسم إلى قسمين : 

الأول : دلالة لفظية ٠»‏ الثانی : دلالة غير لفظية . 

(۱) انظر : «لسان العرب » )۲٤۷/١(‏ مادة « دلل » ۰ « الصحاح »© (1198/4). 

(۲) انظر : « الفردات في غريب القرآن » (ص ۱۷۱) . 


(۲) انظر : « مناهج العقول * (۱۷۸/۱) مطبوع بهامش ١‏ نهاية السول * ۰ «تحنة 
الحقق 6 (ص/۱۷) > التعریفات ‏ (ص۷۱) . 


"1١ 


وکل من هذین القسمین ینقسم باعتبار (ضافته إلى العقل ٠‏ والطبع 
والوضع إلى ثلاثة آقسام 29 . ۱ 

وأهم آنواع الدلالات هي : الدلالة اللفظية الوضعية وذلك لعموم 
نفعها في كسب العلوم . 

والوضع لغة هو جعل اللفظ بإزاء المعنى كجعل لفظ « زيد » بإزاء 

جسمه . 

والوضع في الاصطلاح : تخصيص شيء بشيء متى أطلق الشيء 
الأول فهم منه الشيء الثاني ۲۳۱ . 

والراد بالدلالة اللفظية الوضعية : کون اللفظ بحیث إذا آرسل فهم 


العنی للعلم بوضعه ۳۱ . 
وقیل : کون اللفظ إذا أطلق فهم منه العنی من كات عالماً 


وقيل : الدلالة : ما للوضع دخل في الانتقال فیها من شيء إلى 
شىء غيره ولو فى الجملة 20 . 

وتنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى عدة تقسيمات باعتبارات 
مختلفة » من هذه التقسيمات : 


(۱) انظر هذه الاقسام في : ١‏ تيسير التحرير » ١ ۰ )۷۹/١(‏ توضيح المنطق » 
(ص ۱٩‏ - ۲۰) ۰ « سلم العلوم » (۵4/۱) ۰ « تحفة المحقق » ( ص ۱۷) . 

(۲) انظر : « كشف الاسرار » (۳۰/۱) . « نهاية السول » )۱۷٤/١(‏ ۰ « متن 
الشمسية ٠‏ ( ص ۱۸) ۰ « التعريفات » للجرجاني ( ص۱۷۱) . 

(۳) انظر : « التحریر » لکمال ابن الهمام ( ص ۲۵) . 

(6) انظر : نهاية السول (۱۷۹/۱) ۰ « التریاق النافع » (6۹/۱) ۰ ١‏ شرح 
الشمسية ٠‏ (ص‌۱۸) . 

(۵) انظر : ” تیسیر التحریر » (۱/ ۸۳ ۰ « التقریر والتحییر ٩‏ (۱۰۱/۱) 


۳۲ 


آنها تتقسم بالنسبة إلى تمام ما وضع له اللفظ ۰ وجزثه » ولازم 
الأول : دلالة الطابقة وهی : دلالة اللفظ على تام العنی الذي 
وضع له كدلالة لفظ « الانسان » على الحيوان الناطق . 
الثانى : دلالة التضمن > وهى : دلالة اللفظ على جزء معناه 
الموضوع له كدلالة لفظ « الإنسان (( على الحيوان ةمل > وهو جزء معنی 
الانسان ¢ أو دلالته علی الناطق فقط ۰ وهو جرء معتاه 8 
الثالث ٠‏ : دلالة الالتزام 3 وهی دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه 
لازم له كدلالة لفظ « الانسان ¢« على الضحك » ودلالة السقف على 
ثم بعد ذلك اختلف العلماء فى هذه الدلالات - كلها - هل هى 
المذهب الأول : أن دلالة الطابقة والتضمن لفظيتان » وذلك لان دلالة 
الطابقة مفهومة من الكلام » فاللفظ يدل على تام العنی » ودلالة 
التضمن تفهم من اللفظ ٠‏ ولكنها جزء منها . 
وأما دلالة الالتزام فانها عقلية 1 فهما من اللفظ . 
ذهب إلى ذلك الآمدي وبعض العلماء "° . 


)١(‏ انظر : « مرآة الشروح » على كتاب ١‏ سلم العلوم » ( 1۰/۱ ۰ « توضيح 
المنطق القديم » (ص۲۱) ۰ « تحفة المحقق ۲ ( ص ۱۸) ۰ « الترياق النافع » )04/١(‏ » 
« نهاية السول * (۱۷۸/۱) ۰ « تیسیر التحریر /١( ١‏ ۸۰ - ۸۱ ۰ « إيضاح البهم 
من معانی السلم» ( ص ۷ - 8 ) . 

(۲) انظر : « الاحکام « للآمدي )١6 /١(‏ » « الترياق النافع » /١(‏ 50) 8 
٩‏ الایات البینات ٠‏ (1/۲) . 


۳۳ 


الذهب الثاني : أن دلالة الطابقة لفظية وضعية فقط ‏ وأما دلالة 
التضمن والالتزام فهما عقلیتان . 
ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي في « الحصول » ۲۱ ۰ وصفی 
الدين الهندي في « الفائق » ") . 
ودليل ذلك : أن اللفظ إذا وضع للمسمی انتقل الذهن من السمی 
إلى لأزمه » ولازمه إن كان داخلا ف في المسمى فهو التضمن ٠‏ وان كان 
المذهب 5 : أن الدلالات الثلاثة لفظية ؛ لأن المقسم دلالة 
اللفظ » فالاقسام لفظية 
المذهب الرابع : أن الدلالات الثلاث عقلية (۲ . 


1د 2 ع 
3 0 كن 


بیان نوع هذا الخلاف 
الخلاف في هذه المسألة لفظي كما قال المطيعي في « سلم 
الوصول»(*۲؛ لأننا إذا نظرنا إلى أن الدلالات الثلاث إنما هي بتوسط 
وضع اللفظ للمسمى كانت كلها لفظية وضعية . 
وإذا نظرنا إلى أن فهم اللازم الداخل » أو الخارج نما هو بواسطة 
الانتقال من المسمى إلى اللازم بقسميه ۰ وهو أمر عقلي كانت 


. )۲۹۹/۱/۱( )۱( 

(۲) ( ورقة 7 / 1) . 

(۳) انظر هذین الذهبین في ” التریاق النافع ۲ (1۰7/۲) ۰ ١‏ الایات البینات» 
(۱/۲) . 

. )۳۱/۲( )8( 


1٤ 


المطابقة لفظية وضعية ٠»‏ والتضمن والالتزام عقليتان » فلا حلاف فى 
المعنى . 

ولهذا لما حكم بعضهم بالفرق بين دلالة التضمن وجعلها لفظية » 
دون دلالة الالتزام فإنه رد هذا بأنه ضعيف ؛ لأنه إن كان مستنداً إلى أن 
الجزء مفهوم من اللفظ ۰ ومتلقى بواسطته فدلالة الالتزام كذلك . 

وان كان لاجل أن اللفظ موضوع له بالوضع الختص بالحقيقة فهو 
باطل . 

ون كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المشترك بين الحقيقة 
والمجاز فكذلك اللازم . 

وإن كان لأجل دخول الجزء في المسمى ۰ وخروج اللازم عنه فهو 

الحاصل : أن فهم كل من الجزء واللازم متلقى من اللفظ وبواسطته 
اتفاقاً » وأن من جعل الدلالة عليهما عقلية أراد أن تلك الدلالة إغا 
عقلي ۰ لا وضعي ٠‏ وهو لا ينكر أنهما وضعيتان » بمعنى : آنهما إنما 
يفهمان بواسطة اللفظ » ووضعه للمسمى الذي هو الكل أو الملزوم : 

فبان أن الخلاف لفظى . والله أعلم بالصواب ٠ ٠.‏ 


2 
2 
3 


۳۱۹۵ 


> 
200 


DDL 
900وس المسألة الثالثة‎ 


اختلف في ذلك على مذهبين ٩"‏ . 
المذهب الأول : أن المضمر جزئي ۱ 
وذهب إلى ذلك أكثر العلماء 
وجهة هذا المذهب : أن الكلي نكرة ۰ والمضمر آعرف المعارف فلا 
يكون كلياً . 
. وایضاً - لو كان كلا لما دل على الشخص ؛ لأن الدال على الأعم 
غير دال على الاخص . 
. الذهب الثاني : أن المضمر كلي . 
ذهب إلى ذلك القرافي » والأصفهاني وبعض العلماء 
وجهة هذا المذهب : أن لفظ « آنا » و « آنت » و هر صادق على 
ما لا یتناهی فکیف یکون جزثياً . 
وأيضا - فان مدلولات الضماثر لا تتعين الا بقرينة بخلاف الاعلام . 





(۱) انظر : نهاية السول (۵۲/۲) ۰ « سلم الوصول » (۲/ ۵۳ . ١‏ اصول الفقه » 
لأبي النور زهیر (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۱) . 


ری اي 
ام ین روي بیان نی هذا اخلاف 

اخلاف فى هذه المسألة لفظی . لاتفاق الفریقین على أن تلك 
الضمائر فا تستعمل في الجزئيات ۰ ومتى كان كذلك » فالأقرب أن 
تكون موضوعة لما تستعمل فيه بملاحظة أمر كلي آلة للرضع . 

فلا وجه للاختلاف ؛ لاتفاق الفريقين في المآل على شيء واحد » 
وهو : الاستعمال في الجزئي . غاية الامر أن أحد الفريقين يجعل 
الاستعمال في الجزئي شرطاً في الوضع » والفريق الآخر يجعل الجزئي 
الذي يستعمل فيه هو نفس الموضوع له . فلا خلاف في المعنى ۰ فيكون 
الخلاف لفظيا ۲۱۱ والله أعلم بالصواب . 


. )0٥١ - ۵۵/۲( ٩ انظر « سلم الوصول‎ )١( 


۳۷ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


7 
جر( ري 
ذل( وت بحت نی 
في 
مسائل الخلاف التعلقة بالحقيقة والحاز 


وفیه تمهيد ۰ وثلاث مسائل : 

آما التمهید فهو في تعریف الحقيقة والجاز . 
آما للسائل فهي ثلاث : 

المسألة الأولى : هل الجاز واقع في اللغة ؟ 
المسألة الثانية : الجاز هل هو نفس اللفظ » أو هو الاسناد ؟ 
المسألة الثالثة : الخلاف في الجار بالتقصان . 


۳۹ 


رف 
NDF‏ 
مک( ی 


3 
گر 


مم 
74 ري التمهيد 
2( 9و فى 


2-١ 


تعريف الحقيقة والمجاز 


الحقيقة في اللغة + على وزن فعيلة » مأخوذة من حق الشيء إذا 
ثبت» ومنه قوله تعالی : 8 الحاقة # ما الحاقّة 4 ٠‏ لأنها ثابتة كائنة لا 


محالة . 
وتأتى بمعنى مفعولة من حققت الشيء إذا كنت على يقين منه ؛ لأنها 
محقوقة بالدلالة الوضعية متيقن فيها (۲) 
والمجاز لغة : مفعل من جاز المكان إذا سار فيه وخلفه إلى غيره » 
وهو مأخوذ من جاز يجوز إذا استن ماضياً » تقول : « جاز بنا فلان » » 


. ويقال : « يجوز أن تفعل كذا » أي : لا ينع ٩۳‏ . 


وأما الحقيقة في الاصطلاح فهي : اللفظ المستعمل في المعنى الذي 
وضع له ) ۲ 


۱ : سورة الحاقة‎ )١( 

(۲) انظر : « لسان العرب * (۵۲/۱۰) مادة « حقق » ۰ « الزهر ۲ (۳۵۵/۱). 

(۳) انظر : « لسان العرب » (۳۲۲/۵) مادة « جوز »© ۰ « القاموس الحیط ٩‏ 
(۲/ ۰ مادة « جاز » 

(8) انظر : « الاحکام » للآمدي (۲۸/۱) ۰ « الستصفی ٩‏ (۳۶۱/۱) ۰ 
١‏ « الحصول * (۳۹۷/۱/۱) ۰ ١‏ العدة )1/ (VY‏ ۱ ۱ 


۳۳۱ 


والجاز في الاصللاح هو : اللفظ الستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة بینه وبين العنی الذي وضع له ۲۲ . 

ولقد وجدت ثلاث مسائل خلافية في الجاز ما یخص موضوع بحثی 
وهي : 


)۱ انظر : المراجع السابقة ۰ و د العتمد 6 (۱/ ۱۷ ¢ ۱ شرح تنفیح الفصول » 
(ص48) » « شرح الحلي » (۳۰۰/۱) ۰ « الروضة » (۲/ )٥٥٤‏ . 


۳۳۲ 


رن 
Du‏ 5 
3 المسألة الأولى 
للم 9 9ود هل الجاز واقع في اللغة ؟ ٠‏ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الجاز واقع في اللغة العربية . 
ذهب إلى ذلك جمهور آلعلماء (۱) . 
واحتجوا بأن اللغة العربية لغة فصيحة ۰ والمجاز لا ينافي الفصاحة » 
بل ربا كان المجاز أبلغ من الحقيقة » وقد ورد الجاز في لغة العرب ۰ 
من ذلك قول الصلتان العبدي : 
شاب الصغیر وأفنى الکبیر کر الغداة ومد العشي ‏ 
فان هذا البیت جمع بين للجاز اللغوي والجاز العقلي ؛ حيث إن 
لفظ «الصغیر» مستعمل في غير ما وضع له ؛ لأن الراد به الذي كان 
صغيراً فهو مجاز مرسل باعتبار ما كان » وقد آسند الشاعر فيه إلى 
الاشابة والافناء إلى الزمن مع أن الذى يشيب ويفني هو الله - تعالی - 
وبذلك یکون الفعل قد أسند إلى غير من هو له لعلاقة السببية باعتبار أن 
الزمن هو السبب في الشیب والفناء فکان مجازاً عقلیاً . 
المذهب الثاني : أنه لا مجاز في اللغة العربية . 
ذهب إلى ذلك الاستاذ آبو إسحاق الاسفرایینی (۲۳ . 


4 البحر الحیط‎ ١ ۰ )۲۹۱/۱( * الابهاج‎ ٠.٠ )۷۵ انظر: ۰ « المنخول ۲( ص‎ )١( 
۱ (IA /Y) 
(1 ۱) انظر المراجع السابقة و ۲ أصول الفقه © لابی التور ز هیر‎ )۲( 


۳۳۳ 


واستدل لهذا بان «لجاز فيه إلباس المقصود بغیر القصود ۰ فلا یفهم 
السامع من اللفظ ما آراده التکلم منه ۰ وهذا ينافي القصود من اللغة ؛ 
لأن القصود منها افادة الالفاظ لا تستعمل فيه من العاني فیکون الجاز 
منوعاً » فلا یقع في اللغة . 

ي د د 
بیان نوع هذا الخلاف 

اخلاف فى هذه السألة خلاف لفظى كما قال الكيا الهراسی (۱) 
للاتفاق على المعنى ۰ وإئما وقع الخلاف في العبارة والتسمية ؛ وذلك 
لأن آبا إسحاق الأسفراييني لا ينكر استعمال الأسد للشجاع . وأمثال 
ذلك . ولكنه يشترط في ذلك القرينة » ويسميه - حينئذ - حقيقة ١‏ 
وینکر تسمیته مجازاً . ۱ 

فإذا كان الخلاف فى التسمية والعبارة كان الخلاف لفظياً . والله أعلم 
بالصواب . ۱ ۱ 


* 
د 
3 





(۱) نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط ۰ (۲/ ۱۸۰) . 
۲۳۲ 


01 
Du |‏ 
و« لوس السألة الثانية 
الحاز هل هو نفس اللفظ . أو هو الاسناد ؟ 


احتلف في ذلك على مذهبين : 
الذمب الأول : أن الجاز هو الکلام واللفظ . 
وعليه جرى الشيخ عبد القاهر في « دلائل الاعجاز » (۲۱ . 
والسكاكي في «الفتاح » (۲۲ + لأن المسمى حقيقة أو مجازاً على هذا 
لنفسه بلا واسطة ؛ لاشتمال الإسناد على ما ينسب إليه الفعل . 
المذهب الثاني : أن المجاز هو الإسناد نفسه . 
ذهب إلى ذلك الزمخشرى في « الكشاف » ٩۳‏ . 
% ع د 
بیان نوع هذا الخلاف 
اخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي ؛ لان الذي ينسبه إلى الكلام 
إنما يريد به الاسناد ؛ لأن الكلام یستلزم الاستاد الذي يوصف بالحقيقة 
والجاز ۰ فنظراً لاستلزامه ذلك جاز الاطلاق ۲*۲ والله أعلم بالصواب. 


¥ د 


(۱) ( ص۷٥‏ - ۵۸) . وانظر « أسرار البلاغة ٩‏ ( ص٤‏ ۳۰) . 
(۲) ( ص۱۱۰) ۱ 

)۱۹۲/۱( )۳( 

۱) انظر « البحر الحیط » (۲۱۵/۲)- 


۳۳۵ 


DL 


SEL‏ المسألة الثالثة 
020 الخلاف في المجاز بالتقصان 


الجاز بالنقصان كقوله تعالى  :‏ إنما جزاء الّذين يحاربون الله 
ورسوله * والراد : آهل الله » وكقوله تعالی : # واسأل القرية €. 
والمراد : أهل القرية . 
فهذا مجاز عند كثير من العلماء + لظهوره ° . ۱ 
وبعض العلماء لم يسم ذلك مجازاً وقال : لا نقول ١‏ أقيمت القرية 
مقام أهلها » » بل حذف من الخطاب ذكر الأهل ؛ لدلالة بقية الخطاب 
عليه . 


والإضمار والحذف ليس من المجاز ؛ وذلك لأن المجاز هو : اللفظ 
الستعمل في غير ما وضع له (۲۳ . ۱ 
+ د | 3 
۱ بیان نوع هذا الخلاف 
الخلاف في هذه المسألة لفظي - كما قال الکیا الهراسي (۲۳ - وذلك 
للاتفاق على العنی + حیت أن حاصل اخلاف : أن الضمر هل هو 
سبب التجوز ۰ أو محل التجوز . والّه أعلم بالصواب . 


3# د ت 


(۱) انظر : « البرهان » (۲/ 5/ا؟) » « الاشارة » ( ص٤1)‏ ۰ « معترك الاقران » 
(۲۹۶/۱) . « الطراز » (۷۳/۱) ۰ « البحر الحیط ٩‏ (۲۰۸/۲) . 

(۲) انظر : « البحر الحبط » (۲۰۸/۲) 

(۳) كما نقله عنه الزرکشي في البحر الحیط * (۲۰۸/۲) . 


۳۳۹ 


1 
ی 
ا 5 


المبحث الثالث ۱ 
في 
مسائل ا لاف التعلقة بالحمل والبین 


وفیه تمهيد » ومسألتان : 
آما التمهید فهو تعریف الجمل والین . 
آما المسألتان : 
المسألة الأولى : اللفظ الوارد إذا آمکن حمله على ما یفید معنی 
واحداً » وعلی ما یفید معنيين » ولم یظهر کونه حقيقة في کل منهما » 
أو في آحدهما فهل هو مجمل ؟ 
المسألة الثانية : هل یکون الفعل بنا ؟ 


۳۳۷ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


رم 
9 ودی في 
تعريف الجمل والمبين 


المجمل لغة مشتق من الحمل وهو : الخلط ۰ وقيل : هو لغة : 
وقيل : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . 
مثل الألفاظ المشتركة كالعين "° . 


والمبيّن : ضد المجمل . 

واختلف في البيان فقيل : هو الدليل ۰ وهو ما يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى علم أو ظن . 

وقیل .: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى الوضوح ۲۳ . 

وقیل غير ذلك . ۱ 


ولقد وجدت مساألتين في المجمل والمبين تدخلان في موضوع بحثی هما: 


ت‌ بن 3 


(۱) انظر 8 « لان العرب » (۱۳۷/۱۱) مادة :۰ جمل * ۰ الصباح النیر. » 
(۱/ ۳ « معجم مقاییس اللغة » (4۸۱/۱) . 

(۲) انظر « الاحکام » للآمدي (۸/۳ ۰ ١‏ التمهید » لابي الخطاب )4/١(‏ ۰ 
١‏ المستصفى » (۱/ ۳۶۵ ۰ « العدة » (۱/ ۱۶۲ ۰ « الکاشف » (1/4۳/۳) ۰ 
* النفائس » (۱۵۹۱/۲) . « الروضة ٩‏ (۲/ ۵۷) ۰ « شرح اللمع * )٤٥١٤/١(‏ 

(۳) انظر « التمهید " لأبي اخطاب (۱/ 1 - )1١‏ . حاشية البناني على شرح 
الحلی (۱۲۶/۱) ۰ « المستصفى ۰ (۳۱۵/۱) ۰ ١‏ العدة * ۰۵/۱۱ ۱) 


۳۳۹ 


22 
Gur‏ 
للم (ج زونہ المسألة الاولی ۱ 
اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحداً 
وعلی ما يفيد معنيين » ولم يظهر كونه حقيقة في 
كل منهماء أو في أحدهما فهل هو مجمل ؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين 217 : 

المذهب الأول : أنه مجمل . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 

٠‏ وجه هذا الذهب : بأن اللفظ الوارد یستعمل للمعنيين › ولیس 
لأحدهما ظاهراً . وكونه لهما مع عدم ظهور آحدهما هو معنى 
الجمل . 

المذهب الثاني : أنه ليس بمجمل . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

وجه هذا الذهب : أن الاحتمالات ثلاثة : الاشتراك » والتواطىء › 
والحقيقة» والمجاز ۰ والمجاز خير ۰ فيحمل على مجازية. أحد الستعمل 
فيه من الواحد » أو الاثنين » فلا إجمال ؛ لأنه يحمل على الحقيقة عند 
عدم القرينة » ويحمل على المجاز عند وجود تلك القرينة . 





(۱) انظر : نهاية السول (۲/۳ع0) 
۳۳۰ 


و 
عع 


رم 

Dw 
ی بیان نوع هذا الخلاف‎ 

الخلاف فى هذه السألة خارف لفظی كما قال الطیعی فى « سلم 
الوصول 3 + وذلك لعدم توارد الخلاف على شيء واحد »> بیان 
ذلك : أن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بأنه مجمل - أرادوا 
التساوي فى الإطلاقين ؛ بحيث يكون كل من الواحد والاثنين عند انتفاء 
القرينة متبادراً إلى الذهن ۰ وحينئذ يكون الاجمال بديهيا ولا سبيل إلى 
إنكاره ؛ حيث إن حاصله يرجع إلى أن المشترك بين معنى واحد » واثنين 
مجمل . ولا يمكن إنكار ذلك . 

آما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إنه ليس بمجمل. - 
أرادوا بالتساوي : التساوي فى نفس الإطلاق فقط سواء تبادر أحدهما 
بعينه أو لا » وحينئذ فيعمل با يتبادر . ولا إجمال - حيئذ - قطعا . 

والحاصل : أن أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إنه ليس 
بمجمل - لا يقولون بالتساوي في الإطلاقين على الوجه المتقدم الذي 
أراده أصحاب الذهب الأول ۰ بل يقولون بأن أحد المعنيين ظاهر فى 
الواقع فعليك بالبحث عن الأمارات . ١‏ 

وأن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إنه مجمل - لا 
يقولون بأن أحد المعنيين ظاهر ٠‏ بل يقولون بالتساوي في الإطلاقين على 
ذلك الوجه ۰ فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد » فكان بذلك 
النزاع لفظيآً.. والله أعلم . 


.)6052/5()١( 


۳۳۱ 


9 
ور 


7 
جر( ری 00 
السالة الثانية 

م( (وئيس هل یکون الفعل بيانا ؟ 


لقد اختلف في .ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن الفعل يكون بیان . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين 

واستّدل على ذلك بأدلة » ومنها : 

الدليل الأول : أنه لا نزل قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة © وقوله 


تعالى : # ولل على الناس حج البيت * بين النبي - صلی الله عليه 
وسلم + بفعله كيفية الصلاة ۰ وكيفية الحج » وقال : « صلوا كما 
رأيتمونى أصلي ۲ » وقال : « خذوا عنى مناسككم ٩‏ 

والدلیل الثاني : أن الفعل مشاهد > والمشاهدة أدل 4 فهو أولى من 
القول بالبیان . 

الذهب الثاني : أن الفعل لا يكون بیان . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء ؛ لأن الفعل ليس فيه دلالة واضحة 
على المقصود بخلاف القول فهو أدل . 





(۱) انظر : « التبصرة » ( ص۲2۷ . « الاحکام » للآمدي (۲/ ۲۷۰ ۰ 
« الحصول » (۲۹۹/۳/۱) ۰ « شرح تنقیح الفصول » ( ص۲۸۱) ۰ ١‏ الستصفی ؛ 
)55/١(‏ ۰ «العدة» (۱۱۸/۱) > ١‏ العتمد ۷ (۲۳۸/۱) .> ١‏ البحر الحیط ١‏ 
(۳/ 8۸۵ ۰ « السودة » (ص۰)6۷۳ « أصول السرخسي * (۲۷/۲) . 


۳۳۲ 


الذهب الثالث : أن الفعل یحصل به البیان بشرط : الاشعار به من 
مقال أو قرينة حال » وان لم یر جد ذلك لا یحصل للمکلف البیان . 

ذهب إلى ذلك شمس الدین الازري ° . 

ولعل دلیل ذلك هو : أن تلك القرينة قد ساعدت الفعل لبیان ذلك 
المجمل . ۱ 

2 3 د 
. بيان نوع الخلاف 

الخلاف بين أصحاب الذهب الثاني - وهم القائلون : إن الفعل لا 
يكون بیاناً - وأصحاب الذهپ الثالث - وهم القائلون : إن الفعل 
يكون بياناً بشرط الاشعار به من مقال أو قرينة حال - خلاف لفظي ؛ 
وذلك لأن النفي والاثبات لم یتوارد على محل واحد . 

فأصحاب المذهب الثاني نفوا كون الفعل يحصل به البيان ؛ لعدم 
وجود تلك القرينة التى تساعد الفعل على البيان ؛ إذ لو وجدت لكان 
الفعل بياناً . ۱ 

وأصحاب الذهب الثالث آثبتوا کون الفعل یحصل به البیان إذا 
وجدت تلك القرينة فساعدت الفعل على البیان » إذ لو عدمت صلح 
الفعل أن یکون بياناً . 

فالخلاف - على ذلك - لفظي . 

ولغا یکون الخلاف معنوياً إذا اختلف فى فعل ینبیء بمجرده - فقط - 
عن الراد من غير إسناد ذلك إلى قرينة . والله آعلم بالصواب . 

ي #4 


(۱) نقله عنه الزركشي في * البحر الحیط ۰ (۳/ 1۸۵) 


رسف 


DD, 
07 9 


و 
EF‏ 


09 
رز ریو البحث ارا 
شي 
مسائل الخلاف المتعلقة بالأمر والنهي 


وفيه تمهيد ۰ وست مسائل : 

أما التمهيد فهو في تعريف الأمر والنهي . 

أما السائل فهي ` 

المسألة الأولى : هل يشترط في الأمر إرادة صرف اللفظ عن غير جهة 
الأمر إلى جهة الأمر ؟ 

المسألة الثانية : هل يشترط في الأمر أن يكون الامر مريداً للامتثال ؟ 

المسألة الثالثة : هل الأمر المطلق يدل على التكرار ؟ 

المسألة الرابعة : هل النهي يدل على التكرار والفور ؟ 

المسألة الخامسة : هل الكف عن المنهى عنه فعل ؟ 

المسألة السادسة : الأمر بالشيء هل يقتضي جوازه ؟ 


۳۳۵ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


22 
DL‏ 
لو التمهيد 
يي 


۳3 


تعریف الامر والنهي 


الامر في الاصطلاح هو , استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستیله ,(۱) 
وقیل هو ٠‏ القول القتضی طاعة الآمور بفعل الأمور به "° . 
والتهي هو : القول الدال بالوضع على الترك ° 
ولقد وجدت ست مسائل خلافية تتعلق بالأمر والتهي تخص موضع 
بحثي هي : 


(۱) انظر : « التمهید " لابي اقطاب (۱۲۶/۱) ۰ ١‏ الحصول ۰ (۲۳/۲/۱) ۰ 
«الکاشف» (1/۲۳۸/۱) . 

(۲) انظر : ١‏ الحصول ٩‏ (۱۹/۲/۱ ۰ « البرهان ۰ « المستصفى » 
(۶۱۱/۱) ۱ 

(۳) انظر ٠‏ « التمهید » للاستوي ( ص ۸) 


۳۳۷ 


22 
LD‏ 
مج روس المسألة الأولى 
هل يشترط في الأمر إرادة صرف اللفظ عن 
غير جهة الأمر إلى جهة الأمر ؟ 


اتفق العلماء فى الأمر على إرادة إيجاد الصيغة ؛ لأنه لا آمر إلا 
بصيغة آمرة . 

ولكن اختلفوا فى إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الامر إلى جهة 
الأمر على مذهبين © : 

المذهب الأول : أنه يشترط صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة 
الامر . 

وهذا مذهب التکلمین ٠‏ وذلك لیتحقق الامر حقيقة . 

الذهب الثاني : آنه لا يشترط صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى 
جهة الامر» وهو مذهب الفقهاء . وذلك لأنه معروف أن الامر يتحقق 
بدون تلك الإرادة ؛ حيث أن الأمر مفهوم من مراد المتكلم . 

د 6 د 
بیان نوع هذا الخلاف 

هذا الخلاف لفظي ؛ لأن أصحاب المذهب الأول - وهم المتكلمون 

- يقولون : لا بد فى كل شيء اختياري من القصد . فإذا تكلم المتكم 


(۱) انظر : « نهاية السول ٩‏ (۲4۶/۲) 


۳۳۸ 


بصيغة الامر فلا بد أن یقصد جهة الأمر ویریدها دون غیرها إلا إذا نصب 
قرينة على إرادة غیرها . ۱ 

أما الفقهاء فإنهم لم يشترطوا ذلك ؛ لفهم مراد المتكلم من كلامه » 
بل من لم ينصب قرينة على إرادة غير جهة الأمر فإنه يتعين أن مراده جهة 
الامر . فلا خلاف فى الحقيقة . فكان الخلاف لفظیاً ٠"‏ والله أعلم 
يالصواب . ش 


عادو 3 3 


(۱) انظر « سلم الوصول » (۲۶6/۲) 


۲۳۹ 


9و 
چ 


رم 
SS TDD‏ 
هو وو السالة الثانية 
هل د يشترط في الأمر أن یکون الآمر مريداً للامتثال ؟ 


لقد اختلف الأصوليون فى ذلك على مذهيين : 
المذهب الأول : لا تشترط إرادة الامتثال في الأمر:- أى لا يشترط في 
کون الأمر أمراً إرادة الآمر . 
وهذا مذهب الجمهور ( . 
واستدل لهذا بأدلة ومنها : 
الأول : آن الله - تعالى - أمر إبرأهيم - عليه السلام - بذبح ولده 
ولم يرده منه » وآمر یلیس بالسجود ولم پر ده منه + لانه لو آراد الله 
تعالی ذلك لوقع ؛ حيث أن الله فعال لما يريد . 
الثانى : أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله : ۳ إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها * ثم لو ثبت أنه لو قال : « والله لأودين 
لله : لوجب أن يحنث » فإن الله - تعالى - قد شاء ما أمره به من أداء 
أمانته . 
المذهب الثانى : تشترط إرادة الامتثال . 





(۱) انظر : « نهاية السول » )۲٤٤/۲(‏ ۰ « المستصفى » )5١15/١(‏ ۰ « المحصول » 
 )۲/۲/۱(‏ « البرهان ‏ (۲۰/۱) ۰ ۶ العدة ١ ۰ )۲۱۱/۱( ٠‏ الروضة » 
٩ ۰ )5017/6(‏ شرح تنقيح الفصول 0 لص : 6۱۳۸ ۰ ٩‏ فوا تح الرحموت ' 
1/1۲( . ۱ : ْ 0 


۱:۰ 


ذهب إلى ذلك بعض العتزلة كابي علي وابنه أبي هاشم ۲ . 

واستدل لهذا المذهب : بأن الصيغة مترددة بين آشیاء ‏ فلا ینفصل 
الأمر منها ما ليس بأمر الا بالارادة . 

أي : أن الصيغة كما ترد للطلب قد ترد للتهدید کقوله تعالی : 
# اعملوا ما شئتم # مع أن التهديد ليس فيه طلب ء فلا بد من مميز 
بينهما . ولا تميز سوى الإرادة . 

بن 1 2# 
بیان نوع هذا الخلاف 

ذكر المطيعي : أن الخلاف - هنا - لفظي 7) . 

وهو الذي آمبل إليه + لأن مآل كلام صحاب المذهبين واحد ‏ فقد 
حصل الاتفاق على المعنى فكلام أصحاب الذهب الأول - وهم 
الجمهور - بالنظر للسامع الذى يحمل كلام المتكلم على مراده » فيقول : 
مراد المتكلم بصيغة الأمر : معناها الحقيقي ۰ وهو الطلب ۰ وذلك نظراً 
لعدم وجود صارف هذا الأمر إلى غيره » ولو كان مراد المتكلم غيره 
لنصب قرينة تدل على ذلك ۰ فكان إرادة غيره احتمالاً عقلياً . 

وهذا هو معنى قول أصحاب المذهب الثانى : إن الصيغة كما ترد 
للطلب قد ترد للتهديد » مع أن التهديد ليس فيه طلب . . . إلخ - كما 
سبق فى استدلالهما - فإن هذا الاستدلال يدل على أن التهديد ليس 
معنى حقیقیاً » بل هو احتمال عقلى . لا يراد إلا عند إقامة دليل أو 
قرينة تدل على إرادته . ۱ ۱ 

فبان أن الخلاف لفظي ۰ حیث حصل الاتفاق على العنی والله أعلم . 


* ۴ د 


(۱) انظر : « العتمد » /١(‏ ۵۰ « المغنى * لعبد الحبار (۱۱۳/۱۷) ۰ ١‏ نهاية 
السول» (۲:۶/۲) . 1 
(۲) انظر : « سلم الوصول » (۲۵/۲ ۰ ۲8۰) 


۲41 


و 
و 


رم 
جر ری 
مج وني المسألة الثالثة 


هل الأمر المطلق يدل على التكرار ؟ 


اختلف القائلون : إن الأمر الطلق يقتضي الوجوب - فيما بينهم - 
هل يقتضي التكرار » أو أن الأمر.لا يقتضي تكرار الفعل المأمور به » بل 
لا بد من دليل أخر يدل عليه ؟ على مذاهب إليك أشهرها : 

المذهب الأول : أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار » بل هو نص فى 
المرة الواحدة » ولا يحتمل التكرار » وإما يحمل عليه بدليل أو قرينة . 

ذهب إلى ذلك الجمهور 2 . 

وقد استدلوا - على ذلك - بآدلة منها : 

الأول : أن التكرار له لفظ موضوع له في اللغة نحو قولهم : « كل 
وكلما » فلا يجوز إيجاب التكرار الا مع وجود, اللفظ الدال عليه ٠»‏ أو 
قيام دلالة من غيره. 

الثاني : أن المعقول من مخاطبات آهل اللغة أن من قال لعبده : 
« أعط هذا الفقير درهماً » أنه لم يقتض أمره أن يفعل الأمور به مكررا 
دائماً متصلاً » فوجب أن يكون خطاب الله ورسوله و محمولاً على 
ذلك . 





(۱) انظر : + إحكام الفصول » (ص : )5١١‏ ۰ « شرح تنقيح الفصول ' 
(ص: ۱۳۰ )ء « کشف الاسرار » (۱۲۳/۱) ۰ « آصول السرخسي » (۲۰/۱) ۰ 
« مسائل الخلاف » ( ص۷) ۰ « البرهان » (۲۲4/۱) ۰ « التبصرة » (ص )5١‏ > 
« التمهید ۷ لابي الخطاب (۱۸۷/۱) ۰ ۶ الاحکام » للامدي (۱۵۵/۲) . 


۳:۲ 


الذهب الثاني : أن الامر الطلق يقتضي التکرار الستوعب لزمان 

العمر بشرط أن یکون الاتیان بالأمور به في هذا الزمن مکناً . 
ذهب إلى ذلك الاستاذ آبو إسحاق ۰ وجماعة من الفقهاء 

۱ ۱ . 2١9 والمتكلمين‎ 

واستدل لهذا بأدلة » ومنها : 

الأول : إجماع الصحابة » بیان ذلك : 

أن أبا بكر - رضى الله عنه - حارب آهل الردة لما منعوا الزكاة » 
واستند في تكرار الزكاة عليهم إلى قوله تعالى : ا وآنوا الزكاة * وكان 
ذلك بحضرة الصحابة ۰ ولم يخالفوه فيما استند إليه ۰ فكان ذلك 
إجماعاً منهم على أن الأمر يفيد التكرار ۰ وإلا لما سكتوا على تلك 
المخالفة » ولما صح لأبي بكر - رضي الله عنه - أن يحارب أهل الردة 
؛ لكونهم قد امتثلوا بدفع الزكاة فى عهد الرسول - يق . 

الثاني : أن الأمر كالنهي فكما أن النهي يفيد التکرار » فكذلك الامر 
ولا فرق والجامع : أن كلا منهما يفيد الطلب . 

الذهب الثالث : أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار » ولا المرة 
الواحدة » بل يقتضي ويدل على طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة » 
أو الكثرة .؛ إلا أن المرة الواحدة ضرورية » وليست المرة ما وضع له 
الامر . ۱ 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية مثل : الرازي في « الحصول » ) ۰ 

(۱) انظر : : الاحکام » للآمدي (۱۵۵/۲) ۰ « التخول ۷ (ص : ۰۱۰۸ 
« التمهید " للاسنوي (ص : ۲۸۲) . ۱ ۱ 


)۱۱۳/۲/۱( )۲( 


۳:۳ 


والامدي في « الاحکام » ۰۲۲ والبيضاوي في 
«النهاج»(۲) . 

واستدل هولاء بأدلة منها قولهم : إن الأمر الطلق ورد استعماله في 
التکرار شرعاً » وعرفاً . 

فمغال الأول : قوله تعالی : * آقیموا الصلاة وآتوا الز كاة # . 

ومثال الثاني - وهو العرف - قولهم : « آحسن إلى الناس » . 

وورد استعمال الأمر المطلق في الرة الواحدة شرعاً كما روى عن 
النبي - بي - أنه قال : « إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» . 

وورد استعماله في الرة الواحدة عرفا مثل قول السید لعبده : ١‏ اشتر 
اللحم » . والأصل في الاستعمال الحقيقة فبطل أن يكون اللفظ حقيقة 
في واحد منهما مجازاً في الآخر ؛ لأن الجاز خلاف الاصل ۰ ولا 
يجوز أن نقول : إنه وضع لكل منهما حقيقة ؛ لأن هذا یلزم منه أن 
یکون مشتركاً لفظیاً » والاشتراك خلاف الأصل . 

+ الع * 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 
لبيان ذلك لا بد من التفصيل التالي فأقول : 
. الخلاف الأول ۱ 

الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن 
الأمر لا يقتضي التكرار » وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : 

۱ . )۱۵۵7/۲( )۱( 

(۲) (4۸/۲) مع « الابهاج ۷ . 


۳:۶ 


أن الامر یقتضی التکرار - خلاف معنوی قد ترتب عليه آثار فقهية قد 
توسع في دکرها الزنجاني في ۱ تخریج الفروع على الاضول » ۲۱۲ ۰ 
والاسنوي هي « التمهید في تخریج الفروع على الاصول  »‏ ۰ وابن 
التلمسانيی في « مفتاح الوصول » (۳) ۰ وابن اللحام في « القواعد 
والفواند الأصولية » (*۲ فارجع إلى هذه الکتب تری ذلك واضحا . 
ېډ ےو هد 
الخلاف الثاني 
الخلاف الجاري نين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الامر 
لا يقتضي التكرار - وبين أصحاب المذهب الثالث - وهم القائلون : إن 
الامر لا يقتضى التكرار . ولا الرة الواحدة هذا اخلاف هو خلاف 
لفظي كما قال بعضهم 29 . 
واق عندی : أنه فيه تفصیل ۰ بیان ذلك : 
أنه یکون خلافاً لفظیاً إذا نظرنا إلى اتفاق أصحاب الذهبین على أن 
الأمر الطلق لا يقتضي التکرار » قال الزركشي في « البحر الحیط » ۲۷ : 
« وأكثر النقلة لا یفرقون بين هذا - یقصد الذهب الثالث وهو : أن 
الأمر لطلب الاهية » وبين القول الأول - وهو أن الامر نص في المرة 
الواحدة - ولیس غرضهم إلا نقي التکرار والخروج عن العهدة بالمرة » 


. ) ۷۵ : ص()١(‎ 

(۲) (ص : ۲۸۲ ) 

(۳) (ص : ۲۷ ) 

(۶) (ص : ۱۷۱ ) 

(6) انظر « البحر الحیط ۰ (۲۸۷/۲) 
(TAV /Y) )5(‏ 


ولذلك لم يحك أحد الذمب الختار مع حكاية هذاء وانغا هو خلاف 
فى عبارة » ۱) . 

ویکون خلافاً معنویاً إذا نظرنا إلى دلالة الامر الطلق على الرة هل 
هي بطریق الطابقة أو الالتزام ؟ 

فبناء على قول أصحاب الذهب الأول - وهو : أنه لا يدل على 
التكرار » وإنما يدل على الرة الواحدة : فان الأمر المطلق يدل على الرة 
الواحدة دلالة مطابقة . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثالث - وهو : أنه لطلب الماهية - 
فان الأمر المطلق. يدل على المرة الواحدة دلالة التزام على اعتبار أنها 
لازمة للامتثال » إذ لا يحصل بأقل منها . 

وأشار الزركشي إلى ذلك في ١‏ البحر المحيط » 7" قائلاً : « قلت : 
بينهما فرق من جهة أن دلالته على المرة هل هي بطريق المطابقة » أو 
الالتزام » وإن عدم دلالته على التكرار هل هي لعدم احتمال اللفظ له 
أصلاً » أو لأنه يحتمله » ولكن لا لم يتعين توقف فيه » ۱ . 

هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب . 


د د 3 





(۱) « البحر المحيط » (۲۸۷/۲) . 
(۲) (۲۸۷/۲) . 
(۳) « البحر الحیط ٩‏ (۲۸۷/۲) . 


۳:1 


2 
7 


ونم 
عر 2 ی ۱ 
0 او المسألة الرابعة 


هل النهي يدل على التكرار والفور ؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين () : 
المذهب الأول : أن التهي لا يدل على التكرار » ولا على الفور » 
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء » وقاسوه على الأمر فقالوا : كما أن 
الأمر لا يدل على التكرار ولا على الفور فكذلك النهى ۰ فيكون للقدر 
الشتر ك کالامر . ۱ 
المذهب الثاني : أن التهي يدل على التکرار » وعلی الفور . 
ذهب إلى ذلك أكثر العلماء 
وهو الصحيح عندي ؛ لأن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل » وعدم 
الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع آفراده في كل الأزمنة » 
وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً لجميع الأزمنة التي من جملتها الذي 
يلي النهي مباشرة ۰ فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد للفور › 
فإذا استعمل النهي في غير التكرار كقول الطبيب للمريض  :‏ لا تأكل 
السمك ۰ ولا تشرب اللبن » : كان ذلك مجازاً ؛ لأن المرض يعتبر 
قرينة على أن الترك خاص به . ۱ 
وليس النهي کالامر - كما زعم أصحاب المذهب الأول - لأن الامر 
)١(‏ انظر : « نهاية السول » ۲۹٤/۲(‏ ) مع شرح الطيعي . « المحصول » 


٠ /۲/۱(‏ 4۷) ء « العدة ٠‏ 84۲۸/۲۱ ۰ « المسودة » (ص : ۸۱ ۰ « شرح تنقيح 
الفصول » (ص ۰۱۰۸ « الابهاج ۷ (11/۲ - O۷‏ . 


۳:۷ 


طلب الفعل ۰ والفعل يتمق » ولو في المرة الواحدة » فليس في الامر 
ما يقتضي التکرار » فصح أن يقال : انه لا یفید التکرار ۰ وإذا لم يفد 
التکرار فهو لا يفيد الفور .۰ . بخلاف النهی . 
ام # اب 
بيان نوع الخلاف فى هذه المسألة 

الظاهر لى : أن الخلاف لفظى - كما قال المطيعى فى ١‏ سلم 
الوصول 1 0 . 

وذلك لأن. أصحاب الذهبین متفقون في العنی » ون اختلفوا في اللفظ 
والاصطلاح . 

فأصحاب الذهب الأول - وهم القائلون : إن النهي للقدر الشترك - 
استدلوا بوروده مرة للدوام والتکرار کقوله تعالی : « ولا تقربوا الزنا > 
ولخلافه کقول الطبیب : « لا تشرب اللبن ولا تأکل اللحم » . 

آما أصحاب الذهب الثانی - وهم القائلون : إن النهي يدل على 
التكرار والدوام والعموم مدة القيد فى مثل قول الطبيب J:‏ لا تشرب 
اللبن ولا تأكل اللحم » فاتفقوا في المعنى . 

وبناء على ذلك یکون النهی للدوام مدع العمر فى الطلق » ومده القيد 
فى المقيد اتفاقاً . 

كل ما فى الأمر : أن أصحاب المذهب الثانی » وهم من جعلوا 
النهى يقتضى التکرار آرادوا مطلق الدوام الاعم من الدوام مذة العمر ¢ 
ومن مدة القيد . 


.)593/5(6)5( 


۳۹:۸ 


وأن أصحاب الذهب الأول » وهم من جعلوه للقدر الشترك فانهم 
جعلوه للقدر الشترك بين الدوام مدة العمر والدوام مدة القید » فنظر 
للإطلاق والتقييد وغایر بين المعنيين . 

والدوام الأعم الذي اعتبره أصحاب المذهب الثاني هو بعينه القدر 
المشترك الذي اعتبره أصحاب المذهب الأول . فلا خلاف فى المعنى ۰ 
فیکون الخلاف لفظیاً » والله أعلم بالصواب . ۱ 


۳:۹ 


9 
وکر 


17 
جر( ری 
و السألة الخامسة 


هل الكف عن النهي عنه فعل ؟ 


بعض الاصولیین يجعل هذا ضمن موضوعات التكليف . وبعضهم 
اله لسر بشد من الأضفاد ؟ على مین 

المذهب الأول : أن كف النفس عن النهي عنه فعل » وعليه يكون 
التكليف في النهي عنه تكليفاً بفعل . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين ۲۷ . 

قال الآمدي في « الإحكام » 219 : « اتفق أكثر المتكلمين على أن 
عن الفعل فانه فعل». ۱ 

وقال آمیر بادشاه فى « تیسیر التحریر » (۲۳ : « إن الکلف به لیس 
العدم الاصلی » بل هو کف النفس عن میلها إلى النهي عنه ۰ والکف 
فعل ‏ . 


(۱) انظر : « الاحکام » للآمدي (۱۸/۱) ۰ ۲ نهاية السول » (۳۰/۲) ۰ 
و« التمهيد » للاسنوي (ص : ٩۸‏ ۰ « الحصول » (۵۰۵/۲/۱) ۰ « تیسیر التحریر » 
(۱۳۵/۲) . 
(۲) (۷/۱ع۱) . 
(۲) (۱۳۰/۲) . 


۳9۰ 


واستدل الجمهور على هذا الذهب بقولهم : « إن التهي تکلیف ۰ 
والتكليف إنما يرد با كان مقدوراً للمكلف » والعدم الاصلي يمتنع أن 
يكون مقدوراً ؛ لأن القدرة لا بد لها سن أثر وجودي › والعدم نفي 
محض ۰ فيمتنع اسناده إليها » ولأن العدم الاصلی حاصل ٠»‏ والحاصل 
لا يكن تحصيله ثانيآ » وإذا ثبت أن مقتضى النهي ليس هو العدم ثبت 
أنه أمر وجودي ينافي المنهي عنه » وهو كف النفس أو فعل الضد . 

المذهب الثاني : أن كف النفس عن النهي ليس بفعل ۰ مع قطع 
النظر عن التلبس بضد من أضداده » وأن ذلك مقدور للمكلف فيتناوله 
التكليف ؛ لانه جهة الاستحقاق . ٠‏ 

ذهب إلى ذلك أبو هاشم من العتزلة ٠‏ . 

واستدل لذلك بآن تارك الرّنا - مثلاً - یدح بتركه حتى مع الغفلة 
عن ضدية ترك الزنا . 

كن | # بن 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى » لاتفاق أصحاب المذهبين. على المعنى 
والحكم وهو : وجوب الانتهاء عما نهى الله عنه سواء أكان ذلك الانتهاء 
عن طريق فعل الضد وكف النفس ٠‏ أم عن طريق الإبقاء على العدم 
الأصلي من غير تغییر ۰ فالحكم وااحد وهو : وجوب الابتعاد عن فعل 
الحرم . فکان اخلاف في العبارة فقط » فکان الخلاف لفظياً . وال 
آعلم . 


¥ 4 


(۱) انظر : « شرح الاصول الخمسة » (ص : 578) ۰ « الحصول » 
(۵۰۰/۲/۱) ۰ «نهاية السول » (۳۰۵/۲) ۰ « الاحکام للآمدي * (۱۷/۱) ۰ ١‏ 
الابهاج » )1٩/۲(‏ . ۱ 


۱5۱ 


7 
جر( قري 
يلم( 9ود المسألة السادسة 


الامر بالشیء هل يقتضي جوازه ؟ 


اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر بالشيء يقتضي جوازه . 

ذهب إلى ذلك الفقهاء (6۷ , ٠‏ 

قال السرخسی - مبیناً ذلك ومستدلا" عليه - في « آصوله ۰ (۲) . 
« اتفق الفقهاء على ثوت صفة الواز مطلقاً للمأمور به كما قررنا أن 
مقتضی الامر حسن الأمور به حقيقة » وذلك لا یکون الا بعد جوازه 
شرعاً . 

ولأن مقتضی مطلقه الایجاب ۰ ولا يجوز أن یکون واجب الاداء 
شرعاً إلا بعد أن یکون جائزاً شرعاً (۲۳ . اه . 

الذهب الثاني : أنه لا يقتضي ذلك . ولا يطلق عليه ذهب إلى ذلك 
القاضى أبو بكر الباقلانی ؛ حيث آنکر ذلك على ما أطلقه أصحاب 
المذهب الأول © ووافقه على ذلك الغزالي © . 
چ ال ې 


(۱) انظر : « التلخیص »© )۳۸۲/١(‏ » « أصول السرخسى »© )٦۳/١(‏ ۰ 
«الستصفی» (۷۳/۱) ۰ « المنخول » (ص : ۱۱۸) . 

. )۱۳/۱( )۲( 

(۳) « آصول السرخسی »> (1۳/۱) . 

(6) نقله عنه إمام الحرمين فى « التلخیص ٩‏ (۳۸۲/۱) 

(5) في « المستصفى /١( ٩‏ ۷۳ ۰ وفي " التخول ۷ (صص ۱۱۸) 


YoY 


و 
و 


رم 

)م 
ف بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 

إن اخلاف في هذه المسألة حلاف لفظي راجع إلى تفسیر الجواز ما 
هو . 

قال القاضى أبو بكر الباقلانی - موضحا ذلك - : « الأمر إذا اقتضی 
إيجاب الشيء فما المعنى بالجواز بعد ثبوت الإيجاب . فإن فسرتم 
الجواز بنفس الوجوب فهو المقصود » وإنما يؤول الكلام إلى تناقش في 
العبارة ٠‏ فإنا لا نستحسن تسمية الوجوب جوازاً » ولا تسمية 
الواجب جائزاً » وان أنتم عنيتم بالجواز شیثاً آخر سوى الوجوب فهو 


محال ( ۱( ۱ 
منحصرة | في أقسام منها : الوجوب ۰ وها الحظر » ومنها الندب 


ومنها الكراهة . ومنها الإباحة » فهذه أحكام الأفعال لا مزيد عليها › 
فالجواز الذي ذكرتموه إذا لم تصرفوه إلى الوجوب ۰ واستحال صرفه 
إلى الحظر : تحقق الوجوب . وكذلك إذا لم تصرفوه إلى الندب فلا 
يتبقى إلا الصرف إلى الإباحة ۰ ويؤول محصول القول إلى أن الوجوب 
مباح » وذلك من أمحل الحال ۰ فان المباحم : ما جاز تركه » 
والواجب : ما لا يجوز ترکه » فكأنكم تقولون : ما لا يجوز ترکه 
یجوز ترکه 29 . | ه . 

فبين القاضی - هنا - أن الخلاف یرجع إلى تفسیر الواز ما هو 
فیکون الخلاف لفظیاً إن آرادوا بابحواز نفس الوجوب ولکنه لم يرتض 
تسمية الوجوب بالجواز . 

HH RO 


(۱) نقله عنه إمام الحرمين فى « التلخيص » (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳) 
(۲) نقله عنه إمام الحرمين فى ١‏ التلخیص ٩‏ (۳۸۳/۱) 


for 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


22 
ED‏ 
059202 البحث الخامس 


في مسائل الخلاف المتعلقة بالعموم والخصوص 


وفیه تمهيد وتسم مسائل : ۱ 

آما التمهيد فهو : في تعریف العموم والخصوص . 

آما السائل فهي : 

المسألة الأولى : العموم هل هو من عوارض العاني حقيقة ؟ 

المسألة لثنية : خطاب الواحد هل يعم غیره ؟ 

المسألة الثالثة : النطاب الوجه إلى الرسول - ييل - هل يعم الامة؟ 
المسألة الرابعة : الخطاب الوجه إلى الامة هل يدخل فيه الرسول - 


5 - ؟ 
المسألة الخامسة : النکرة في سياق النقي هل تفيد العموم لذاتها أو 
لا 


المسألة السادسة ,: هل المفهوم يعم ؟ 

المسألة السابعة : هل يعتبر العقل مخصصا للعموم ؟ 

المسألة الثامنة : حکم استثناء الاکثر . ۱ 

المسألة التاسعة : الاستثناء من غير الجنس هل یسمی استثناء حقيقة أو 
مجازاً ؟ ۱ 


oo 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


22 


DD‏ التمهيد 
کټ وس في 
تعريف العموم والخصوص 


واحد(۱) . 
وقیل : هو ما دل على مسمیات باعتبار آمر اشترکت فيه مطلقاً 
۰ رة (۲) 
صرد . 
والعموم له صيغ كثيرة من أهمها 
١‏ - كل اسم دلت عليه « أل » الاستغراقية سواء كان جمع مذكر 
کالرجال » أو كان مفرداً کالانسان ۰ أو اسم جنس کالاء والتراب . 


۲ - کل اسم منكر أضيف إلى معرفة مثل مسلمی الهند » ورجال 


هذه المدينة » وسارق هذا البلد » وماء هذه العين . 


۳ - آسماء الشروط والاستفهام . 


(۱) وهو تعريف فخر الدین الرازي في « الحصول » (۵۱۳/۲/۱) . 
() وهو تعریف ابن الحاجب في « منتهی الوصول » (ص : (V€‏ . 
(۳) هو تعریف الآمدى فى ١‏ الاحکام ‏ (۱۹5/۲) 


۳۱۷ 


5 - كل » وجميع . © - النكرة في سياق النفي . 
والتخصيص هو : قصر العام على بضع أفراده ‏ وقيل غير ذلك . 
والمخصصات تنقسم إلى قسمين: « مخصصات منفصلة > ومخصصات . 
متصلة ) . 
فالخصصات التفصلة 7 هي : الحس ء والعقل ۰ والقرائن 
الحالية» والقالية » والکتاب . والسنة » والاجماع ۰ والقیاس › 


والفاهیم ۰ 

آما الخصصات التصلة فهي : الاستثناء » الشرط ۰ الصفة ٠‏ 
الغاية0؟؟ . 
موضوع بحثي وهي : 


)١(‏ وهو تعریف ابن السبكي في « جمع الجوامع ٩‏ (۲/۲) مع شرح الحلي 

(۲) انظر : « المحصول » )۷/۳/١(‏ ۰ اللمع (ص : )١18‏ ۰ « الإحكام للآمدى » 
١ ۰ )۲۱۸/۲(‏ العدة » (۱۵۵/۱) ۰ ۷ تيسير التحریر » (۲۷۲/۱) ۰ « هامش 
الروضة » (۷۲۱/۲) . 

(۳) الخصص المنفصل هو : ما یستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطاً بکلام آخر » 
انظر : «نهاية السول » (۱۱۳/۲) ۰ « المعتمد » (۲/ ۱۱۲ .> ١‏ فواتح الرحموت 6 
1/۲( . 

(4) الخصص التصل هو : ما لا يستقل بنفسه + بل هو مرتبط بکلام آخر ‏ انظر : 
اشرح الحلي على جمع الجوامع » (۱۹/۲) ۰ « العتمد » (۲۸۳/۱) ۰ ١‏ نهاية 
السول» (۱۱۳/۲) . 


۲6۸ 


2 


DA, 
او المسألة الاولی‎ ( 


العموم هل هو من عوارض العاني حقيقة 

لقد أجمع العلماء على أن العموم من عوارض الالفاظ حقيقة » 
ولكن اختلف العلماء هل هو من عوارض العانی أو لا ؟ على مذاهب ٠‏ 
من آهمها ما يلى : 

المذهب الأول أنه من عوارض العانی حقيقة . ذهب إلى ذلك 
بعض العلماء كابن الحاجب وغيره (۲۲ . 


e ه‎ 


۱ وجه هذا المذهب : أن حقيقة العام لغة : شمول أمر لمتعدد » وهو 
حاصل في العاني کقولهم : عم الطر ۰ وفي العنی الكلي لشموله 
لعانی الجحزئيات . 

المذهب الثاني : أنه من عوارض العاني مجاراً لا حقيقة ذهب إلى 
ذلك جمهور العلماء "° . 


وجه هذا : أنه لو كان حقيقة فى العانی لا طرد فى كل معنی ؛ لأنه 


(۱) انظر : « مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد » (۱۰۱/۲) > ومع شرح 
الاصفهانی » (۱۰۸/۲) ۰ « بیان الختصر » . « الاحکام » للآمدي (۱۹۸۰/۲) ۰ 
« تیسیر التبحریر ٩‏ (۱۹6/۱) 

(۲) انظر : « إتحاف ذوي البصائر © (5/ ۱۰ - ۱۸ ۰ والراجم السابقة فى 
هامش(۱) ۰ وه نهاية السول ٩‏ (0۸/۲) ۰ وه جمع الجوامع » (8۰۳/۲) مع شرح 
الحلي . 


لازم الحقيقة » وهو غير مطرد ۰ ولهذا فإنه لا یوصف شيء من العاني 
الخاصة الواقعة فى امتداد الاشارة إليها . 
تن # # 
بیان نوع هذا اخلاف 

اخلاف في هذه السألة لفظي وذلك لأن اخلاف راجع إلى تفسیر 
العموم ما هو » وما الراد به ؟ 1 

فان آرید بالعموم : استغراق اللفظ لمسمياته فهو من عوارض الالفاظ 
الألفاظ والعانی معا . 
خاصة (۲۱ . 

فبان آن الخلاف لفظي راجع إلى الراد بالعموم . 

وبعض العلماء - كالحلي في « شرح جمع الجوامع » " - ذکر أن 
اخلاف فى هذه المسألة قد آثر فى مسألة أصولية أخرى وهی : « هل 
الفهوم له عموم أو لا ؟ » فقال - : لما بين أن الخلاف لفظي في هذه 
المسألة - أعنى : المفهوم له عموم أو لا ؟ ‏ « أي عائد إلى اللفظ أو 
التسمية » أي هل یسمّی عامآ أو لا ؟ بناء على أن العموم من عوارض 
الألفاظ والمعانى . أو الالفاظ فقط » (۳ . 


(۱) انظر : « حاشية سعد الدین التفتازانی على شرح العضد لختصر ابن الحاجب 
(۱۰۲/۲) . 
(۲) (۱۳/۲) . 


(۳) « شرح الحلي على جمع الجوامع ٩‏ (۱۳/۲) 


خض 


وهذا فيه إشارة إلى أن الخلاف معنوي في هذه المسألة > وهي « هل 
العموم س عوارص المعاني حقيقة ؟ » 

ولكن ما قلناه أو يذ وهو أن الخلاف لفظي أصح . وذلك لان کون 
الخلاف مبني على تسیر العموم ما هو ؟ أقرب إلى الصحة والله أعلم 
بالصواب ‏ 


۳۹۱ 


2 
وکر 


7 
جر( 
لم (ج ودې المسألة الثانية 
خطاب الواحد هل يعم غيره ؟ 


اختلف في ذلك على مذهيين : 

المذهب الأول : أن خطاب الواحد بحكم مسألة لا يعم . فلا يتعداه 
إلى غيره إلا بدليل . 5 ۱ 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ١"‏ . 

ووجهة هذا الذهب : أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في 
أصل اللغة لذلك الواحد ۰ فلا يكون متناولا لغيره بوضعه ۰ ولهذا فان 
السيد إذا أمر عبداً من عبيده بخطاب يخصه لا يكون آمراً للباقين . 
وکذلك في النهي وسائر آنواع الخطابات . ۱ 

وکذلك فانه من الحتمل أن یکون الامر للواحد العین مصلحة له » 
وهي مفسدة في حق غيره . 1 

الذهب الثاني : أن خطاب الواحد بحكم في مسألة يعم غيره 5 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية » وبعض الحنابلة » واختاره إمام 
الحرمين » ونسب إلى بعض الظاهرية 29 . 

وجهة هذا المذهب : إجماع الصحابة ؛ حيث اتفقوا على رجوعهم 


(۱) انظر : « الإحكام للآمدي ۷ (۲۱۳/۲) ۰ « البرهان » /١(‏ ۳۷۰) . « العدة » 
(۳۱۸/۱) ۰ « السودة »4 (ص : 0۳۱ ۰ « فواتح الرحموت » (۱/ ۲۲۸۰ ۰ « (رشاد 
الفحول؟ (ص : ۱۳۰) . "۳ 

(۲) انظر : الراجع السابقة 


۳ 


فى أحكام الحوادث إلى ما حکم به النبى - يل - على آحاد الامة » 
مثل « قصة ماعز ١‏ ۰ و« بروع بنت واشق » 

وأيضاً استدلوا بجریان عادة الناس بخطاب الواحد وارادة الجمع فیما 
يتشاركون فيه 

و + و 
بيان نوع هذا الخلاف 

لقد احتلف العلماء فى هذا الخلاف على قولين : 

القول الأول : إن اخلاف لفظي . ذهب إلى ذلك إمام الحرمين فى 
« البرهان ¢ , 

واستدل على کون الخلاف لفظیاً ؛ بأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا 
إذا كان صالحاً له . 

واتفقوا على أن الخطاب الموجه إلى الواحد خاص به عن طريق اللغة 
واللسان فإذا كان هذا متفقاً عليه فلا خلاف فى المعنى بل فى اللفظ » 
فيكون الخلاف لفظياً . 

قال إمام الحرمين فى « البرهان  »‏ فى ذلك : « والقول عندي 
مردود إلى كلام وجيز ۰ فان وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك أنه 
وان وقع النظر فيما استمر الشرع عليه فلا شك أن خطاب رسول الله 
ككل وإن كان مختصاً باحاد الامة فان الكافة يلزمون فى مقتضاه ما يلتزمه 


. )۳۷۱ - ۳۷۰ /۱( )۱( 
)۳۷۱ - ۳۷۰ /۱( )۲( 


۳۹۳ 


الخاطب 6 وكذلك القول فيما خص به آهل عصر ه ۰ وکون الناس 
شرعاً - أي سواء - في الشرع واستبانة ذلك من عهد الصححابة » ومن ۰ ٠‏ 


بعدهم لا شك فيه . 
وکون مقتضی اللفظ مختصاً بالخاطب من جههة اللسان لا شك 
فه»( )۱‏ 


ثم بين نتيجة هذه المقدّمة بقوله : « فلا معنی لعد هذه المسآلة من 
الختلفات » والشقان جمیعاً متفق علیهما » "° . 

. القول الثاني : إن الخلاف معنوي ۰ ذهب إلى ذلك صفي الدین 
الهندي في «نهاية الوصول © (۲۳ ۰ وابن أبى شريف في « الدرر 
اللوامع» 29 . 

وهو الراجح عندي ؛ لأنا لا نسلّم ما قاله إمام الحرمين من أن 
الخطاب عام في العرف الشرعي ۰ بل الذي يسلم عموم مقتضى 
الخطاب » وعموم مقتضى الخطاب غير عموم الخطاب قطعاً . 

. والنزاع - فى هذه المسألة - في الثاني - وهو عموم الخطاب . ولا 

نزاع في الأول - وهو عموم مقتضى الخطاب . 
. فيكون. الخلاف - على هذا - خلاف معنوي - له آثره . والله أعلم 
بالصواب . 
ب 2 24د 
(۱) « اليرهان ۳۷۱-۰ 
(۲) : البرهان » (۳۷۱/۱) . 


. )۱۲۰۹/۱( ( 
. )۲۷۷/۲( (£) 


55 


2 
چ کر 


و 
ب ي بر 
ام ي موم المسالة الثالثة ظ 
الخطاب الوجه إلى الرسول - اة - هل يعم الأمة أو لا ؟ 


ما ثبت في حق النبي - 5 - من الاحکام آو خوطب به من الكلام 
نحو قوله تعالی : ۶ يا أيها الزمل # ۰ وقوله : ۶ يا آیها للدثر > هل 
یتناول أمته ؟ 

" اختلف في ذلك على مذهبین : 

الذهب الأول : أن الخطاب الخاص بالنبى - ييل .- يتناول أمته - 
أي: يعم الأمة جميعا - ما لم يقم دليل مخصص للنبي - يله - 
كوجوب السواك ۰ والضحى ٠‏ والوتر . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء © . 

واستدل لذلك بأدلة منها : 

الأول : قوله تعالى : نم قَضى وی مه ور جاک لكا لا 


رو سم زه م ل چە E‏ ۲ 


» الحصول‎ ١ ۰ )۳۱۸/۱( ٠ العدة‎ « ۰ )۲١٠ انظر ۰ « البرهان » (؟/‎ )١( 
الاحکام للآمدي » -(۲/ ۰ جمع الجوامع * (48۷/۱) مع‎ ٩ ۰ 1۲ /۳/۷( 
۰ ۱۳۹ : إرشاد الفحول ۲ (ص‎ (۳ «¢ )۲۵۱/۱( ٩ شرح الحلي . « تیسیر التحریر‎ 
. مختصر ابن الحاجب» (۱۲۱/۲) مع شرح العضد‎ « 

( الأحزاب ۳۷ 


1o 


به المؤمنون ؛ رفعاً للحرج عنهم » فلولا أن ما ثبت في حقه یتناول غیره 
لكان هذا التعلیل عبثاً . 

الدلیل الثاني : فوله تعالی 9 خالصة من ون این 4 ٩‏ . 
وجه الدلالة ۰ أنه لو كان اللفظ مختصاً به لم یحتج إلى التخصیص 
هنا . 

الذمب الثاني : أن المخطاب الخاص بالنبی - بيا - لا يتناول آمته . 
ولا يعم غیره إلا بدلیل یوجب التشريك 

ذهب إلى ذلك بعض اخنابلة » وبعض الشافعية . وبعض 
الالکیة(۳). ۱ ۱ 
واستدل لهذا الذهب بادلة » ومنها : ۱ 

الأول : أن السيد إذا أمر واحداً من عبيله » اختص موجب الامر 
به » دون غيره منهم فى حكم اللغة » لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد 
لا يتناول غيره » فكذلك الله تعالی مع عبیده لا يتجاوز آمره إلى غيره . 
الثاني : أن الله - تعالى - إذا أمر بعبادة كالصلاة والصيام لا يتناول 
الأمر بمطلقه عبادة أخرى غيرها »> فكذلك إذا أمر عبداً لا يتناول الأمر 
عطلقه عبداً آخر غيره . 


(۱) الاحزاب : 0 . 

(۲) انظر : « العدة » (۳۲۶/۱) ۰ « نهاية السول * (۸۸/۲) ۰ ١‏ مختصر ابن 
الحاجب » (۱۲۱/۲) ۰ « البرهان » (۲۲۷/۱) ۰ " تیسیر التحریر » (۲۵۱/۱) 
«الإحكام للآمدي ۷ (۲۱۰/۲) . 


۳۹۹ 


2 
ور 


2 
جر( وی 
نے ی بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف فى هذه السألة لفظى . لاتفاق أصحاب المذهبين على 
المعنى؟ وذلك لان أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن خطابه 
- له - يتناول أمته - يتمسكون بالواقع الشرعي ؛ لأن أدلتهم كلها 
وقائع شرعية خاصة عدي حكمها إلى غيرها - كما سبق . 
واصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن خطابه جر لا يتناول 
أمته - یتمسکون عقتضی اللغة على ذلك . 
فالفريقان متفقان ؟ حيث إن الواقعة الشرعية الخاصة تعم إذا قام دليل 
عمومهاء ولا خلاف في ذلك بين أصحاب المذهبين . 
واللغة تقتضی أن الخطاب الموجه لواحد معين - كالرسول وَل - 
يختص بهء ولا خلاف في ذلك بين أصحاب المذهبين . والله أعلم 
بالصواب 


۳۹۷ 


و 
ور 


7 
DA‏ 
كن زوئ السألة الرابعة 
ا لخطاب الوجه إلى الأمة هل يدخل فيه الرسول بك ؟ 


اخطاب للأمة إن اختص بالامة بصيغة تدل على ذلك فلا يدخل 
الرسول - ية - مثل قوله : « يا أيها الامة » . 

ولكن إذا كان الخطاب للأمة يكن أن يتناول الرسول - ىلل - 
نحو: # يا أيها الناس * و يا أيها المؤمنون 4 و # يا عبادي #* فقد 


من آهمها : 
الذهب الأول : أن النبى - كيه - یدخحل ضمن تلك الخطابات 
ويشمله ذلك . 


ذهب إلى ذلك اشمهور 0( > وذلك لأنه من الناس ۰ ومن المؤمنين» 
ومن العباد » فلا یخرج إلا بدليل . 
٠‏ المذهب الثاني : أنه لا يدخل ضمن تلك الخطابات . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء (۲۲ ۰ وذلك لأجل الخصائص الثابتة له 





(۱) انظر : « البرهان » (۳۹۵/۱) . " الإحكام للآمدي ٩‏ (۲۷۲/۲) . « نهاية 
الوصول للهندى » /٤(‏ ۰۱۱۸۷ « المنتهى ۷ (ص . ۸۵) . * المستصفى ۲ (۲/ ۸) ۰ 
« المسودة » (ص : ۰۳۳ « شرح تنقيح الفصول " (ص (4Y‏ 

(۲) انظر : المراجع السابقة » و« أصول ابن مفلح ١‏ (5/ 11 54) 


YA 


6 ۰ ولقرينة المشافهة ۰ لان الشافه غير الشافه » والمبلّغ غير ۰ 
والامر والناهي غير المأمور والنهي فلا یکون داخلاً . 
2 3 تن 
بیان نوع هذا الخلاف” 
لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظي (۱) + لأن الرسول يك داخل في 
الحكم کالامة قطعاً إن د فائدة في ر الخلاف 9) . 
القول الثاني : : إن الخلاف معتوي ۳ وهو الصحيح ؛ لأن الخلاف 
في هذه المسألة - آعني هل النبي ا ا موجه 
إلى الامة الذي لا یخصهم لوحدهم ؟ - قد آثر في مسألة من مسائل 
أصول الفقه وهي : إذا ورد العموم وجاء فعل النبي - و - بخلاف 
ذلك النص العام . 00 ۱ 
فان قلنا : أن الرسول - ية - داخل في ذلك العموم - وهو 
المذهب الأول- فان فعله يكون نسخاً . 
وان قلنا : أنه غير داخل - وهو المذهب الثاني - فان فعله لا بخص 
العموم » وییقی على شموله في ذلك . 
ما ما شک أصحاب القول الأول من أن الخلاف لفظي فمردود بأن 


: إن النبي 6 يله دخل بدليل خارجى 
فان من ذلك أن الخلاف معنوي والله أعلم بالصواب . 
3 4 د 


)۱۸۹/۳( » انظر : « الفوائد الستية » (ص : ۱۳۰ ۰ « الیحر الحیط‎ )١( 
)۱۸۹/۳(  طیحلا البحر‎ ١ ۰ )۱۳۰ : انظر : « الفوائد السنية » (ص‎ )۲( 
۱ انظر : الرجعین السابقین‎ )۳( 


۳۳۹۹ 


3 
جر ی ی 
ا د و المسألة الخامسة 


النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم لذاتها أو لا ؟ 


ذهب جمهور العلماء إلى أن النكرة فى سياق النفى تفيد العموء' : 
ثم اختلف هؤلاء : هل النكرة آفادت العموم لذاتها ۰ أو لنفی 
المشترك فيها ؟ على مذهبين : 
المذهب الأول : أن النكرة في سياق النفي أفادت العموم لذاتها ذهب 
إلى ذلك كثير من العلماء )2 . 
وقالوا : إن اللفظ وضع لسلب كل فرد فرد من أفراد الكلية بطريق 
المطابقة . ۱ 
وجه هذا الذهب : صحة الاستثناء فى هذه الصيغة بالاتفاق فتقول : 
« ماقام آحد الا زيد » فدل - بذلك - على تناولها لكل فرد . 
الذهب الثانی : أن النكرة فى سياق النفی عمت لنفی الشترك فیها . 


(۱) انظر : « البرهان » (۳۳۷/۱) ۰ « الاحکام للامدي » (۱۹۷/۲) ۰ « النخول» 
(ص : )١55‏ ۰ « أصول السرخسی » (۱۰/۱) ۰ ٩‏ شرح تنقیح الفصول » (من : 
١ ۱‏ کشف الاسرار » (۱۳۲/۲) ۰ « السودة » (ص : ۱۰۱ ۰ « تیسیر التحریر .» 
TD‏ ¢ البحر OI rll‏ ۱ 

(۲) انظر : ١‏ جمع الجوامع * مع .شرح الحلي عليه » و« حاشية البنانی » 
)٤۱۳/۱(‏ ۰ « فواتح الرحموت ٩4‏ (۲۲۱/۱) ۰ « البحر الحیط » (۱۱/۳) 


۳۷۰ 


ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والشافعية () . 
وقال هؤلاء : إنما حصل العموم بالنکرة في سياق النفي ؛ لان النفي 
فيه لنفي الحقيقة الكلية التي هي مفهوم الرجل ۰ ویلزم من نفیه نفي كل 
فرد + لانه لو ثبت فرد لا كانت حقيقة الرجل منفية ؛ وذلك لاستلزام ذلك 
الفرد الحقيقة الكلية » فان نفي المشترك الكلي یلزم منه نفي کل فرد فرد» 
ونفي الاعم یلزم منه نفي الاخصء فحصلت السالبة الكلية بطریق 
اللزوم لا لأن اللفظ موضوع في اللغة للسالبة الكلية . 
2 د 3# 
بیان نوع هذا اخلاف 
لقد احتلف في هذا الخلاف في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن 
دلالة الالتزام لارمة ؛ فان نفي المشترك لازم لنفي كل فرد فرد . 
وهو عند أصحاب المذهب الثاني بطريق المطابقة » ونفي كل فرد فرد 
لازم له ۲۳ . 
القول الثاني : إن اخلاف معنوي ٩۳(‏ وهو الاصح عندي ؛ حيث 
تفرع على اخلاف في نا نفی الكلية والكلي جواز التخصيص بالنية فیما إذا 
وقع الفعل التعدي جوابآ لقسم أو شرطاً نحو : « والله لا أكلت » ۰ 
)١(‏ انظر : « شرح الكوكب المنير © (۱۳۸/۳) ء و« البحر المحيط » (۱۱8/۲) . 
(۲) انظر : « البحر الحیط » (۱۱2/۳) . 


(۳) انظر : الرجع السایق . 


۷1 


أو نحو : « إن أكلت فعبدی حر » ونوی ماکولا فاختلف العلماء فى 

الرأى الأول : أنه یقبل التخصیص ؛ لأنه عام قطعا » فتؤثر النية في 
بعض أفرداه . 

الرأى الثاني : أنه لا يقبل التخصيص . بل يحنث بأكل كل مأكول ؛ 
بناء على أنه نفى للكلى ٩‏ . 

فبان أن الخلاف في هذه المسألة معنوي . 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظى - فلا 
يلم ؛ لأن نفي المشترك الكلي غير مقصود بالأصالة بخلاف نفي كل 
فرد فرد » فجعله مدلولا بالمطابقة أولى من جعل ذلك للماهية الكلية . 
والّه أعلم بالصواب . 





)۱( انظر ۰ المر جع السابق 


۳۷۲ 


و 
7 


7 
جي المسألة السادسة 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين ۲۷ : 

الذمب الأول : أن الفهوم لا يعم » ذهب إلى ذلك کثیر من العلماء 
منهم الغزالی . 

وجه ذلك : أن العموم من صفات اللفظ والنطق » فعلی ذلك : 
الفهوم لا يعم ؛ لانه لیس بلفظ . 

المذهب الثاني : أن الفهوم يعم . 

ذهب إلى ذلك الأكثر من العلماء . 

وجه هذا المذهب : أن الشارع لا قال : « في سائمة الغنم الزكاة » 
فقد تضمن ذلك القول قولاً آخر ۰ وهو : أنه لا زكاة في المعلوفة ولو 
صرح بذلك لكان عاماً . 0 

و اج اله 
بیان نوع هذا اخلاف 

لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 

» انظر : « الاحکام للآمدى » (۲/ ۲۵۷) > « شرح العضد على المختصر‎ )١( 
المستصفى » (۷۰/۲) > « العقد النظوم * (ص : 4۱۲۲ ۰ « جمع‎ « ۰۱۲۰ ( 
احوامع مع شرح الحلي » (۱۳/۲) ۰ « رفع الحاجب © (۱/۱ ۷۱ب)‎ 


VF 


القول الأول : إن اخلاف لفظي ۰ ذهب إلى ذلك تاج الدین بن 
السیکی في « جمع الجوامع » (۲۱ ۰ وعضد الدين الايجي في « شرح 
مختصر ابن الحاجب » (۲۳ ۰ والطيعي في « سلم الوصول » ° . 

وجه کون الخلاف لفظیاً : أن الخلاف إن كان في أن مفهومي الوافقة 
والمخالفة به ينبت فيهما الحكم في جميع ما سوى ۰ المنطوق من الصور أو 
لا ؟ فالحق الإثبات » وهو مراد الأكثرين - وهم أصخاب المذهب 
الثاني - وأصحاب الذهب الأول - وهم الغزالي ومن وافقه - لا 
يخالفونهم فيه . 

وإن كان الخلاف في ثبوت الحكم فيهما بالمتطوق او لا ؟ » فالحق 
النفي > وهو مراد أصحاب المذهب الأول » وأصحاب المذهب الثاني لا 
يخالفونهم فيه > ولا ثالث هاهنا يمكن فرضه محلا للتزاع . واحاصل 
: أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في محل النطق » 
أو هو : ما يستغرق في الجملة © . 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي ۰ ذهب إلى ذلك الزركشي في 
«البحر المحيط » ° وهو الصحيح . 

ووجه كون الخلاف معنوياً : أن هذا الخلاف أثر في الفروع الفقهية . 

بيان ذلك : 





. مع شرح المحلي‎ )۱۳/۲( )١( 

)۱۲۰/۲( (¥) 

. )۳۳۸/۲( )۳( 

(6) انظر : « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٩‏ (۲/ ۱۲۰) ۱ 
(ه) (۱۱۵/۳) . 


۳۷ 


آن العلماء اختلفوا في مسألة : الاء النجس إذا کوثر باء طاهر ولم 


يبلغ قلتین هل یطهر ؟ 
وا هي اكلا في ۳ 
: لم يطهر . 


ج اله - كما ذكر الزركشي في ۱ البحر المحيط » (۲۱ : أن قوله 
عليه الصلاة والسلام J:‏ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » فان هذا النص 
قد دل عفهومه على أن ما دونهما ينجس بلاقاة النجاسة سواء تغير أم 
" لاء کوثر ولم یبلغهما › أو لم یکاثر 

وان قلنا : لا عموم للمفهوم لم یقتض الحديث النجاسة في هذه 
الصورة . وكذلك الاء القلیل اخاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير 3 
والجديد ینجس » والقدیم لا ۰ فينبني على ذلك ۱ 

. فبان أن الخلاف معنوي » والله أعلم بالصواب . 


3% 
3 
3 


ی سا و سس يبيب يبيب و و و يي يس م 


. )۱1۵/۳( )۱( 


۳۷۵ 


2 
رم ری 
و المسألة السابعة 


هل يعتبر العقل مخصصاً للعموم ؟ 


اختلف العلماء في ذلك على مذهبین : 
ذهب إلى ذلك الجمهور ۲۳ . 


واستدل لذلك بالوقوع كقوله تعالى : ان ال کل 6د 
فان العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه الكريمة ۰ ولا صفاته . 


وکذلك قوله تعالی : « لله على النّاس حج الت من اطع له 
سبيلاً # (4) فإن الصحابة رضوان الله عليهم نا نزلت هذه :الآ ية لم 
يأمروا صبيانهم ٠‏ ولا مجانينهم بالحج ۰ ففهموا بالعقل عدم دخول 


)١(‏ الضروري هو : ما لزم نفس المخلوق لزومآ لا يمكن دفعه والخروج عنه ۰ أو 
هو الذي يتحصل بدون نظر وكسب . 

والنظري هو : الذي يتوقف حصوله على نظر وکسب : انظر : ١‏ التعریقات » 
٠‏ (ص : )۲٤١‏ ۰ « الواضح » )١15/١/١(‏ ء « الكافية في الجدل » (ص : ۰۱۷ 

. ۸۰ /١( ۷ «العده‎ 

(۲) انظر : ١‏ الاحکام للآمدي ٩‏ (4۵۹/۲) ۰ « البحر الحیط » (۳۵۵/۳) ۰ 
«البرهان» (۰۹/۱) ۰ « الستصفی » (۲/ ۱۰۰ ۰ « العدة » (۵4۷/۲) ۰ « السودة؟ 
(ص :۰۱۰ وت الرحموت ٩‏ (۳۰۱/۱) ۰ « نفائس الاصول » (۱۱/4ع۱) . 

(۳) الرعد : ۷ 
)٤(‏ آل عمران : ۷ 


۳۷۹ 


هؤلاء في هذا النص ؛ لعدم فهم الصبیان والجانین » بل هم من جملة 
الغافل الذي هو غير مخاطب بخطاب التکلیف . 
قال الشيخ آبو حامد : لا خلاف بين أهل العلم في ذلك © . 
الذهب الثاني : أنه لا يجوز تخصيص العموم بالعقل . 
نسب هذا إلى طائفة من العلماء "° . 
واستدلوا بما يلي : 
الأول : أنه يلزم من قولنا : « إن العقل مخصص جواز النسخ 
بالعقل وهذا لا يجوز . 
الثاني : أن القول بتخصيص العموم .بالعقل يؤدى إلى التعارض مع 
الشرع . 
الثالث : أن المخصص يجب أن يكون متأخراً عن النص العام » 
والعقل متقدم على العام » فكيف يخصص التقدم المتأخر ؟ 
3 % 3% 
بیان نوع هذا الخلاف 
هذا الخلاف في هذه المسألة احتلف فيه على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك أبو الخطاب في « التمهيد » (۲۳ ۰ وصفي الدين 
(۱) نقله عنه الغزالي في « المستصفى » (4۹/۲) ۰ والزرکشی في « البحر » 
(۳۰۵/۲). 
(۲) انظر : « الاحکام » للامدي (۳۱4/۲) ۰ « بیان الختصر » (۳۰۸/۲) . 


. )۱۰۲ - ۱۰۱/۲( )۳( 


VY 


لهندي في « نهاية الوصول ۲۳۳۰٩‏ ۰ وفي « الفائق (۴۳ ۰ وابن ن آبي 
شریف في « الدرر اللوامع ۰ ١‏ 

واختلف هؤلاء في توجیه ذلك : 

نأبو الخطاب في « التمهید » ۲*۱ جعل مأخذ الخلاف في کون العقل 
مخصصا أو لا : التحسین والتقبيح العقليين » قال : النع بناء على أن 
العقل لا يحسن ولا یقبح » وآن الشرع يرد با لا یقتضیه العقل . 

آما صفي الدین الهندي فقد بين وجه کونه معنویاً بأن العام الخصوص 
بدلیل العقل - على قول أصحاب الذهب الأول - وهم الذین یجوزون 
تخصیصه به- يجري فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه أو مجاز . 
أما على قول أصحاب الذهب الثاني - وهم الذين لم يجوزوا 
تخصيص العموم بالعقل فإنه حقيقة بلا خلاف ٠‏ كما قال ذلك صفي 
الدين الهندي في « نهاية الوصول » )٩(‏ . 

وذکر ذلك الزرکشی فى ١‏ البحر الحیط » (* قائلاً : ١‏ فقيل : و 
عند من لا یقول به - یقصد أصحاب الذهب الثانى - : أن اللفظ غير 
موضوع له ؛ لانه لا يوضع لغير العقول » فیکون انتفاء الحكم لعدم 
القتضی وهو حجة » وحقيقة عنده قطعاً . 

ومن قال : انه مخصص - یقصد آصحاب الذهب الأول - كان 


. )۱۳۸۱/۵( )۱( 

. ۸۰ /۳( )۲( 

. 6۳۸۰ /۲( )۳۲( 

. )۱۰۱/۲( )( 

. )۱۳۸۱/۵( (6) 
. )۳۵۷/۳( (CD 


YA 


مجاراً على اخلاف في العام إذا خص فيجري فيه الخلاف على هذا ولا 
يجري على الأول - يقصد مذهب القائلين : أنه غير مخصص » ٩۱‏ . 

القول الثاني : إن الخلاف لنظي . ذهب إلى ذلك القاضي 
الباقلاني(؟2 ۰ وإمام الحرمين في « البرهان » 27 ۰ وابن القشيري (8 , 
والغزالي في « المستصفى » 2*7 ۰ والكيا الهراسي ‏ ۰ والقرافی فى 
«شرح تنقيح الفصول " 227 والتاج ابن السبكي في ١‏ الابهاج » ^ , 

والرداوي في 1. التحریر » (8) > والرازي في « المحصول » (۲۱۰ . 

ووجه کون الخلاف لفظیاً : أن العنی قد اتفق آصحاب الذهبین 

عليه » ولكن اختلف في تسميته تخصيصاً . 


قال الغزالي في « الستصفی » ۲۱۱ : « وهو نزاع في عبارة » » وقال 
الرازي في « الحصول ¢ ۱2 : ومنهم من نازع في تخصیص العام 
بدليل العقل ۰ والاشبه عندي : أنه لا خلاف فى العنی » بل فى 
اللفظ» أ . ها . ۱ ۱ 


١ )۱(‏ البحر الحیط ؛ (۳۵۷/۳) . 

(۲) نقله عن الزرکشی فى « البحر الحیط » (۳/ ۳۵۷) . 
(AV‏ ` 

. )٤٤۹/۲( » نقله عنه البرماوي فى الفوائد السنية‎ )٤( 
(00 )۵( 
. )۳۵۷ /۳( » البحر الحیط‎ ١ نقله عنه الزرکشی فى‎ )7( 
0۲۰۲ : (ص‎ )۷( 

. )۱۶۰۵/۲( )۸( 

. ۷ مع شرحه « التحبیر‎ )۱۰۱۷/۲( )٩( 

. )۱۱۱/۳/۱( )۱۰( 

. ۱۰۰۲ 0» 

. )۱۱۱/۳/۱( )۱۲( 


۳۷۹ 


ووجه اتفاقهم في العنی : أن تلقّی الخصوص من ماخذ العقل لا 
ینکره آحد » وأن کون اللفظ موضوعاً للعموم على أصل اللسان لا 
خلاف فيه - عند من یعترف ببطلان مذهب الواقفية 

وان امتنع من تسمية ذلك تخصيصا فليس في إطلاقه مخالفة شرع أو 
عقل ۱ . 

قال الاستاذ آبو منصور : « آجمعوا على صحة دلالة العقل على 
خروج شيه عن سکم العموم : واختافرا في تمه تخصيصا +( 

وبين ذلك الزركشي في « البحر المحيط » ۲۳۱ قائلاً : « إذ مقتضى 
العقل ثابت دون اللفظ |جماعاً » لكن الخلاف فى تسميته تخصيصاً › 
فالخصم لا يسميه » لان المخصص هو المؤثر في التخصيص ٠‏ و 
الإرادة لا العقل ۰ ولأن دليل العقل سابق » فلا يعمل فى اللفظ ۰ بل 
یکون مرتباً عليه . ۱ 

ومعنی قولنا : إنه - یقصد العقل - مخصص : أن الدلیل دل على 
أن الراد به الخصوص فلا فرق بين دلیل العقل والسمع في ذلك » © . 
٠‏ هذا ما ذكره أصحاب القول الثاني من الاستدلال على کون اخلاف 


والراجح عندي هو القول الأول - وهو : أن اخلاف معنوي وذلك 


(۱) انظر : ١‏ الفوائد السئية » )٤٤۹/۲(‏ . 
(۲) نقله عنه الزرکشی فى البحر المحيط » (۳۵۷/۳) . والبرماوي فى * الفوائده 
6/9( . 5 ۱ 
(۳) (۳۵۷/۳) . 
(5) « البحر » (۳/ لاه") . 


۳۸۰ 


لان هذا الخلاف « في تخصیص العقل للعام وعدم تخصیصه » قد 

ثر في مسألتين من مسائل أصول الفقه ذکرهما آبو اخطاب في 
۲ (۲۱ وصفي الدین الهندي في « نهاية الوصول » (۲۳ ۰ وفي 
«الفائق » (۳) كما سبق ذکره . ولان آصحاب الذهب الثاني قالوا : لم 
یتناوله العام » وإذا لم یتناوله لم يصدق عليه تعریف التخصیص ٠‏ و 
قصر العام على بعض أفراده ۰ فيكون الخلاف معنویاً » والله أعلم 
بالصواب . 


tn aa‏ سا 


)۱ ۱/۲( )۱( 
(1۳۸٦/0) )۲( 
(A IY) )۳( 


A1 


رم 
DL‏ 


وو المسألة الثامنة 
حكم استثناء الأكثر 


الاستثناء المستغرق لا يجوز اتفاقاً » واستثناء الأقل من النصف يجوز 
اتفاقاً . 

وأما استثناء أكثر من النصف فقد اختلفوا فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه یجوز استثناء الأكثر من النصف › فيجوز أن 
يقول : « له على عشرة إلا ثمانية » . 

ذهب إلى ذلك الجمهور °١‏ . 

واستدلوا بأدلة 4 منها : 

الدلیل الأول : قوله تعالی : « لأغويتهم آجمعین * إلا عبادك من 
المخلصين» ۳ وقوله في آية آخری E EY‏ 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 (۳) فاستثتى كل واحد منهما من 
الآخر » وأيهما كان الأكثر حصل المقصود » فاستثنی الله تعالى من 


۰ (۱) انظر : « شرح اللمع » (4۰4/۱) ۰ « التبصرة » (ص : )١58‏ > «الحصول» 
١ ۰ ۵۳/۳ /١(‏ العتمد » (١/5؟)‏ > « العدة » (155/1) ۰ « التمهيد » لابي 
الخطاب (۷۷/۲) ۰ ۱ کشف الاسرار ٩‏ (۱۳۲/۳) ۰ « تيسير التحریر ۷ (۳۰۰/۱) ۰ 
« شرح تنقیح الفصول » (ص :  )۲46‏ « الاحکام » للامدي (۲۹۷/۲) ۰ «العتمد» 
(۲۱۳/۱) . 

(۷) سورة ص : آية (۰۸۲ ۸۳) . 

(۳) سورة الحجر : آية )٤١(‏ . 


YAY 


العباد من اتبع الشیطان من أهل الغواية » والغاوون هم آکثر الفریقین من 
العباد » فثبت وقوع استثناء الاکثر » والوقوع دلیل الجواز . 
الدلیل الثاني : أن استنثاء الاقل جائز ۰ فیلزم أن یکون استثناء الاکثر 
جائزاً أيضاً ؛ لأن ما جاز على أحد المثلين فهو جائز على الآخر . 
: المذهب الثاني : أنه لا يجوز استثناء الاکثر . 
ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة » وبعض النحاة () . 
واستدلوا بأدلة » ومنها : 
قولهم : إن الاستثناء جری فى کلام العرب على خلاف الأصل › 
لأنه إنكار بعد إقرار ۰ والاصل عدم الانکار لکن لا كان الانسان قد 
يغفل عن بعض ما أقر به أجيز استثناء القليل لدفع الضرر » وأما الأكثر 
فلا يعقل أن يغفل عنه الإنسان فلم يجز فيه الاستثناء جريا على الأصل 
في الكلام . 
2 4« #6 
بیان نوع هذا الخلاف 
أشار المازري إلى أن الخلاف لفظي ‏ ؛ للاتفاق على الحكم ؛ 
حيث إن أصحاب المذهب الثاني - وهم المانعون من استثناء الأكثر - لم 
يخالفوا في الحكم ٠‏ وإنما خالف في استعمال العرب في ذلك » فرأى 
أن العرب لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل » لكن العرب وان لم 
تستعمله فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره. . 


(۱) انظر : ١‏ العدة » (5353/15) » « البرهان » (95/1) ۰ « الاحکام » للآمدي 
١  ):۳۳/۲(‏ الروضة » (۷۵۲/۲) . 
(۲) ذكر ذلك الزركشي في « البحر المحيط ٩‏ (۲۹۲/۳) . 


TAT 


وبذلك صرح الکیا الهراسي - كما نقله عنه الزركشي (۲۱ - قائلاً : 
« يصح ذلك ۰ ولکن لم يقع في اللغة » . 

وقال ابن الخشاب - من أئمة اللغة 219 - : « أجاز قوم استثناء أكثر 
الحملة »› ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون التصف 
منهاء ولهذا القول يشهد قياس العربية » وبه جاء السماع » وقد وقع 
الاتفاق عليه » والاول ليس بمستحيل في المعقول . ولكن الآخر 


عنعه . .)ا . 


والصحیح عندي أن اخلاف معنوي ؛ حيث قد آثر في بعض الفروع 
الفقهية » ومنها : - 

آولا : إذا قال : « له علي عشرة الا تسعة » فقد اختلفوا في الشيء 
الذي يلزم المقر - هنا - وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى هذه المسألة 
- آعني : هل يجوز استثناء الاکثر . ۱ ۱ 

فبناء على قول آصحاب الذهب الأول - وهم الجیزون لاستثناء 
الاکثر - فانه یلزم القر واحد فقط . 

وبتاء على قول أصحاب الذهب الثاني - وهم الانعون لاستثناء 
الأكثر - فإنه يلزم المقر - في المثال السابق - جمی الستلنی منه ؛ 
والاستثناء لغو ۰ فتلزمه العشرة.كلها . 

ثانا : إذا قال لزوجته : « أنت طالق إلا طلقتين » فقد اختلفوا في 
ذلك » والخلاف مبني على هذا الخلاف . 


(۱) فى : البحر المحيط »© (۲۹۲/۳) . 
(۲) كما نقله عنه الزركشي في ١‏ البحر المحيط » (۲۹۲/۳) . 


۳۸ 


فبناء على قول أصحاب الذهب الأول - وهم الجیزون لاستثناء 
الأكثر - فإنه يلزم الزوج طلقة واحدة فقط . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المانعون لاستثناء 
الأكثر - فإنه يلزم الزوج جميع الستثنی منه » وهي التطليقات الثلاث » 


فيان من ذلك أن الخلاف معنوي له أثره . 





(۱) انظر : ١‏ التمهيد » للإسنوي (ص : ۱۹۳) . 


۳۸۰ 


و 
جع 


3 
جر لض ري 
® المسألة التاسعة 


الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استثناء حقيقة » أو محازاً؟ 


الاستثناء من الجنس جائز بالاتفاق كقولنا : « رأيت العلماء إلا زيداً » . 
والاستثناء من غير الجنس جائز عند الجمهور ° ۰ نحو" : رأيت . 
«رآیت القوم إلا حماراً » . 
واختلف الجمهور - فيما بينهم - في تسمية ذلك استثناء حقيقة أم 
مجازاً ؟ على ثلاثة مذاهب 0 , 
المذهب الأول : أنه یسمی استثناء حقيقة . 
ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين » وهو الظاهر من كلام النحويين . 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 
المذهب الثانى : أنه لا يسمّى استثناء حقيقة 3 ولكن يسمّى استثناء 
مجازاً . 


(۱) انظر : « كشف الأسرار » ١ » )۱۳١/۳(‏ العدة ‏ (۲/ ۰۷۷ « الإحكام » 
للامدي (۲۹۷/۲) ۰ ١‏ شرح الکوکب المنیر » (۲۸۷/۳) . 
۰۰ ۲(۲) انظر هذه الذاهب في : الراجع السابقة » وه الحصول » (1۲/۳/۱) ۰ 
ولالتخول» (ص : ۱۵۹ ۰ ۶ العتمد ٩‏ (۲۹۲/۲) ۰ « اللمع * (ص : 55) ۰ «البحر 
الحیظ ‏ (۲۸۱/۳) ۰ ۶ تیسیر التحریر " (۲۸۳/۱) » ١‏ مختصر ابن احاجب » 
(۱۳۲/۲) مع شرح العضد . سح 


۳۸۹ 


ذهب إلى ذلك : کثیر من الاصولیین كأبى إسحاق الشيرازي » 
والغزالي ۰ وابن الحاجب » والبيضاوي » وابن القشيري . . 
وجه هذا المذهب : أن الاستثناء من غير الجنس ليس فيه معنى 
الاستثناء الحقيقي ۰ وليس في اللغة ما يدل على تسميته . 
المذهب الثالث : أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازاً . 
حكى القاضي الباقلاني هذا المذهب في « التقريب » فيكون مثل 
الكلام المستأئف . 
 #‏ و # 
بيان نوع هذا الخلاف 
لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظى ۰ ذهب إلى ذلك القاضی الباقلانی» 
والمازري ‏ . ۱ ۱ ۱ 
ولم يبينوا تعلیل ذلك » ولم أتوصل إليه . 
القول الثاني : إن اخلاف معنوي قد آثر في أصول الفقه » ذهب إلى 
ذلك الزركشي في « البحر المحيط » (۲۲ » وهو الصحيح عندى . 
وبين الزركشي ذلك بقوله : « قلت : بل هو معنوي ؛ فإن من جعله 
حقيقة جوز التخصيص به ۰ والا فلا  »‏ . 
(۱) نقله عنهما الزركشي في ( البحر المحيط » (۲۸۲/۳) . 
(۲) (۲۸۲/۳) . 


(۳) « البحر الحیط » (۲۸۲/۳) . 


YAY 


أي : أن من قال : إن الاستثناء من غير الجنس یسمی استثناء حقيقة 
فانه يجوز التخصیص به . 

آما من قال : إن الاستثناء من غير انس لا یسمی استثناء حقيقة . 
بل یسمی بذلك مجازاً ‏ فانه لا يجوز التخصیص به 

فبان أن اخلاف معنوي والله أعلم بالصواب . 


YAA 


و 
DL‏ 
ا9و 


في 


مسائل الخلاف التعلقة بالفاهیم 


وفيه تمهيد ومسالة واحدة : 

آما التمهيد : فهو فى تعريف المفهوم ۰ وأقسامه . 

أما المسألة فهى : دلالة مفهوم الموافقة هل هی دلالة قياسية ٠١‏ أو دلالة 
لفظية ؟ 


۳۸۹ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


رم 
م ج ودنہ ۱ 


في 
تعریف المفهوم 


اعلم أن دلالة اللفظ على الحكم تنقسم إلى قسمين : 

الأول : دلالة المنطوق . الثاني : دلالة المفهوم . 

فالمنطوق هو فى اللغة : الملفوظ به . 

وفى الاصطلاح هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق ۲ . 

أي : أن النطوق هو : دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق 
به مطابقة ». أو تضمناً 4 أو التزاماً 3 مثل وجوب الزكاة فى الغنم السائمة 
الذي دل عليه منطوق قوله يك : « في سائمة الغنم الزكاة » 29 . 

والمنطوق قسمان : منطوق صريح ¢ ومنطوق غير صريح . 

أما المنطوق الصريح فهو : ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو 
ال ۳ . 

(۱) انظر : « حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع " (۲۳۵/۱) ۰ 
«شرح العضد على ابن ا اجب » (۱۷۱/۲) ۰ 7 الإحكام » للآمدي (17/7) . 

(۲) آخرجه البخاري في « صحیحه ٩‏ (۲/ ۱۰۰ - ۱۰۱) ۰ وأبو داود فى « سننه» 


(۲۱6/۲) ۰ وأحمد في « السند » (۱۱/۱) ۰ والنسائي فى « سننه ٩‏ (۱۹/۵) . 
(۳) انظر : حاشية السعد على شرح العضد على ابن الحاجب (۱۷۱/۲) . 


۲۹۱ 


آما المنطوق غير الصریح فهو : ما لم يوضع اللفظ له بل یلزم ما 
وضع له » فیدل عليه بالالتزام 299 . 

۱ - دلالة اقتضاء . ۲ - دلالة إيماء وتنبیه . 

۳ - دلالة |شارة 

آما الفهوم : فهو في اللغة : اسم مفعول من الفهم » وهو في 
الأصل : اسم لكل ما فهم من نطق وغیره . 

وهو في الاصطلاح : ما دل عليه اللفظ › > لا في محل النطق بان یکون 
حکماً لغير الذکور (25 . 

والفهوم ینقسم إلى قسمين : 

- الأول : مفهوم الوافقة . 

- آما مفهوم الوافقة فهو : دلالة اللفظ على ثبوت حکم النطوق به 
للمسکوت عنه ۰ وموافقته له نفيآ وإثباتا ۲۳۱ کدلالة قوله تعالی  :‏ لا 
معي 6 ۶ م 
تقل لَّهِمَا ف 4 ۲4 على تحریم الضرب والشتم للوالدین . 

آما مفهوم الخالفة فهو : دلالة اللفظ على ثبوت حکم للمسکوت 


(۰ انظر : المرجع السابق > « وفواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر : « حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع » (۲۶۰/۱) . 

(۳) انظر : « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » (۱۷۲/۲) ۰ « إرشاد 
الفحول » (ص :۱۷۸) . 

. ۲۳ : الاسراء‎ )٤( 


۳۹۲ 


عنه یخالف لا دل عليه النطوق نفیاً وإثباتاً وذلك لانتفاء قيد من القیود 
المعتبرة في الحكم () . ۱ 

وهو آنواع كثيرة منها : مفهوم السفة ۰ ومفهوم الشرط ۰ ومفهوم 
الغاية ۰ ومفهوم العدد » ومفهوم العلة (۲۳ . 

ولقد وجدت مسألة واحدة في مفهوم الموافقة تخص موضوع بحثي 
وهي : ۱ 

دلالة مفهوم الوافقة ۲۳۱ هل هي دلالة لفظية أو دلالة قياسية ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبین : 

المذهب الأول : أن دلالة الوافقة من قبیل القیاس ۰ أي : بطریق 
القیاس الاولی ۰ أو الساوي السمی بالجلي . 

ذهب إلى ذلك الامام الشافعي ۲*۲ ۰ وبعض الشافعية کالامام 
الرازی(؟.۰ وآبی إسحاق الشيرازي ‏ ۰ والاوردي ۰ وبعض الحنابلة0© » 


(۱) انظر : « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » (۱۷۳/۲) ۰ « الاحکام» 
للامدي (1۹/۳) ۰ « إرشاد الفحول ۷ (ص : ۱۷) . 

() انظر هذه الأنواع وغیرها » وما قیل عنها فى : « الاحکام ؛ للامدي 
(۰۹/۳ «إرشاد الفحول » (ص : ۱۸۰ ۰ « جمع الجوامع مع شرح الحلي » 
(۲۹/۱) ۰ «مختصر ابن احاجب مع شرحه للعضد ٠‏ (۱۷۳/۲) مع حاشية 
احرجانی ۰ والسعد » والهروي ‏ * القواعد والفوائد الاصولية ؛ (ص : ۲۸۷) 

۳ مفهوم الوافقة سماه الحنفية دلالة نص ۰ فیجب أن تتنبه لذلك 

. )۵۱۱ - ۵۱۵( » فى « الرسالة‎ )٤( 

(0) فى « الحصول » (۳۳۰/۱/۱) . 

(3) في « اللمع » (ض : ۰0۱۱۰ وه التبصرة » (ص ۲۷) 

(۷) انظر « السودة » (ص : ۳۲ - ۳۶۸) . و« شرح الکوکب النیر » 
(۳/ 1۸). 


۱۹۳ 


وبعض المعتزلة كأبى ا سين البصري )۹( > وبعضص 
ام 5۳ ۱ 
تسوت مه منطوق به ؛ لاشتراكهما في علة احكم ٠‏ فاتطيق عليه هاا 
القياس . 


2 


فمثلاً قوله تعالى :+ قلا تل کی ای 4 ۳۱ آفادنا : تحريم 
ضربهماء وشه ونحو ذلك بجامع الأذى في كل فهنا قد وجدت 
أركان القياس الأربعة» حيث إن التأفيف للوالدين يعتبر أصلاً . وسائر 
أنواع الأذى يعتبر فرعا » والأذى وهو العنی المشترك بينهما يعتبر علة » 
والتحريم یعتبر حكما » ولا معنى للقياس إلا ذلك . 
| المذهب الثاني : أن دلالة الموافقة لفظية » وليست قياسية » أي : 
تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير محل النطق . 

ومرادهم من ذلك : أنه بمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن من محل 
النطق إلى محل السكوت بطريق التنبيه بالادنی غلى الأعلى » أو . 
العکس ۰ أو بأحد المتساويين على الآخر . 

ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية (5) وبعض الشافعية 2 كالآمدي ( 


۱ : )۲۵/۲( » في « المعتمد‎ )١( 
. )40 /١( » انظر : « تيسير التحرير‎ )۲( 

(۳) سورة الاسراء : آية (۲۳) . ۱ 
)٤(‏ انظر : ١‏ کشف الأسرار » (۷۳/۱ ۰ « تیسیر التحرپر » (۱/ )٩۰‏ ۰ *التقریر . 


. )1۸/۳( في د الإحكام » له‎ )٥( 


4٤ 


والغزالي 2١(‏ ۰ وابن السبكي ۲۳ ۰ وبعض الالكية كابن الحاجب 9© , 
والقرافي ۹ وأكثر الحنابلة ¢ ونص عليه الإمام أحمد () , 

وأستدل لهذا المذهب بأدلة 4 منها : 

الدليل الأول : أن دلالة مفهوم الوافقة ثابتة قبل أن يشرع القياس » 
ومعروف أن كل أحد يعرف اللغة العربية يفهم من قوله : « لا تقل له 
أف » : لا تضربه » ولا تشتمه ونحو ذلك سواء علم شرعية القياس أو 
00" ۱ 

الدليل الثاني : أن التنبيه بالأعلى على الأدنى » أو العكس » أو بأحد 
تأكيد الحكم في محل السكوت ۰ وهو أفصح عندهم من التصريح 
الفرسين سابقاً للآخر قالوا: « هذا لا يلحق غبار هذا الفرس » وكان 
ذلك عندهم أبلغ من قولهم : « هذا الفرس سابق لهذا الفرس »© . 

چا چا و 
بیان نوع هذا ا لحلاف 
لقد اختلف العلماء في نوع هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظی لا ثمرة له »> ذهب إلى ذلك إمام 


. )۱۹۰ /۲( » في « المستصفى‎ )١( 

(۲) في « جمع الجوامع ٩‏ ۱ مع شرح الحلي ۱ 
(۳) في ١‏ الختصر » (۱۷۳/۲) مع شرح العضد . 
(8) في « شرح تنقیح الفصول » (ص : 05) . 

(۵) انظر : 3 شرح الکوکب المنير » (۳/ 4۸۳) . 


۳۹۵ 


الحرمين في البرهان » (۲۱ ۰ والغزالي في « الستصفی » (۲۳ ۰ وسعد 
الدين التفتازاني في « حاشیته على شرح العضد على الختصر » (۴۳ . 
وأمير بادشاه في « تيسير التحرير » (4) . 

وحجة هؤلاء على کون هذا الخلاف لفظياً هي : اتقاق أصحاب 
المذهبين على اعتبار هذا النوع من الدلالة » واتفاقهم على الحكم » 
أن أصحاب الذهب الأول سموه قیاساً جلياً » وأصحاب الذهب ۳ 

سموه مفهوم موافقة » أو دلالة نص . 

فالخلاف اعتباري اختلفت أنظار الفريقين إليه . 

فمن نظر إلى إلحاق المسكوت بالمنطوق على أنه إلحاق فرع بأصل . 
لاشتراكهما في علة جامعة بينهما اعتبره قياس جلي - وهو ما ذهب إلى 
أصحاب المذهب الأول . 

ومن نظر إلى أن المعنى الذي هو مناط الحكم والذي كان واسطة 
إلحاق السکوت بالمنطوق به يدرك بمجرد فهم اللغة دون حاجة إلى 
استنباط واجتهاد اعتبره مفهوم موافقة . أو دلالة نص ۰ وأن دلالته 
جاءت عن طريق اللفظ - وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني . 

القول الثانى : إن الخلاف معنوي ۰ ذهب إلى ذلك الزركشى فى 
«لبحر المحيط » (۲۹ » وذهب إلى ذلك - أيضا - أكثر الحنفية : منهم 
السرخسي الذي قال في « أصوله » (1) : « ولهذا جوزنا إثبات 

. )۸۷۸/۲( (1) 

. )۱۹۲/۲( )۲( 

. )۱۷۳/۲( (¥) 

. )٩۰ /۱( )8( 


(۵) (ع/۱۱) . 
(3) (۲۶۲/۱) . 


۳۹۹ 


العقوبات والکفارات بدلالة النص وان كنا لا نجور ذلك 
بالقیاس ۱6)  .‏ 

وحکی ابن ملك هذا القول عن القاضي آبي زید الدبوسي وعن 
البزدوي ۰ وهو رأي النسفي حيث قال : « صح إثبات الحدود 
والكفارات بدلالات نصوصء دون القياس » ۲۳ . 

وهذا القول هو الذي مال إليه ابن أمير الحاج في « التقرير 

والتحبیر ۳(0) حيث قال : « وقيل : النزاع لفظي » وعندي فيه نظر 
بالنسبة إلى ما عليه مشایخنا من أنه لا يصح إثبات الحدود والکفارات 
بالقياس » ويصح بدلالة النص » ) . 

وكون الخلاف معنويآ هو الحق عندي ٠‏ لوجود الفرق الواضح بين 
القياس وبين مفهوم الموافقة » وأنهما متباينان ٠‏ كل واحد له أحكام 
خاصة به » لا يشاركه في ذلك الآخر : 

ومن أهم تلك الفروق : 

أن التعرف على العلة في مفهوم الموافقة ثبت عن طريق اللغة » فهو 
لخوي محض . ينحصر في فهم وضع اللفظ لمعناه » ومرمى ذلك المعنى 
وأثره » فيستوي في فهمها المجتهد ۰ ومن له يد طولى في اللغة ؛ 
لوضوحها من النص ۰ فالعلة في ذلك ثابتة قطعاً ويقينآ . 


. )۲۶۲/۱( ٩ أصول السرخسي‎ « )١( 

(۲) « المنار للنسفي مع شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي » (ص : ۵۳۰) . 

. ۱۱۰ - ۱۰:۹/۱( )۳( 

(8) * التقریر والتحبیر ٩‏ (۱۰۹/۱ - ۱۱۰) ۰ وانظر « کشف الاسرار » 
)۷:۸۱ 


۳۹۷ 


آما التعرف على العلة فو القیاس فانه يثبت عن طریق العقل + حيث 
أنه عقلي قائم على الاجتهاد بالراي ؛ لانها ليست واضحة من النص . 

وهناك منهج رسمه الاصولیون للتعرف علی العلة واستنباطها سموه 
«مسالك العلة » وذلك في القیاس > وذکروا شروطاً معينة یلتزمها الجتهد 
في تخریجها واستتباطها » وفي تحققها في الفرع ۰ فاذا لم يطبق هذا 
النهج الأصولي في الاجتهاد بالرأي فانه يفسد مبنی القیاس » وبالتالي لا 
یکون حجة ۰ والعلة فى القیاس خفية » ولا یزول هذا الخفاء الا 
بالاجتهاد والرًي › وذلك لأن مجرد اللغة تقصر عن افادتها › ولذلك 
كانت هذه العلة مثاراً لاختلاف وجهات نظر الجتهدین ۱ الأمر الذي 
ترتب عليه ظنية علة القیاس . 

بخلاف الامر في مفهوم الوافقة فإنه لا یشترط فیها هذا + لآن هذه 
الدلالة تعمل مثل النص ‏ ولان هذه الدلالة تقوم على علة بينة مفهومة 
لغة » وقطعية لا خلاف فیها . 

وبناء على ذلك الفرق بين مفهوم الموافقة والقياس فإنه ترتبت التتائج 
التالية : 
- آولاً : أن دلالة مفهوم الوافقة قطعية » ودلالة القياس ظنية » هذا 
على الأرجح 

بيان ذلك : 

أن الحادثة التي لم ينص عليها اللفظ بمنطوقه يدل على ثبوت حكمه 
بصفة قاطعة إذا تحققت فيها علته الواضحة » فهي واضحة بالنص نفسه 
على الأرجح ؛ لأنها إما أن تكون أولى بالحكم من التصوص عليها كما 
هو الحال في تحريم الضرب والشتم نظراً لتحريم مجرد التأفيف 


۳۹۸ 


وإما أن تکون تلك الحادثة مساوية بالحكم للمتصوص علیها كما هو 
الحال في تحريم إحراق مال اليتيم ؛ نظراً لتحريم أكله . 
فالثابت بدلالة مفهوم الموافقة - أو دلالة النص - من الأحكام 
للحوادث الحديدة - أولوية أو مساوية - كالثابت بالنص قطعاً » وهذا 
معنى قول بعض الأصوليين : « إن دلالة النص تعمل عمل النص » (۲۱. 
فإذا كانت العلة المفهومة لغة متحققة في كل من الحادثتين فإن الثابت 
بدلالة مفهوم الموافقة يكون ثابتاً بالنص . 
وأما الثابت بالقياس فطريقة الرأي القائم على الاجتهاد من أهله ؛ لأن 
علته مظنونة » وما يبنى على الظني فهو ظني . 
ثانياً : أن هذا الخلاف قد أثر في مسائل أصولية ومنها : 
١‏ -هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة الأولوي أو المساوي ؟ 
لقد اختلف في ذلك › والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة « 
وهي : هل دلالة مفهوم الموافقة لفظية أو قياسية ؟ » . 
فمن قال : إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية - وهم أصحاب المذهب 
الأول - فإنه لا يجوز النسخ به » لأن القياس لا ينسخ به . 
ومن قال : إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية - وهم أصحاب المذهب 
الثاني - فإنه يجوز النسخ به ؛ لاه يعتبر من النص ۰ والنص ينسخ › 


۲ - أنه عندما تعارض مفهوم الموافقة الاولی والمساوي مع القياس فان 
دلالة مفهوم الوافقة تقدم على القیاس بداهة . 


(۱) انظر : « کشف الاسرار » (۷۶/۱) . 
() انظر : « سلاسل الذهب ؟ (ص : ۳۰۲ . 


۳۹۹ 


أي : إذا وجد حکمان آحدهما قد آخذناه من النص عن طریق 
القياس ٠»‏ والاخر قد آخذناه عن طریق مفهزم الوافقة فى مسألة واحدة ء 
فإنا نعمل بالحكم الذي آحذناه واستقدناه عن طریق مفهوم الموافقة ۰ 
دون الحكم المستفاد عن طريق القياس ۰ ذلك لأن إرادة المشرع فى مفهوم 
الوافقة واضحة قطعاً فى التعليل والحكم » وليس كذلك القياس ؛ لأن 
الحكم الثابت به ليس مقطوعاً به لظنية مبناه » وهو العلة . 

فلو تعارض - مثلاً - مفهوم الوافقة مع خبر الواحد ۰ فان قلنا : إن 
دلالة مفهوم الموافقة قياسية - كما قال أصحاب المذهب الأول - فإن 
الخبر يقدم على تلك الدلالة . 

وان قلنا : إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية - كما قال أصحاب الذهب 
الثانی - فان دلالة مفهوم الوافقة تقدم على ابر . 

وهذا على قول من قال : إن دلالة مفهوم الوافقة قطعية . 

ثالثاً : أن هذا الخلاف قد آثر فى الفروع الفقهية ومن ذلك : 
والکفارات - كما سبق من آقوال بعض الائمة الحنفية ٠‏ - وذلك لأن 
دلالة النص - أو مفهوم الموافقة - قاطعة الدلالة على ثبوت حكمها في 
بخلاف القياس فلا يعتبر طريقاً لإثبات ما يندري بالشبهات من الحدود 


والكفارات - عل الحنفية ومن وافقهم . 





78 من هذا الكتاب‎ ) ۲۹۷ - ۹٦ ( راجع‎ )١( 


وذلك لان الحدود والکفارات من القدرات > ولا مدخل للعقل أو 
الاجتهاد بالرأي في القدرات > فلا تثبت الا بنص من الشرع . 
وبناء على ذلك لا يمكن إثبات حكم الحد - مثالا - في جرية 
مستجدة غير منصوص عليها بالقياس على جرية ثابتة نصا ؛ وذلك لأن 
الحد عقوبة مقدرة ‏ فلا تثبت إلا بنص من الشرع نفسه » والقياس مبناه 
الاجتهاد بالرأي في استنباط العلة فهو طريق ظني » ولا مدخل للظن في 
إثبات الحدود المقدرة . ٠‏ 
وكون هذه العقوبات المقدرة كالحدود والكفارات تثبت بدلالة مفهوم 
الموافقة ؛ لآن هذه الدلالة لفظية خلت عن الشبهة في دلالتها عن 
الحكم. 
ولقد ذكر القاضي أبو زيد الدبوسي في « تقويم الادلة » ۲۱۱ عدداً 
كثيراً من الأمثلة التطبيقية من هذا النحو مبرهناً على أن ما أخذ من 
الأحكام منها أخذ عن طريق دلالة النص ۰ ولم يؤخذ عن طريق 
القياس . 
والسرخسي قد ذكر تلك الأمثلة وزاد عليها » وكان يحاول بعد كل 
مثال من آية أو حديث أن يؤكد الحكم على ثبوت الحكم المأخوذ من هذا 
النص أو ذاك » إنما كان عن طريق دلالة التص لا بطريق القياس ”° . 
فثبت - بما سبق ذكره - أن الخلاف في دلالة مفهوم الموافقة الأولوي 
أو المساوي هل هي لفظية أو قياسية ؟ له أثره في الأصول > والفروع » 
وكان الخلاف في هذه المسألة معنویاً والله أعلم بالصواب . 
د نك د 
(۱) (ورقة ۲۳۷ - 558) . 
(۲) انظر : أصول السرخسي (۲۱/۱ - ۲8۸) . 


۳.۱ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


نم 
جر( ( ری 
ت 9و 


الفصل الخامس 
في 
مسائل الخلاف التعلقة بالتقلید 
والتعارض والترجیح 
فيه مبحثان هما : 


البحث الأول : مسائل الخلاف التعلقة بالتقلید . 
البحث الثانی : مسائل الخلاف التعلقة بالتعارض والترجیح . 


۳۳ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


و 


DI 
هل( 9و‎ 


المبحث الاو ل 
في 
مسائل الخلاف التعلقة بالتفلید 


وفيه تمهيد ومسالة واحدة : 
اما التنهيد فهو في تعريف التقليد . 
آما المسألة فهي : قبول قول النبي - يل - هل يسمى تقلیداً ؟ 


۳۰۵ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


رن 
DD‏ 
SDS‏ 0 


تعريف التقليد 


التقليد لغة : مأخوذ من القلادة » وهي ما يجعل في العنق محبطاً به 
من حلي أو غيره 290 . 
وهذا التعريف مرتبط بمراد الأصوليين للتقليد ؛ حيث إن المقلد - وهو 
الفوّض- قد جعل هذا الأمر في عنق المقلّد ۰ ويتحمل القلّد والفوض 
إليه الأمر وما یتبعه من مسولية » وذلك كله يشبه القلادة في إحاطتها 
وإحكامها لما توضع عليه » وا جامع : التطويق والإحاطة في كل . 
والتقليد في الاصطلاح : قبول قول الغير بلا حجة (") . 
وقيل : هو قبول القول من غير دليل ‏ . 
ولقد وجدت مسألة خلافية في باب التقليد تخص موضوع بحثي 
وهي : 
قبول قول النبي - يك - هل يسمى تقليداً ؟ 
قال بعضهم : لا حلاف بين العلماء أن قبول قول غير النبى - َه - 
من الصحابة والتابعين يسمى تقلیداً . 


(۱) انظر : « لسان العرب » (۳۳۰/۱) ۰ « الصباح المنير » (۰۷/۲:) ۰ «مختار 
الصحاح » (ص : ۵8۸) . 

(۲) انظر : « التمهيد » لابی الخطاب (۳۹۵/۶) ۰ ١‏ الروضة » (۱۰۱۷/۳) . 

(۳) انظر : « شرح اللمع » (۵/۲ ۰ ۰ العدة » (/۱۳۲۱۶) 


۳۰۷ 


ولکن هل سمی قبول قول النبي - ل - تقلیدا أم لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبین ٩‏ : 

المذهب الأول : أنه لا یسمی تقليداً . 

الذهب الثاني : أنه یسمی تقليداً . 

والخلاف لفظي : قال إمام الحرمين في « التلخیص » ۲۲۲ : « وهذا 
خلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق » . 

والدليل على أن الخلاف لفظي : أن الخلاف راجع إلى تفسير التقليد 
وبيان حقيقته . 

فإن كان المراد بالتقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من این 
قال فإن قبول قول النبي - ل - يسمى تقليداً . 

وان كان المراد بالتقليد هو : قبول قول الغير بلا حجة ۰ فإن قبول 
قول النبي - ية - لا يسمى تقليداً ؛ لأن قوله کل حجة في نفسه 7 . 

فبان أن الخلاف لفظي والله أعلم . 


» انظر : « التلخیص » لإمام الحرمين (7/ 475 - 150) » « سلاسل الذهب‎ )١( 
. )۲۷۰ /5( » (ص/۶۳۹) ۰ « البحر المحيط‎ 

وف (۳/ 0( . ۱ : ۱ 

(۳) انظر : « سلاسل الذهب » (ص : ۶۳۹) ۰ البحر المحيط ٩‏ (۲۷۰/۲) . 


وم 
DL‏ 
ملع( روا 


الحث الثانی 
في 
مسائل | خلاف التعلقة بالتعارض والترجیح 


وفیه تمهيد ۰ ومسألتان : 

آما التمهيد فهو في تعریف التعارض والترجیح 

آما المسألتان فهما : 

المسألة الأولى : إذا تعارض نصان قطعیان » وجهل المتأخر منهما » 
هل يرجح آحدهما على الآخر أو لا ؟ 

المسألة الثانية : إذا انضم إلى آحد الحديثين قياس فهل يرجح به ؟ 


۳۹ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


نم 
DL‏ ۱ 
2 ويم تس 


تعريف التعارض والترجيح 


كلمة التعارض لغة ترجع إلى أصل واحد وهو : العرض الذي 
يخالف الطول. 

والتعارض لغة : هو التقابل » وهذا التقابل قد يكون على سبيل 
المماثلة والمساواة » ومنه قولهم : عارضت فلاناً في السير إذا سرت 
حیاله . 5 

وقد يكون على سبيل المانعة » ومنه قوم : « اعترض الشيء دون 

الشيء » أي : حال دونه ِ. 
۱ وهذا الأخير هو مراد الأصوليين ؛ حيث عرفوا التعارض في 
اصطلاحهم بأنه تقایل الدلیلین على سبیل المانعة ۲۳ . 

آما الترجیح فهو في اللغة : التمييل والتغلیب ۲۱ . 
۱ وهو في الاصطلاح : اقتران أحد الصالحين للدلالة على الطلوب مع 
تعارضهما با یوجب العمل به وإهمال الآخر 7 . 


. (۱) انظر : + مسجم مقاييس اللغة ٩‏ (111/4) ۰ مادة د عرض ٠ ۰ ٩‏ لسن 
العرب » )١118/1/(‏ مادة « عرض ٠‏ 

(۲) انظر : « البحر الحيط » ٩/0‏ ۰ . 

(۳) انظر : « معجم مقايس اللغة » (444/5) مادة ‏ رجح » ۰ « لان العرب ' 
/Y)‏ €0( مادة ۱ رجح » 

(8) انظر : « الاحکام للآمدي © ۲۰/۵ 


۳۱۱ 


والاصولیون یقرنون موضوع الترجیح بموضوع التعارض باعتبار أنه 
آشهر الطرق التبعة في دفع التعارض بين الادلة ۰ وهذا لا يعني إهمال 
بقية الطرق : كالجمع بين الدلیلین » أو النسخ . 
والترجیح له آوجه کثيرة بعضها یرجم إلى الإسناد » وبعضها ير جع 
إلى المتن ۰ وبعضها يرجع إلى أمور خارجة عنهما »۰ وقد أطال 
الأصوليون فى ذكر ذلك . 
السألة الاولی ۱ 
إذا تعارض نصان قطعیان وجهل التأخر منهما 
۱ هل يرجح آحدهما أو لا ؟ 
إذا تعارض نصان مقطوعان » ولم یعلم المتأخر منهما فقد اختلف 
العلماء فى ذلك على مذهبین (۲۲ : 
الذهب الأول : أنه لا ترجیح بين مقطوعین . 
ذهب إلى ذلك الشافعية . 
وقالوا - في تعليل ذلك - إنه لا يرجح بين مقطوعين » بل المتأخر 
منهما يكون ناسخاً للمتقدم إن كان معلوماً » وان كان المتأخر غير 
معلوم» فإنه يحتمل أن يكون كل منهما ناسخا ومنسوخا » فإذا احتمل 
كل واحد منهما ذلك وكل واحد في قوة الآخر فإنه لا يعمل بواحد 
المذهب الثانى : إن لم يعلم المتقدم منهما فإنه يرجح أحدهما على 
الآخر بأي مرجح إن أمكن ذلك ۰ وان لم يمكن فإنه يجمع 





» وه سلم الوصول‎ ۰ 8۵۹ - ٤0۸ /٤( » انظر : المذهبين في « نهاية السول‎ )١( 
00 . )61- = (5:/وؤه:‎ 


۳1۲ 


بینهما قدر الامکان . آما إن لم يمكن الترجیح والجمع فانهما 
پتساقطان . 
ذهب إلى ذلك النفية . 
00 كك 
۱ بیان نوع هذا الخلاف 
الخلاف فى هذه المسألة لفظی ؛ لاتفاق أصحاب الذهبین على العنی؛ 
حيث أن مال المذهبين واحد ‏ بيان ذلك : 
أن أصحاب المذهب الأول - وهم الشافعية - فرضوا الكلام في 
النصيين القطعيين في الواقع ونفس الأمر » وعند المجتهد أيضاً فلا يمكن 
الترجيح > ولا المجمع ٠‏ بل تعذر الأمران » وتعذر العمل بالدليلين 
وأصحاب الذهب الثاني - وهم ال حنفية - فرضوا الكلام فيما يكون 
قطعياً فى ظن المجتهد » وبذلك لا يصير المجتهد إلى تساقط الدليلين إلا 
بعد أن يعجز عن الترجيح ويعجز عن الجمع . 
فبان من ذلك : أن الخلاف لفظى (۲۱ والله أعلم بالصواب وإليه 


- 


الاب ۲ 


(۱) انظر : « سلم الوصول ؟ (40۰/4) . 
۳۳ 


22 
لع ا 
(لم (بم زوين المسألة الثانية 
et (°‏ ع ۶ 
إذا انضم إلى آحد الحديثين قياس فهل يرجح به ؟ 

إذا تعارضص حدیثان » ولا يمكن أن يجمع بينهما » وكان أحد الحديثين 
قد وافقه القياس ٠‏ فهل يرجح الحديث الموافق للقياس أو لا ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يرجح الحديث الموافق للقياس . 

وقد ارتضى ذلك الامام الشافعى ‏ . 

ويستدل لذلك بأن الحديث الموافق للقياس يكون أقوى من الحديث 
الذي لم يوافقه قياس . فيقدم القوي على الضعيف . 

المذهب الثاني : أنه لا يرجح الحديث الموافق للقياس ؛ لأنه ظن 
مستقل » فتساقطا » ويرجع إلى حكم القياس . 

نسبه الزركشى فى « البحر المحيط » 7 إلى القاضى أبى بكر 
الباقلانی . 

د ¥ تن 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة فيه تفصيل : 

فان نظرنا إلى الحكم » وإلى الدلالة فالخلاف لفظي ؛ بیان ذلك : 

أن الشافعي والقاضي قد اتفقا على الحكم » واتفقا على أن الدلالة 


. )۱۳۸/۲( ۰ كما حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
. )۱۳۸/۰۱( )0( 


۳۹ 


عليه ظنية ۰ ولکن الشافعي توصل إلى ذلك الحكم وزلی هذه الدلالة 
عن طریق ابر الراجح بسپب موافقته للقیاس . 

والقاضي توصل إلى ذلك اشکم . وإلى هذه الدلالة عن طریق 
القياس فقطء ويسقط ابر . 


ولكن الحق أن الخللاف معنوي يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو 


قیاسیة(۱) . 


فعلى مذهب لإمام الشاقمي يكون الحكم الناتج توقيفي ثبت عن 
طريق النص» ولكن عرز بالقياس - فقط . 

آما على مذهب القاضي أبي بكر يكون الحكم الناتج قياسي ٠‏ أي : 
ثبت عن طريق القياس - فقط - دون النص . 

ويظهر أثر ذلك فيما لو حكم بهذا الحكم الناتج حاكم فإنه ینقض إن 
ثبت عن طريق القياس - وهو رأى القاضي - ولا ينقض هذا الحكم إن 
ثبت عن طريق النص - وهو رأي الشافعي . 

ثم إن الحكم الثابت عن طريق النص ينسخ وينسخ به » آما الحكم 
الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ولا ينسخ به ؛ لأنه ثبت عن طريق 
الاجتهاد > والنسخ لا يكون بالاجتهاد . 

وهذه المسألة من المسائل التي توهم أن الخلاف فيها لفظي » و 
أنه ليس كذلك » والله أعلم بالصواب . 


2 ۴ #7 


(۱) انظر : « البحر المحيط » (0188/5) . 


۳۵ 


DD, 
ی‎ 9 


با 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وبعد ۰ فإنه بعد الانتهاء من الكتابة في هذا الموضوع - وهو : 
«الخلاف اللفظي عند الأصوليين » لا بد من تذكير القارىء بأهم النتائج 
التى انتهيت إليها في المجلدين معآ حتى ألم شتات الموضوع ٠»‏ فأقول : 

أولاً : أن حقيقة الخلاف اللفظي هو : ما كان ظاهره الخلاف . 
ولكن بعد التدبر والتعمن يتبين أنه لا خلاف حقيقي . 

ثانیاً : أن وجود الخلاف اللفظي في كتب الأصول له أسباب ودوافع» 
من أهمها : 

١‏ - أن كل فريق نظر إلى السالة من جهة غير الجهة التي نظر إليها 
الفريق الآخر . 

۲ - عدم إدراك كل فريق مقصود ومراد الفريق الآخر . 

۳ - عدم فهم كل فريق اصطلاح الفريق الآخر . 

4 - نظرة بعض العلماء إلى ذات الشيء ۰ ونظرة البعض الآخر إلى 
ما يقارنه من أدلة خارجية . 

۱ + ا ف 

ثالثاً : أنه بدراسة السائل الخلافية التي كان الخلاف فیها لفظیاً قد بان 
واتضح أن له فوائد » ومنها : 

١‏ - أنه يبين قلة الاختلافات بين علماء السلمین عکس ما یصوره 
آعداء الاسلام . 

۳۹ 


۲ - أنه يفيد طالب العلم بصورة عامة ‏ والداعية بصورة خاصة . 
۳ - أنه يؤدي إلى معرفة منشأ الخلاف في هذه السألة أو تلك . 
4 - أنه يجعل الشخص يحاور ويناقش الآخرين باسلوبهم 
واصطلاحهمء وهذا أدعى للقبول والإقناع . 
* * ¥ 
رابعاً : أنه بعد التدبر والدراسة تبين أن الخلاف لفظي فیما يلي من 
الاختلافات : 
١‏ - هل أصول الفقه : أدلته الدالة عليه » أو هو العلم بتلك الادلة؟ . 
۲ - هل مسائل اصول الفقه فطعية أو ظنية ؟ ۱ 
۲- هل الدلیل شامل للقطعي والظني ؟ . 
£ - إذا أقيم دلیل على حدوث العالم فهل الدلول حدوث العالم ٠‏ 
أو العلم بحدوثه ؟ 
۵ - هل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزء من العلم ؟ 
5 - الخلاف في أول الواجبات . 
۷ - الخلاف في تفاوت العقول . 
۸ - الخلاف في تقسیم الحكم الشرعي . 
٩‏ - افلاف في اطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء . 
۰ - هل پوجد فرق بين الفرض والواجب ؟ 
۱ - الخلاف بين الجمهور الثبتین للواجب الوسم ۰ وبين بعض 
الشافعية القائلین : إن الوجوب متعلق بأول الوقت . 


۳۳۰ 


۲ - الخلاف بين الجمهور الثبتین للواجب الوسع ۰ وبين بعض 
العلماء القائلین : إن الوجوب یتعلق بالجزء الذي یتصل به الاداء . 

۳ - الخلاف بين الجمهور الثبتین للواجب الوسع ۰ وبين بعض 
العلماء القائلین : إن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين . 

6 - الخلاف بين الجمهور الثبتین للواجب الوسع ۰ وبين بعض 
العلماء القائلین : إن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب . 

۵ - الخلاف في اشتراط العزم إذا لم یفعل الواجب آول الوقت . 

۲ - أين یتعلق الایجاب في الواجب الخیر ؟ 

۷ - الخلاف بين الجمهور القائلین بوجوب مقدمة الواجب مطلقا ‏ 
وبين القائلين بعدم وجوب المقدمة مطلقاً . 

۸ - الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب مقدمة الواجب مطلقا 
وبين المفرقين بين السبب » والشرط ٠‏ أو بين الشرط الشرعي وغيره . 

٩‏ - الخلاف بين الجمهور وبين القائلين بالفرق بين الملازم في 
الذهن»ء وبين غير الملازم . 

٠‏ - الخلاف بين القائلين يبقاء الجواز إذا نسخ الوجوب » وبين 
القائلين بالإباحة . 

۱ - الخلاف بين الجمهور القائلين : جائز الترك ليس بواجب › 
وبين بعض الفقهاء القائلين : إن بعض الواجب يجوز تركه . 

۲ - الخلاف بين الجمهور القائلين : إن جائز الترك ليس بواجب » 
وبين الكعبي القائل : إن بعض الواجب يجوز تركه . 

۳ - لاف في آسماء المندوب . 


۳۱ 


- هل الندوب مأمور به ؟ 
۵ - هل یعتبر الندوب من أحكام التکلیف ؟ 
5 - هل الباح حکم شرعي ؟ 
۷ - هل الباح مأمور به حقيقة ؟ 
۸ - هل الباح دال في التکلیف ؟ 
۹ - هل الباح من جنس الواجپ ؟ 
۳ - الاختلاف في حد الکروه . 
- الاختلاف في إطلاق الکروه . 
۲- هل الکروه من التکلیف ؟ 
۳- هل الکروه منهی عنه حققة ؟ 
۶ - هل ینقسم التکلیف إلى وجوب آداء ووجوب في الذمة ؟ 
٠‏ - المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم ونه مكلفا قبل التمكن من 


الامتثال ؟ 
٩‏ - توجيه الخطاب بالتكليف هل هو حال التلبس بالفعل أو قبل 
ذلك ؟ 
۷ - تكليف السكران . 
۸ - تكليف الكفار بفروع الاسلام . 
۹ - تکلیف العدوم . ۱ 
٠‏ - الخلاف في تقيد تعريف اليب والشرط ولمانع بلفظ لا 
١‏ - الاختلاف فى المراد بالعلة . 


۳۳۲ 


۲ - الاختلاف في الفرق بين السبب والعلة . 

۳ - الاختلاف في الراد بالشرط . 

5 - القصود بالصحة في العبادات . 
- 48 - الخلاف في التفرقة بين القساد والبطلان . 

45 - الخلاف في شمول العزيمة للاحکام التكليفية . 

۷ - الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الاحکام التكليفية أو 
من الأحكام الوضعية ؟ 

۸ - الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من أقسام الحكم 
التكليفي» أو من أقسام الفعل الذي هو متعلق الحكم ؟ 

4 - الخلاف في حكم الرخصة . 

و إدراك علم المتشابه من القرآن . 

۱ - اشتمال القرآن على آلفاظ بغیر العربية . 

۲ - الخلاف في آقسام الخبر بحسب ذاته . 

۳ - العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ 

5 - هل كان النبي - و - متعبد بشرع قبل النبوة ؟ 

8 - الاجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على صدقه ؟ 

كه - هل الحديث الرسل حجة ؟ 

لاه - لفظ « أشهد » هل هو إنشاء » أو خبر أم ماذا ؟ 

8 - هل النسخ بيان أو رفع ؟ 

۹ - هل النسخ جائز شرعاً ؟ 


۳۳۳ 


۰ - هل الناسخ. حقيقة هو الله > أو هو الطریق ؟ 

۱ - هل يجوز نسخ جمیع التکالیف ؟ 

۲ - هل يجوز النسخ بالاجماع ؟ 

۳ - إذا بلغ الناسخ النبي - ية - ولم يبلغ بعض الامة فهل یثبت 
في حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ 

5 - هل یسمی القیاس دیا ؟ ۱ 

٥‏ - هل التنصيص على العلة آمر بالقیاس أو لا ؟ 

55 - الراد بالاصل . 

۷ - إذا ذكر الوصف صريحاً › والحكم مستتبطاً > أو العكس فهل 
هو من باب الإيماء إلى العلة ؟ ۱ 

۸ - الخلاف في تعريف الطرد . 

59 - إثبات العلة بالطرد . 

۰ - الدوران هل يفيد العلية ؟ 

۱ - العلة الناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة > أو مساوية ؟ 

۲ - هل يجوز التعلیل بالوصف الرکب ؟ 

۳ - تخصیص العلة » أو النقض . 

۷ - تعلیل أصول العبادات » وجریان القیاس في فروعها . 

۵ - القیاس في الاسباب والشروط والوانع . 

۰ - تعریف الاستحسان وهل هو حجة ؟ 

۷ - هل اللغات توقيفية » أو هي اصطلاحية ؟ 


۳۳ 


۸ - هل دلالة الطابقة والتضمن والالتزام لفظية أو عقلية ؟ 

۹ - الضمر هل هو جزئي أو كلي ؟ 

۰ - هل الجاز واقع في اللغة ؟ 

۱ - الجاز هل نفس اللفظ . أو هو الاسناد ؟ 

۷ - الخلاف في الجاز بالتقصان . 

۳ - اللفظ الوارد إذا آمکن حمله على ما يفيد معنی واحداً وعلی ما 
يفيد معنیین ٠»‏ ولم یظهر کونه حقيقة في کل منهما أو في آحدهما فهل 
هو مجمل ؟ | 

5 - هل یکون الفعل بیاناً ؟ 

۵ - هل یشترط في الامر إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى 
جهة الامر ؟ 

5 - هل يشترط في الامر أن یکون الامر مريدا لامتثال ؟ 

۷ - الخلاف بين القائلن : الامر لا یقتضی التکرار » وین القائلن : 
إن الامر لا يقتضي التکرار ولا الرة الواحدة . 

۸ - هل النهي يدل على التکرار والفور ؟ . 

4 - هل الکف عن النهي عنه فعل ؟ 

۰ - الامر بالشيء هل يقتضي جوازه ؟ 

۱ - العموم هل هو من عوارض العانی حقيقة ؟ 

۲ - الخطاب الوجه إلى الرسول - 9 - هل يعم الامة ؟ 

۳ - قبول فول النبي - ی - هل یسمی تقلیداً ؟ 


Yo 


6 - الحكم إذا تعارض نصان قطعیان وجهل التأحر هل يرجح 
أحدهما أو لا ۴ 


د كن تن 

خامساً : أنه بعد التدبر والتمحيص والدراسة تبين أن الخلاف معنوي 
فيما يلى من الاختلافات : 

١‏ - هل إدراك الحس المحسوس » والعلم بالحسوس شيء واحد أو 
هما مختلمان ؟ . 

۲ - الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم ذلك .. 

۳ - الخلاف بين المثبتين للواجب الموسع» وبين بعض الحنفية القائلين : 
إن الواجب متعلق بآخر الوقت . 

٤‏ - الخلاف بين القائلين ببقاء الجواز إذا نسخ الوجوب وبين القائلین 
بأن حكمه التحريم وبين القائلين بأنه يرجع الامر إلى ما كان عليه قبل 
الوجوب . 

ه - حكم الزيادة على أقل الواجب . 

5 - من هو المخاطب بفرض الكفاية ؟ 

۷ - خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن ؟ 

۸ - الخلاف في تعريف الصحابي . 

٩‏ - هل النسخ حقيقة في الازالة مجاز في النقل ؟ 

. دخول العوام في الإجماع‎ - ٠ 

١‏ - هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق اللفظ 
والعموم > أو عن طریق القیاس ۴ ۱ 


۳۳۹ 


۲ - حکم الاصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة ؟ 

۳ - لاف في التعلیل بالعلة القاصرة ؟ ۱ 

5 - التعلیل باکثر من علة . 

۵ - الخلاف بين القائلين : إن الامر لا يقتضي التکرار وبين القائلين: 
إن الامر يقتضي التکرار . 

5 - خطاب الواحد هل يعم غيره ؟ 

۷ - الخطاب الوجه إلى الامة هل یدخل فيه الرسول - َك - ؟ 

۸ - النكرة في سياق اللفي هل تفید العموم لذانها ؟ 

٩‏ - هل الفهوم يعم ؟ 

۰ - هل يعتبر العقل مخصصاً للعموم ؟ 

۱ - حکم استثناء الاکثر . 

۲ - الاستثناء من غير الجنس هل یسمی استثناء حقيقة » أو مجازا ؟ 

۳ - دلالة مفهوم الوافقة هل هي دلالة لفظية » أو دلالة قياسية ؟ 
٠‏ 6 - إذا انضم إلى آحد الحديثين قياس فهل يرجح به ؟ 
۱ ب« باب 

سادساً : أن هناك خلاف يکن أن یکون لفظياً من وجه ۰ ومعنویاً من 
وجه آخر وهي : 

۱- هل يوجد في القرآن مجاز ؟ 

۲ - هل النسخ جائز شرعاً ؟ 

۳ - هل التتصیص على العلة يوجب الإلحاق عن طریق اللفظ 
والعموم» أو عن طریق القیاس ؟ 


۳۳۷ 


٤‏ - إذا انضم إلى أحد الحديثين قياس فهل يرجح به ؟ 

هذا ما عملته » أرجو من الله العلي القدير أن ينفع به طلاب العلم 
وأن یجعله في موازین اعمالي يوم القيامة . ۱ 

والحمد لله رب العالمين التي بنعمته تتم الصالحات وصلی الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


5 د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الاأستاذ بقسم اصول الفقه 
بكلية الشريعة بالریاض 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


TA 


و 
DD‏ 
کم ن (مرودمی 


الوضوع 


بيان أن المجلد الأول قد اشتمل على فصلين : اا 


الفصل الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بالادلة الشرعية 0 


البحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بالادلة المتفق عليها. 
المطلب الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القرآن الكريم 


التمهيد في تعريف القرآن وبيان حقيقته eens‏ 
تعريف القرآن لغة ۲ 
تعريف القرآن اصطلاحاً ع | 
المسألة الأولى : إدراك علم التشابه من القرآن ns‏ 
تعريف الحکم والمتشايه ...دم 
خلاف العلماء في إدر اك علم التشابه 0 
المذهب الأول : أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 0 
أدلة ذلك cess‏ 


الذهب الثاني : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل التشابه . 


دليل أصحاب هذا المذهب 3 eee‏ 
بيان أن الخلاف لفظى فى هذه المسألة .......... لل 


الدليل على أن الخلاف لفظي ............. ململ 


الوضوع 


المسألة الثانية : هل يوجد في القرآن مجاز ؟ لم 


الذهب الأول : أنه يوجد فيه مجاز es‏ 


أدلة هذا الذهب esas ns‏ 


المذهب الثاني : أنه لا يوجد في القرآن مجاز 0 
أدلة هذا الملهب .............. 0 
بیان نوع هذا الخلاف eens‏ 
كلام الغزالي يدل على أن الخلاف لفظي as‏ 
يان أن الحق في ذلك أن اغلاف لفظي من وجه ومعنري من 


بيان الدليل على ذلك eens‏ 
المسألة الثالثة : اشتمال القرآن على آلفاظ بغير العربية 


اختلف في ذلك على مذهبين ع ع 0 


المذهب الأول : أنه لا يشتمل على ألفاظ بغير العربية 


أدلة هذا المذهب لل ءءء م ةم ةع ييه 


هام هاما و و 


¢ و و هاه 


هاه مه و و 


و مج » مام 


و و ۰ 


@ وه و و و م 


و و و و ۰ 


و مه ها و 


الوضوع الصفحة 


الطلب الثاني : مسائل الخلاف التعلقة بدلیل السنة ves.‏ ۲۷ 
هید في تعریف السنة eens‏ ۲۹ 
أقسامها باعتبار متنها cee‏ ۲۹ 
آقسامها باعتبار طریق ثبوتها es‏ ۳۰ 
المسألة الأولی : اخلاف في آقسام الخبر بحسب ذاته یی ۳۱ 
تعریف ابر es‏ یی ۳۱ 
هل الخبر ینقسم إلى صدق » وکذب ؟ ل ۳۱ 
المذهب الأول : أنه ینقسم إليهما ا ۳۱ 
دلیل أصحاب هذا المذهب ees‏ ۳۱ 
الذهب الثاني : أنه ینقسم إلى ثلاثة آقسام eens‏ ۳۲ 
دلیل هذا الذهب cess‏ ۳۲ 
بيان نوع الخلاف ........2.:' ا ا FE‏ 
بيان أنه اختلف في هذا الخلاف هل هو معنوي أو لفظي ؟ .. ۳۶ 
القول الأول : إن الخلاف لفظي lens‏ ۳۶ 
القائلون بذلك ب ا ۳6 
الدلیل على أن الخلاف لفظی ی میم ی ۳ 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي ns‏ ۳۵ 
القائلون بذلك ع Yo‏ 
الدلیل على أن الخلاف معنوي ns‏ ۳۵ 


الوضوع 

بيان بعض المسائل الترتبة على هذا الحلاف ss‏ 
بيان أن الراجح هو أن الخلاف لفظي enn‏ 
سبب الترجیح ns‏ 

الرد على ما قاله أصحاب القول الثاني 0 
السألة الثانية : العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو 
نظري ؟ 0 
اختلف في ذلك eel‏ 
المذهب الأول : أن المتواتر يفيد العلم الضروري 0 
أدلة أصحاب هذا المأهب ری ess‏ 
المذهب الثاني : أن المتواتر يفيد العلم النظري 0 00 
أدلة هذا المذهب 0 
بیان نوع هذا الخلاف و ع ی 
بيان أن الخلاف لفظي ..... eens‏ 
الدليل على آنه لفظي ................. es‏ 
المسألة الثالثة : خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن ؟ a‏ 
المذهب الأول : أنه يفيد الظن ns‏ 
أدلة ذلك ا 0 
المذهب الثاني : أنه يفيد العلم 0 
دليل ذلك 0 


الوضوع 


بیان نوع هذا الخلاف | 


بیان أنه احتلف فى هذا الخلاف على قولین میم 


القول الأول : إن الخلاف لفظي 0 


بیان أن هذا هوا ۱ 


ذكر الدليل على ذلك ا 0 eens‏ 


هذه المسألة es‏ 
الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول من أن الخلاف لفظي . 
المسألة الرابعة : هل كان النبي 9 متعبداً بشرع قبل النبوة ؟ . 
المذهب الأول : أنه لم يكن متعبداً بشرع 
دليل ذلك ...ا ا 
الذهب الثاني : أنه كان متعيداً بشرع م ام و 0 
اختلاف أصحاب هذا الذهب على أي شريعة كان ....... 
المذهب الثالث : التوقف 00 
دليل ذلك eens‏ 


الوضوع 


بیان نوع هذا الخلاف یی 0 

بيان أنه اختلف في هذا الخلاف على قولین . 

القول الأول : إن الخلاف لفظي 0 

القائلون بذلك ens‏ 

دليل ذلك 0 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي ens‏ 
القائلون بذلك 1 

دلیل ذلك فلم ی ی و 

بيان أن الصحیح هو القول الأول .....,............ 


بیان احواب عما ذکره آصحاب القول الأول 


بيان أن نوع الخلاف لفظي م 0 
الدلیل على کون الخلاف لفظیاً من ی 
المسألة السادسة : هل الحديث الرسل حجة 


۳۳۹ 


و وه وه و و هاه و و .داه 


وا ها ها مه و و و و هم و و 


& وه و ۵ و و و و و و هم 


و و o o‏ قاس و و ها م 


المسألة الخامسة : الاجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على 


ga‏ هم و o‏ ماع هد هاه 


@ و ۵ وه و وه و و و م 


® و و مج وه و و و و همه هم 


# و و © و o‏ شاه و هس اه 


ي و وه ع .©« و و وه ماه 


الوضوع 


تعریف الحديث. الرسل موم و مه ی 
بیان محل الخلاف 0 
بيان الذاهپ في ذلك ........ ...۰ ...۰.۰ ی 
الذهب الأول : أن الرسل حجة مطلقاً ا 00 
أدلة ذلك ...ا ss.‏ 
المذهب الثاني أنه لا يقبل إلا إذا تأكد بأحد آمور ستة 

دليل ذلك | 
المذهب الثالث : أنه يقبل إذا كان مرسله في العصور الثلاثة . 
دلیل ذلك رم | 
المذهب الرابع : أنه لا يقبل مطلقاً ens‏ 
أدلة ذلك ecele‏ 
بيان نوع هذا الخلاف ............ 0 
بيان أن الخلاف لفظي 0 
بيان الدليل على كونه لفظیاً 0 
المسألة السابعة : لفظ « أشهد » هل هو إنشاء أو خبر ؟ .... 
المذاهب في ذلك 0 
بيان أن الخلاف في ذلك لفظي ع ع ع ما 
ذكر الدليل على ذلك ns‏ 
المسألة الثامنة : الخلاف في تعريف الصحابي للة مم ی 


۳۳۵ 


الو ضوع 


المذاهب في ذلك وأدلة كل مذهب 00 
بيان نوع هذا الخلاف ............ ns‏ 
بيان أنه اختلف في الخلاف على قولين 0 us‏ 
القول الأول : إن الخلاف لفظي es‏ 
بيان القائلين بذلك ......... r.‏ 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي .............. 0 
بيان القائلين بذلك sens‏ 


الدليل. على ذلك 0 
القول الصحيح ٠‏ ودليل ذلك ........... 0 


الامور المترتبة على هذا الخلاف ٠٠...‏ اا 
الطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالنسخ ۹ 


التمهيد في مناسبة ذكر النسخ هنا 0 
المسألة الأولى : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ؟ 
ذكر المذاهب في ذلك وأدلة كل مذهب eens‏ 
بيان نوع هذا الخلاف 3 2 + + + و enn‏ 


بيان أنه اختلف فيه على قولين مم ا 0 


القول الأول : إن الخلاف لفظى موی 


بيان أن کون الخلاف معنوياً هو احق . . . . . . . .. e.‏ 
المسألة الثانية : هل النسخ بيان أو رفع ؟ 0 


دلیل أصحاب هذا القول cece‏ 
القول الثاني : ان الخلااف لفظي lcs‏ 


المسألة الثالثة : هل النسخ جائز شرعاً ؟ 0 
الذاهب في ذلك » وأدلة کل مذهب میم 
بيان نوع هذا الخلاف 0 


وبيان أن الخلاف لفظى من وجه » ومعنوي من وجه آخر . 
الراجح أن الخلاف لفظي .... 0 


الوضوع . الصفحة 
المسألة الرابعة : هل الناسخ حقيقة هو الله أو هو الطریق ؟ .. ۸۸ 


الذامب في ذلك ٠»‏ وأدلة کل مذهب wees‏ ۸۸ 
بیان نوع هذا الخلاف ا ا AN‏ 
بيان أن الخلاف لفظي .. nnn‏ ۸۸ 
القائلون بذلك A e... ess ees‏ 
بيان الدليل على ذلك A sss. es ess.‏ 
المسألة الخامسة : هل يجوز نسخ جميع التكاليف ؟ ....... ٩۰‏ 
المذاهب في ذلك » دليل كل مذهب ٩۰ ess‏ 
بیان نوع هذا الخلاف ens‏ لاا 
بيان أن الخلاف لفظي ٩۱ is‏ 
الدليل على ذلك 2000 r.‏ 
المسألة السادسة : هل يجوز النسخ بالإجماع ؟ ess.‏ يرل 
المذاهب في ذلك ۰ ودلیل كل مذهب ٩۳ ss‏ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 0 r...‏ ۹۳ 


الدلیل على ذلك 2 ٩۳‏ 
المسألة السابعة : إذا بلغ الناسخ النبي 5 ولم يبلغ بعض الأمة 


فهل يثبت في حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ .۰۰.۰.۰.۰۰۰ ۹0 
الذامب فى ذلك » وأدلة كل مذهب من مه و ی ۹۵ 
بیان أنه احتلف فى هذا الخلاف على قولين . ی ٩۷‏ 


۳۳۸ 


الوضوع 
القول الأول : إن الخلاف معنوي 0 


الدليل على أنه خلاف معنوي eens‏ 
القول الثاني : إن اخلاف لفظي ۲ 
القائلون بذلك ees‏ 
بيان أن هذا القول هو الصحيح nn‏ 
الرد على ما قاله أصحاب القول الأول 00 
الطلب الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل الإجماع . 
تمهيد في تعريف الإجماع 0 
مسألة دخول العوام في الاجماع eens‏ 
بيان المذاهب في ذلك » ودلیل كل مذهب ا 
بیان نوع هذا الخلاف 0 
بيان أن الباقلاني ذهب إلى أن الخلاف لفظي eee‏ 


ذکر مسألتین من مسائل آصول الفقه قد تأثرتا باخلاف .. 
الطلب الخامس : مسائل اخلاف التعلقة بدلیل القیاس . 


تمهيد في بیان حقيقة القياس 0 
المسألة الأولى : هل يسمى القياس ديا ؟ 0 


۳۳۹ 


الوضوع 
الذاهب في ذلك » ودلیل کل مذهب با 
بیان نوع هذا الخلاف ees‏ 
بيان أن الخلاف لفظي . 0 


المسألة الثانية : هل التنصيص على العلة أمر بالقياس أو لا ؟ . 
بیان المذاهب فى ذلك ¢ ودلیل کل مذهب ees‏ وم موم موه 
بیان نوع هذا الخلاف ع و 


بيان أن الخلاف لفظى ece‏ ين 


تنبيه في بيان أن مام ا ا اوی ٩‏ ديع ل oe‏ 


طريق اللفظ والعموم » أو عن طريق الا و" هم مه ده 
يان نامب فى ذلك » ودليل كل ملعب ...... 0 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 0 
بيان أن الخلاف يمكن أن يكون لفظياً . . .. e.‏ فم ممم 


المسألة الرابعة : المراد بالأصل ف م م م مه e‏ 


بيان الذاهب فى ذلك ۰ ودليل كل مذهب nn‏ 


۳۶۰ 


المو ضوع الصفحة 


بیان نوع هذا الخلاف cs‏ ۱۵ 
بيان أن الخلاف لفظي ا ۱۲۵ 

الدلیل على ذلك رب ۱۲۹ 

المسألة الخامسة: حکم الاصل هل هو ابت بالنص أو بالعلة ؟ ۱۲۷ 

بيان المراد بهذه المسألة » ومع المثال ل cess‏ ۱۳۷ 

بيان الذامب في ذلك » ودلیل کل مذهب ی ۱۳۷ 

بیان نوع هذا الخلاف eens‏ ۱۳۸ 

اختلف في هذا الخلاف على قولین : ees‏ ۱۳۸ 

القول الأول : إن الخلاف لفظي ces‏ ۱۳۹ 

القائلون بذلك .. : ا ۱۲۹ 

الدلیل على أن الخلاف لفظی م ۱۲۹ 

القول الثاني : إن اخلاف معنوي cen‏ ۱۳۱ 

القائلون بذلك cesses‏ ۱۳۱ 

بیان أن هذا هو الحق ا ۱۳۱ 

الدليل على ذلك ل 
الرد على ما قاله آصحاب القول الأول ...: مب ۱۳۵ 

المسألة السادسة : إذا ذکر الوصف صريحا » واحکم مستنبطاً ۱ 

أو العکس ۰ فهل هو من باب الاعاء إلى العلة ؟ یی ۱۳۰ 

الذاهب في ذلك ۰ ودلیل کل مذهب ی ۱۳۲ 


۳4١ 


الوضوع 


بیان أن الخلاف فى هذه السألة لفظى ی 


المسألة التاسعة : الدوران هل يفيد العلية ؟ . 


بیان حقيقة الدوران هاه هه و و و و و و و و عد قاف و فد و قاو اه نا و ماقا ماه 


المذاهب فى هذه المسألة ¢ ودلیل کل مذهب 
بیان نوع هذا الخلاف ع ع ]0 


بيان آن الخلاف لفظى es‏ 


هاه .ادس و شا ي ي و ما و 


الدليل على ذلك ...۰ 
المسألة الثامنة : إثبات العلة بالطرد . . . . . . 
المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب .... 
بیان أن الخلاف لفظی eens‏ 


»اله و هم .اه وا و ما و 


هه و وه و و و و و مداه 


و و و .اه هم مه مه مه هاس 


هو مه مه وه و و قاع هم و 


اه و ماج و و م وهام 


الوضوع 

المسألة العاشرة : العلة الناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة ‏ أو 
مساوية ؟ ی اما ام كي 0 
بيان المذاهب في ذلك ۰ ودليل كل مذهب 0 
بیان أن اخلاف لفظي میم و 0 
الدلیل على أن الخلاف لفظي م 0 


المسألة الحادية عشرة : هل يجوز التعليل بالوصف المركب ؟ . 
تصوير هذه المسألة بالمثال | 
بيان المذاهب في ذلك ۰ ودليل كل مذهب ens‏ 
بیان أنه اختلف في هذا الخلاف على قولين ns‏ 
القول الأول : إن الخلاف لفظي ]0 
القائلون بذلك ns ns‏ 
دليل هذا القول ................. ا 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي 0 
القائلون بذلك موم 0 
دلیل هذا القول سس 
بيان أن الصحيح أن اخلاف لفظي ns‏ 
الدلیل على ذلك ...... ...هت | 
الجواب عما قاله أصحاب القول الثاني ا 00 


المسألة الثانية عشرة : الخلاف فى التعليل بالعلة القاصرة . 


۳۳ 


الصفحة 


الوضوع 


بيان المراد بالعلة القاصرة n‏ 


بیان محل محل النزاع 0 


بیان المذاهب فى ذلك أو دليل کل مذهب : 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة e‏ 


بیان أنه اختلف فى هذا الخلاف غلى قولین : 
القول الأول : إن الخلاف لفظي r.‏ 


الدليل على ذلك a.‏ 


الجواب عما ذكر أصحاب القول الأول ns‏ 


المسألة الثالثة عشرة : تخصيص العلة » أو 


بيان حقيقة تخصيص العلة مع الأمثلة . . . 


بیان محل النزاع r.‏ 
بيان اختلاف العلماء : هل النقض يقدح في العلة ؟ e.‏ 


هله © و و و و وه و هد 


® و و و هو و مهام .د ماو 


و و و جع هو هو مه مه مه .داه 


و و وه ةد و ي و هسام و 


و و و و و و وه و و و ۰ 


و اه و هم و و مام ما و 


ي و هو وه ي و وه و د و و 


النقض ا 


هله هاس د و و .د معاد هد وه و 


۱6۸ 


۱6۹ 


الو ضوع الصفحة 


القول الأول : إن اخلاف لفظي wede‏ ۱۷۲ 
القائلون بذلك ا ۱۷۲۲ 
دلیل أصحاب هذا القول میم ی ی ا ۱۷۳ 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي میم ا | ۱۷۳ 
القائلون بذلك م۰۰ ۲ ۱۷۳ 
دليل أصحاب هذا القول 0 م۰ ۱۷ 
بیان أن الراجح أن الخلاف لفظي cen‏ ۱۷۵ 
الدليل على ذلك ece. 0 ees‏ ۱۷۵ 
الرد عما قاله أصحاب القول الثاني . .. ees‏ 5 ۱۷۵6 
المسألة الرابعة عشرة : التعليل بأكثر من علة هل يجوز ؟ .... ۱۷۷ 
تحرير محل النزاع » مع الأمثلة ee.‏ م .ل ۱۷۷ 
الذاهب في ذلك ۰ ودلیل كل مذهب cece‏ ۱۷۷ 
بیان نوع الخلاف في هذه المسألة ل ess.‏ مر ۱۷4 
قال بعضهم : إن اخلاف لفظي ی ی ا ۱۷۹ 
دلیلهم على ذلك .. ns‏ ۱۸۰ 
بیان أن الحق : أن الخلاف معنوي eens‏ ۱۸۰ 
الدليل على ذلك . 0 ا ees.‏ ۱۸۰ 


بيان المسائل الفقهية » والاصولية المتأثرة بالخلاف في هذه المسألة ۱۸۰ 
المسألة الخامسة عشرة : تعليل أصول العبادات » وجريان القياس 
في فروعها .. AY 0 e‏ 


الوضوع 
بيان الراد بهذه السألة 0 
بيان مذاهب العلماء في ذلك ۰ وأدلة كل مذهب es‏ 
بیان أن الخلاف لفظي 0 
ذكر الدليل على ذلك 0 


المسألة السادسة عشرة : القياس في الأسباب والشروط والوانع . 
بيان خلاف العلماء فى ذلك ... ا 


ذكر المذاهب فى ذلك » ودليل كل مذهب ‏ لي 


المبحث الثاني : مسائل الخلاف المتعلقة بالادلة الختلف فيها . . 


مسألة » وهي : حقيقة الاستحسان » وهل هو حجة ؟ .... 
تعريف الاستحسان ees‏ ا 
أولا : تعریفات الاستحسان عند الحنفية م ی 
ثانيآ : تعريفات الاستحسان عند الجمهور 0 
بيان أن الخلاف في ذلك لفظي » والدليل على ذلك ا 
الفصل الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بالألفاظ ودلالتها 
على الأحكام الشرعية | 


المبحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة باللغات والدلالات . 


۳:۹ 


الوضوع الصفحة 
المسألة الأولی : هل اللغات توقيفية أو هي اصطلاحية ؟ .. ۲۰۳ 


الذاهب فى ذلك ۰ ودلیل کل مذهب ۷۲ ۳۰.۳ 
بیان أنه اختلف فى هذا الخلاف على قولين : ا ۲۰۵ 
القول الأول : إن الخلاف معنوي » له فائدة وم ۵ 


بيان أن أصحاب هذا القول اختلقوا فیما بینهما فى هذه الفائدة ۰ ۲۰۵ 
بيان أن لهذا الخلااف فوائل فى مسائل أصول الفقه » وفوائد ` 


في الفقه N cele s‏ 
القول الثاني : إن اخلاف لفظي a.‏ ۱ مر ۲۰۷ 
القائلون بذلك ns‏ موم ی ی ۲۰۷ 
بیان أن هذا القول هو الصحیح ا ۲۰۹ 
بيان الدلیل على ذلك eens‏ ۲۰۹ 
الجواب عما قاله أصحاب القول الأول e.‏ ۲۰۹ 
المسألة الثانية : هل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام لفظية أو 

عقلية ؟ cesses e‏ ۲۱۱ 
تعريف الدلالة لغة واصطلاحاً 0 ers‏ ۲۱۱ 
بيان أقسام الدلالة ... ل ۲۱۳ 


بيان أن أهم أنواع الدلالات : الدلالة اللفظية الوضعية "١5  ...‏ 


تعریف الوضع ces‏ ۲۱۴ 


الوضوع 

أقسام الدلالة الوضعية اللفظية بالنسبة إلى تام ما وضع له اللفظ 
وجزئه ولازمه 0 
تعریف کل من دلالة الطابقة » والتضمن » والالتزام ..... 
خلاف العلماء في هذه الدلالة : هل هي لفظية أو عقلية ؟ . 
ذكر مذاهب العلماء في ذلك . ودليل کل مذهب r.‏ 
بیان أن الخلاف لفظى سس 
الدليل على ذلك .......ء.......... e‏ 
المسألة الثالثة : المضمر هل هو جزئی أو کلی ؟ 0 
بیان المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب 0 
بیان آن الخلاف لفظی ns‏ 
الدليل على ذلك 0 
الیحث الثاني : في مسائل الخلاف التعلقه بالحقيقة والجاز 
هید فى تعريف الحقيقة والمجاز ece‏ 
المسألة الأولى : هل المجاز واقع في اللغة ؟ ss‏ 
بيان الذامب في ذلك » ودليل كل مذهب ss‏ 
بيان أن الخلاف لفظي ens‏ 
الدليل على ذلك 0 


المسألة الثانية : المجاز هل هو نفس اللفظ » أو الإسناد ؟ .. 
بيان الذاهب فى ذلك » ودلیل کل مذهب es‏ 


۳:۸ 


۳۳۱ 


الوضوع الصفحة 


بیان أن اخلاف لفظي ی ۲۳۵ 
الدلیل على ذلك wes‏ ۲۴۵ 
المسألة الثالة : الخلاف في الجاز بالتقصان . ا ۲۲۹۱ 
ذكر المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب ا ۲۲۲ 
بیان أن الخلاف لفظي ۲ ا 


الدليل على ذلك 0 e‏ یی ۲۲۳۹ 
البحث الثالث : في مسائل الخلاف التعلقة بالجمل والبین. ۰ ۲۲۷ 
هید في تعریف الجمل والمبين .. cece‏ ۲۲۹ 
المسألة الأولى : اللفظ الواحد إذا آمکن حمله على ما يفيد ٠‏ 
معنی واحداً » وعلی ما یفید معنيين » ولم یظهر کونه حقيقة 


في كل منهما أو في آحدهما » فهل هو مجمل ؟ ...... ۲۳۰ 
الذامب في ذلك » ودلیل کل مذهب ... ۰ ۲۳۰ 
بيان أن الخلاف لفظي ece‏ ۲۳۰ 
الدليل على ذلك 0 es‏ ۲۳۱-۲۳۰ 
المسألة الثانية : هل يكون الفعل بيانا ؟ 0 ۲۳۲ 
الذامب في ذلك » ودلیل کل مذهب cess‏ ۲۳۲ 
بیان أن الخلاف لفظي cs‏ ۲۳۳ 
بيان الدليل على ذلك ' 0 ces.‏ ۲۳۳ 


البحث الرابع : مسائل الخلاف التعلقة بالأمر والنهي .... ۰ ۲۳۰ 


۳:۹ 


الوضوع الصفحة 


تمهيد في تعريف الأمر والنهي werne‏ ۲۳۷ 
المسألة الأولى : هل يشترط في الأمر إرادة صرف اللفظ عن 

غير جهة الأمر إلى جهة الأمر ؟ es‏ ی ا ا ۲۳۸ 
بيان الذاهب في ذلك ٠‏ ودليل كل مذهب A es.‏ 
بيان أن الخلاف لفظي esses ee.‏ ۲۳۸ 
بيان الدلیل على ذلك وم ا ۲۳۸ 
المسألة الثانية : هل یشترط في الامر أن یکون الامر مريداً 

للامتثال ؟ میم E‏ 
بيان الذاهب في ذلك » ودلیل کل مذهب ees‏ ۲۶۰ 
بیان أن الخلاف لفظى E cnn‏ 
الدليل على ذلك E ees‏ 
المسألة الثالثة : هل الأمر الطلق يدل على التکرار ؟ EY wuss.‏ 
بيان المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب EY eeu.‏ 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة م ع م ع م م لس ۴۲۵۵ 
اخلاف الأول : معنوي ns‏ ۲86 
الخلاف الثاني : فيه تفصیل ا YEO‏ 
بیان أنه قد یکون خلافاً لفظیاً باعتبار ................ ۲8۵ 
بیان أنه قد یکون خلافاً معنوياً باعتبار vss‏ ۲۶۱ 
المسألة الرابعة : هل النهي يدل على التکرار أو الفور ؟ .... ۲۷ 


۳۵۰ 


الوضوع الصفحة 


ذكر الذاهب في ذلك ۰ ودلیل کل مذهب  ..........‏ ۲۶۷ 
بيان أن الخلاف لفظي . . ess‏ ی ۲6۸ 
الدلیل على ذلك ees‏ ۲6۸ 
المسألة الخامسة : هل الکف عن النهي عنه فعل ی ۲۵۰ 
بیان الذاهب في ذلك » ودلیل کل مذهب ues.‏ ۲۵۰ 
بيان أن اخلاف لفظي wees‏ ۲۵۱ 
الدلیل على ذلك verene‏ ۲۵۱ 
المسألة السادسة : الأمر بالشيء هل يقتضي جوازه ؟  ....‏ ۲۵۲ 
المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب ا ۲۵۲ 
بيان نوع هذا الخلاف 0 Yor a...‏ 
بيان أن الخلاف لفظي 00 Yor ...... eens‏ 


تمهيد في تعريف العموم والخصوص ۰ وذكر صيغ العموم » 


والخصصات المنفصلة والمتصلة - باختصار ......::... ۲۵۸-۲۵۷ 
السألة الاولی : العموم هل هو من عوارض العانی حقيقة ؟ ۲۵۹ 
تحرير محل النزاع inns‏ ۲۵۹ 
مذاهب العلماء في هذه السألة » ودليل كل مذهب ..... 04 
بيان آن الخلاف لفظي weer‏ ۲۹۲۰ 


الدلیل على ذلك ces‏ ۲۹۰ 
بیان أن بعض العلماء ذکر أن الخلاف معنو ی ۲۹۰ 
دلیله على ذلك cee‏ ۲۹۰ 
بیان أن کون الخلاف لفظیاً هو الصحیح es‏ ۲۹۰ 
المسألة الثانية : خطاب الواحد هل يعم غيره ؟ ا MY‏ 
بيان الذاهب في ذلك ۰ ودلیل کل مذهب ا ۲۸۲ 
بيان آن العلماء اختلفوا في هذا الخلاف على قولين : IY ee...‏ 
القول الأول : الخلاف لفظي cesses‏ ۲۱۱ 
الدليل على ذلك ces‏ ۲۹۴ 
القول الثاني : الخلاف معنوي ل ۲۹6 
بيان أن هذا القول هو الراجح r‏ یی ۲۹6 
الدليل على ذلك es‏ ۲۹6 
السألة الثالثة : اخطاب الوجه إلى الرسول و هل يعم الامة 

أو لا ؟ میم ی ۲۹۵ 
ذكر الذاهب في ذلك » ودلیل کل مذهب ..... ی ۲۹۵ 
بیان أن الخلاف لفظي YW wereee‏ 
الدلیل على ذلك cece‏ ۲3۷ 
المسألة الرابعة : الخطاب المو-جه إلى الأمة هل: يدخل فيه 

الرسول ية ؟ ا ۰ ۰ ۳۱۸۰ 


YoY 


تحرير محل النزاع ا ا A‏ 
بيان مذاهب العلماء فى ذلك > ودليل كل مذهب ccs‏ ۲۹۸ 
الخلاف في نوع هذا الخلاف على قولین : ی ۲۹۲۹ 
القول الأول : إن الخلاف لفظي 0 ..... الل 
دلیل ذلك wees‏ ۲۹۹ 
القول الثاني : إن اخلاف معنوي ی ا ۲۹۱۹ 
بيان أن هذا هو القول الصحیح eens‏ ۲۹۹ 
الدلیل على ذلك ۰ ۲۹۹ 
المسألة الخامسة : النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم لذاتها 

أو لا ؟ eles e‏ ی ۲۷۰ 
ذکر اذاهب في ذلك » ودلیل کل مذهب eens‏ ۲۷۰ 
بیان نوع هذا الخلاف م ی 0 یی ۲۷۱ 
بيان أنه اختلف فيه على قولين : 0 ۲۷۱ 
القول الأول : الخلاف لفظي 0 ۲۷۱ 
دلیل ذلك VY cess‏ 
القول الثانی : الخلاف معنوي م۰۰ ۲۷۱ 
بیان أن هذا القول هو الأصح n.‏ ی 5 2۳ 
الدليل على ذلك sees ss‏ ۲۷۱ 
الحواب عما ذکره اصحاب القول الأول ss‏ ۲۷۲ 


۳۵۳ 


الوضوع 


السألة السادسة : هل الفهرم يعم ؟ .... 


بیان المذاهب في ذلك » ودلیل کل مذهب 


. بیان أن العلماء اختلفوا فى هذا الخلاف على قولین ی 


القول الأول : إنه خلاف لفظي م 


واس حو هام سا و اه ها و د 


هلهس اه و ما .هاه و و هدام 


المسألة السابعة : هل يعتبر العقل مخصصاً للعموم ؟ > ع سيم 


بيان المذاهب فى ذلك » ودليل كل مذهب 


بیان نوع هذا الخلاف ... ...۰ ل 
خلاف العلماء في هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : الخلاف معنوي 0 0 


الدليل على ذلك 0 


ot 


ao ®‏ هو ها و و و 


و و و و و و و ها و ه.أ 


و و وه و و و و ام هو ٠.‏ هاء. 


المسألة .التاسعة : -الاستثناء من غير انس هل یسمی استثناء 


یر مبحل التزاع مل مم م ةم مم ی 0 
المذاهب في ذلك ۰ ودليل كل مذهب 0 
بیان أن العلماء اختلفوا في هذا الخلاف على قولين : - 
القول الأول : الخلاف لفظي ..........* 0 


المبحث السادس : مسائل الخلاف المتعلقة بالمفاهيم ....... ل 


تمهيد في تعريف المفهوم ۰ وأقسامه » وتعريف كل قسم 


۳۵۵ 


الوضوع الصفحة 
مسالة : دلالة مفهوم الوافقة هل هى دلالة لفظية أو دلالة 


قياسية ؟ 0 TAF reese‏ 
الذاهب في ذلك » ودلیل کل مذهب ees‏ ع ع ا ۲۹۳ 
بيان نوع هذا الخلاف vee‏ ۲۹۵ 
خلاف العلماء في هذا الخلاف . ees‏ ۲۹۵ 
القول الأول : اخلاف لفظي ns‏ ۲۹۵ 
القائلون بذلك . . .. es‏ ۲۹۱-۲۹۵ 
الدليل على ذلك ۰ AT‏ 
القول الثاني : الخلاف معنوي. م۰۰ ۲۹۲ 
القائلون بذلك ۰۰ ۲ ۲۹۲ 
الدليل على ذلك cess‏ ۲۹۷۲ 
بيان أن هذا القول هو الحق ملم نم م م م م م ی ۲۹۷ 
بيان ذلك بالتفصیل lele‏ ۲۹۷ 
الفصل الخامس : مسائل الخلاف التعلقة بالتقليد و والتعارض 
والترجيح PF ss r.‏ 
البحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد ween...‏ ۳۰۵ 
تمهيد في تعریف التقليد ا ۳۰۷ 
مسألة : قبول قول النبي يل هل یسمی تقليدا ؟ یی ۳۰۷ 
تحرير محل النزاع ۳ من ی میم ی ۲۰۷ 


الذاهب في ذلك ا ۳۰۸ 
بيان أن اخلاف لفظي cene‏ ۳۰۸ 
الدلیل على ذلك وم میم ۳۰۸ 
البحث الثاني : مسائل الخلاف التعلقة بالتعارض والترجيح .. ۳۰۹ 
تمهيد في تعریف التعارض والترجیح میم ی ی ۳۱۱ 
المسألة الأولى : إذا تعارض نصان قطعیان وجهل التأخر منهما 

هل يرجح آحدهما أو لا ؟ ی یم ی ی ۳۱۲ 
الذامب في ذلك ۰ ودلیل کل مذهب ا ۳۱۲ 
بيان أن اخلاف لفظي ی ۳۱۳ 
دلیل ذلك ی ۳۱۳ 
المسألة الثانية : إذا انضم إلى آحد الحديثين قیاس» فهل يرجح به؟ ۳۱۶ 
بيان الذاهب في ذلك ۰ ودلیل کل مذهب ess‏ ۳۱۵ 
بیان نوع الخلاف في هذه المسألة eens‏ ۳۱۶ 
الکلام فى هذا فيه تفصيل esses‏ ۳۱6 
يمكن أن یکون الخلاف لفظياً باعتبار می ا ۳۷۶ 
ويمكن أن یکون الخلاف معنوياً باعتبار ess‏ ۳۱۵ 
الخاتمة : وفيها أهم نتائج الكتاب vee‏ ۳۱۷ 

تن د * 


۳۷ 


رف 
NDF‏ 
9 ی 


و 
چ شر 


73 
جر( ری 
ےت 9وس 


الفهارس العامة 


ویشمل : 
آولاً : فهرس الایات . 
ثانياً : فهرس الأحاديث . 
ثالثاً : فهرس الآثار . 
رابعاً : فهرس الحدود والمصطلحات . 
خامساً : فهرس الأعلام . 
سادسا : فهرس الراجع والمصادر . 


رف 
NDF‏ 
9 36 


13 
ی( ري ۱ 0 
(ملم 71 ونس أ أولاً : فهرس الایات 


الآية 
( سورة البقرة ) 
# أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة که 


« ما ننسخ من آية أو ننسها ‏ 
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) 
فمن شهد الشهر فليصمه 6 
۶ ثم أتموا الصيام إلى الليل » 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 
۶ واحل الله البیع وحرم الربا € 
( سورة آل عمران ) 
« هو الذي أنزل: عليك الکتاب منه آیات 
محكمّات 4 


# ولله على الناس حج البيت » 


خض 


رقمها 


۹۷ 


. ۰ [| 


۱۳۳/۲ 
۳۱۰۶۶6 ۰ ۳ 
AA « AY /Y 

"10/1. 

۱/۱ 
AV ۲ 

۸۱/۱ 


۳.۰ ۲ 


۷ ۲ 
۱۸ 
۳۲/۱ 


۲۷۳۱ « YEY 


( سورة النساء ) رقمها الصفحة 


# نصيباً مفروضاً 4 ۷ ۹/۱ 
$ يأ أيها الذين آمنوا له تفر بوا الصلاة وأنتم 

سکاری # ۱ ۲ ۳۲:۳۱ 
# إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات ٩6‏ . ...۰ ۵۸ ۰ ۲۰/۲ 
# ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً ۱ 

كثيراً # ۷۲ ۰ ۱۶/۲ 
# إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح © ۱ زولك 
© إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق # 1.0 7۰۱۷۱۲۱۰" 


( سورة المائدة ) 


ل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم # 1 ۸۱/۱ 


© إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله # YT‏ ۲۲۲/۲ 
« لا يؤاخذكم الله باللغو في آیانکم 4 . ۸4 ۱۳۹/۱ 
« ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من ۱ 
النعم # ۹ ۱۳۹/۱ 
(سورةيوسف) ` ا 
© إنا آنزلناه قرآنا عربيآ 4 YF‏ ۲۵/۲ 
# واسأل القریة # AY‏ ۰۲۷۱/۲ ۲۲۲۰ 
( سورة الرعد ) ۱ 0 ۱ 
« الله خالق کل شيء * ۱۹ ۱ ۳۱۷۹/۲ 


۳Y 


( سورة الحجر ) رقمها الصفحة 


# إن عبادي لیس لك علیهم سلطان 4 0 ۲۸۲/۲ 
( سورة النحل ) 

# والله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون 

۲۰۵/۲ VA # شيعا‎ 

# وإذا بدلنا آية مکان آية ۱۰ AY /Y‏ 


« ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم ... 4 ۱ ۱11 ۳۱9۹/۱ 


( سورة الاسراء ) 


8 وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 ۰ ۰ ٩۹۱/۲‏ 

$ فلا تقل لهما أف 4 ۱ سم ۲۹۶/۲ 

« واخفض لهما جناح الذل ) i‏ ۲۱/۲ 
« ولا تقربوا الزنا 4 ۲ ۰۸۱/۱ ۲/ 

۲4۸ ۱ ۱ 

ولا تقتلوا النفس التي حرم اله & 8# ۸۱/۱ 

« ولا تقف ما ليس لك به علم 4 ۳۹ 1/۲ 

۶ أقم الصلاة لدلوك الشمس 4 ۷۸ ۱ ۸۰ 
۰ ۱۶۱ 

( سورة الکهف ) 
« واستبرق 6 0 ۲۱/۲ 
$ جداراً يريد أن ینقض 4 VV‏ ۲1/۲ 


۳۹۳ 


( سورة طه ) رقمها 

9 أفعصيت آمري 4 ۱ 1 
(سورة الحج ) 

« فإذا وجبت جنوبها © ٠‏ ۳۹ 
٠‏ ( سورة المؤمنون ) 

# ثم آرسلنا رسلنا تترا 20# 3 
( سورة النور ) 

« سورة أنزلناها وفرضناها ١000 ٩‏ 

$ فكاتبوهم إن علمتم فیهم خيراً 4 ۳۳ 

( سورة الشعراء ) ۱ 

بلسان عربي میین 4 ۱۹6 

۱ (سورةالقصص)‎ ٠ 

# الذي فرض عليك القرآن لرادك # ۸0 
( سورة الأحزاب ) 

# فلما قضی زيد منها وطراً زوجناکها > WO‏ 

ا کان على البي من حرج فيما ترا ل ۲۸ 

$ خالصة لك دون الومنین # 0۰ 
( سورة سباً ) 

« آفتری على الله کذباً أم به جنة 4 A‏ 


۳۹ 


الصفحة : 


9/١ 


460/١ 


۳۷/۲ 


۱۰۷/۱ 


۱۸۲ ۱ 


۳/۲ 


1۰/1 


۳۵/۲ 


١٠١7/١ 


11/۲ 


۳۳/۲ 


( سورة ص ) 
« لأغوينهم أجمعين الا عبادك > 
( سورة الزمر) 


۰ الذین پستمعون القول ویتبعون آحسنه 4 


( سورة فصلت ) 
©« اعملوا ما شئتم » 


# لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه #. . 


# ولو جعلناه قرآناً أعجميا لقالوا . . 


( سورة الفتح ) 

$ لقد رضي الله عن المؤمنين 4 
(سورةالنجم) 

* إن يتبعون إلا الظن 4 

( سورة الحشر ) 
۶ فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 
« ما آناكم الرسول فخذوه 4 

( سورة الحاقة ) 
# الحاقة ما الحاقة 4 

( سورة المزمل ) 
ل يا أيها الزمل ‏ 
# ناشئة الليل # 


“o 


4 


۱۸ 


٤ 


۱۸ 


۳۳ 


الصفحة 
۱۸۳/۲ 


۱۹۰/۲ 
۲41/۲ 
۰۳/۲ 
۳9/۲ 
1/۲ 


1/۲ 


۱۸۳ ۲ 
۲/۱ 


۲1/۲ 


۳۲۵/۲ 


1/۲ 


الاية ۱ رقمها الصفحة 

# فاقرأوا ما تیسر من القرآن 4 ۰ ۰ ۱۰۰/۱ 
( سورة الدثر ) 

# يا أيها الدثر 4 ۱ ۳/۲ 

۶ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين 1-2۲6 ۲4۸/۱ 
۱ ( سورة القيامة ) 


# إن علینا جمعه وقرآنه 4 ا ۷ ۱۰/۲ 


۳۹۹ 


ول 
DED‏ 
لم ن (هرویسسی 


الحديث الصفحة 
« اجتهد رأيي ولا آلو » wees‏ ۱۸۳/۲ 
« إذا بلغ الاء قلتين لم ینجس » es‏ ...... ۲۱۷۰۸۲ 
إن الله کتب علیکم الحج » nnn‏ ..... #9/ 55”» 
« حدیث أهل قباء » میم ع ا ٩1/۲‏ 
۱ حدیث بروع بنت واشق » یی ا ۲۹۲۳/۲ 
« حدیث ماعز » cess‏ ۲۲۱۳/۲ 
« الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » م AEN‏ 
« خذوا عنی مناسككم » ع ع ع ع ع ع ع ا ۲۳۲/۲ 
« خير القرون قرني ثم الذين یلونهم » من ۵۲/۲ 
« صلوا كما رأيتموني أصلي » ی ا ۲۳۲/۲ 
« في سائمة الغنم الزكاة » ی لس ۲۷۳/۲ ۲۹۱ 
« لا تبیعوا الذهب بالذهب » ssn‏ ۳۰۰/۱ 
« لا تسبوا أصحابي » ٩۱۹/۲ wees‏ 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » wees‏ ۱۰۰/۱ 
« ما رآه المسلمون حستاً ... » 0 ۵ ۱۹۰۳/۲ 
« ما رآیت من ناقصات عقل ودين » ٩۱۸/۱ wees‏ 
لمم ۱۱۰/۱۷ 


يا محمد : هذا وقت الأنبياء من قبلك » .. 


۳2۷ 


عه 


DL 
ثالثاً ۰ ذ الآثا‎ 
و ر‎ ۰ ٩ رک رز زو‎ 
الاثر الصفحة‎ 
۲۳/۲ wu. ) ... إن آبا بكر قاتل أهل الردة‎ ( 
۱۳۷/۲ . حرمت الخمر لعینها والسکر من غیرها ) عن ابن عباس‎ ( 


۳۹۸ 


2 


و و 


7 


ابعا : فهرس الحدود والمصطلحات م6( 
بعأ : فهرس اخدود و ال 
كت ذم( ود 


المصطلح الصفحة 
- الا جماع PAY.‏ 
- الاستحسان COM‏ ۱۹۱ 


- الاصل ی ی ۰۰۰ ۱۲/۲۰ 

- اصول الفقه CANS‏ ۳۲ 
۳ ۰۳۶ ۳۵ 
۳۹ 

- الامر ی ی ا ۲۳۷/۲ 

- الإنشاء ع ا رون 

۲۵۸/۲ ccc التخصیص‎ - 

- تخصیص العلة es‏ ل ۱۲۷/۲۰ 

- الترجیح و ا ۳۱۱/۲ 

PIN. التعارض‎ - 

۳۰۸ ۰۳۰۷/۲ sss التقليد‎ - 

- التکلیف ی ۰۰۰ ۲۳6/۱ 

- الحقيقة ی ا ۲۲۱ 


® ك a a‏ وا وا o‏ وا mm‏ هسه ها Gdo‏ ها وا و و و وا و و له 


mam ww‏ و و و و مه و و و وه هده و و و و واه 


و ي و يو ي ي مج »هاس مه هاه هاو وه و .ا ها eon‏ 


وا ام و ها هاه هاه ا هاه ي وا و و وا د وس هاه ه a‏ 


ههه هو و و هد و ع © وا و و و و و .د و و .جاع و ع عه و و 


ها مه ما اه هم هاه هاو مه و و و هه وه و هد وه اه 


هه هاه هه ي ى ف ك س ي ةي همالس هاعد اه نس هاه هاه و o»‏ 


©« @ هاه هاه و OG‏ و هسام و و و و ه.ا وه و و وه ها انه 


وان ف ي و ها ي وه و و و و و و وا ه ۰ 


چ و و مله مه واس هم ى ها ي و و ي ي د ي ي عا ي ي ف وه 


يه ي يى ى سه ع و ها د و و و د ي ي ه» هاه ي ي يو ن وا هاه 


الصفحة 
۷۳/۱ 
۱ ۹۰ 
VV < ¥1/1‏ 
۸ ۸۰ ۸۱ 
47 : 
۹۳/۱ ۰ ۳۰۵ 
TY ۷۲‏ 
ع 
۸۳/۱ 
۱/۱ 
۲۱۱/۲ 
۳۲۳/۳۲ 
۳۱۳/۲ 
۲ 
۳۱۳/۲ 
11/۲ 


۲۲۹۲ ۸ 


السنة الآحادية ی ا ل ين 
السنة التقريرية nnn‏ موه مه مه و ا و و ۲۹/۲ 
الستة الفعلية es‏ ۲۹/۲ 


الستة القولية Ses‏ ۲۹/۲ 
السنة التواترة ی وی ی ۰۰ ۳۰/۲ 
الشرط .” ess‏ ا ا ا ۰۲۱۸/۱۰ ۲۸۳ 


الصحایی ٩۱۱ ۵4۹/۲ sens‏ 
۲ ۰۳ 
الصحة . میم ۲۸۷/۰ 


الصحة فى العبادات ا ۲۸۷/۱۰۰۰۰ ۰ ۲۸۸ 
الصحة فى المعاملات YAWN.‏ 
الضروري eens a.‏ ۲۷۹/۲۰ 


الضروري البديهي PAY‏ 

الطرد eens‏ ل لل ۱6۰/۲۰ ۰ ۱۶۱ 
۱:۲ 

V€ «0۷/۲ 0 . . العام‎ 


oom e 


هاه و و ۰ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و هم و و 


و هو وه # و وه و Ga‏ و و و مه وه وه و وه وه و وه و هو هس مات و 


om @&‏ مه هاس و علس عه هو و noo‏ 


ها« ههه هه هد هد هد ها عه دواع هاه هاه اه ۱ 


هله HOGS‏ و و وا و و SHOES‏ .اما .ا ٠‏ هاه 


ي ي ها له ي ف ي فالس هاه هاه ي ها و د د هاه ع اه اه 


ww‏ ها اسه اه و و و و و ره و و و و قاع و و و و 


هله س ي و و يو ها ي اه اس هس د ي هاه و و و ي ج و هم ع عه هد ها و 


و و لس و ما و و ما ها و هاه و و هاده ساس ماح وه ما و هاه هاه 


الصفحة 
۳۰/۱ 
11/۱ 
۱۸۰/۲ 
۰۸ ۲۷۳ 


۱۷۳/۲ 


۲ هامش 
۲۹۷/۱ 
۹/۱ 

10/۲ 

1۲ . ۲ 
1۹4٤/۲ 
14€ /۲ 
۲۹۸/۱ 
۲۵۳/۲ ۱ 


۲4/۲ 


# ي ي + ي و ي ما و و سي و و و جب ف و جاع و نس .د و 


هيج و و ي و هس و ى و يو و ي و و و و و و ي و ٠م‏ 


ب وهي و و + ي و و وه و و و و و و و و و و و و و 


و ما وا ما و # هاه د و هاه هاه ه هاه هاه هاه ه ها ۰ 


هاه له ت ص ي هاس وا ٠.‏ سه ني ده يج نض هشاع .هد ها مداه نت ةن 


و ها mg‏ ما اع و o‏ هه © اه © اه »هاه وهاه د »ا و و مداه 


وه هه و هه و o o‏ وهاه اه و ۵ هو و هاه ۰ 


۳۷۳ 


® ۰ اه‎ 
۳۷/۲ 
TI ۲ 


YY o YY 


«VY ار‎ 


۷۸ 


NN. النظر‎ 

النظري موم میم ةلم ل م ا م ۲۷۹/۲ 

MAN. النقضص‎ 

النهي VAY.‏ 
الواجب میم ۰ لل ۹6 
۰۵ ۲۵۳/۲ 

الواجب الوسع AN.‏ 
الواجب الضیق ی ۰۰۰۰۰۰ ۱۰۹/۱ هامش 

الوضع موم ا ا ۰۰ ۲۱۴/۲۰ 


۳۷ 


3 
جر( ی 
وو خامساً : هرس الاعلام 


وهم مرتبون على حنب الحروف الهجائية باعتبار الشهرة © 


- الآمدي : 
عام( YEN‏ و کی كم ١‏ ا 4 
CYA CY CYT ٩۰ ۳ ۷ ۲۲۵‏ 
۲۹ ۷۲ ا ل ا OVE‏ ا ا ۷۳۷ COTIN‏ ا 


AYA CNY وو‎ CNV مالو‎ CVO cT cT ملع"‎ 
. TE oo. oYEECOTIYT VIVA < 10۹ o YoY ۰۸ 


- الأبياري : 
علي بن إسماعيل بن علي بن حسن بن عطية الأبياري » صاحب 


التحقيق والبيان » شمس الدين » أبو الحسن المتوفى عام ( 5١5‏ ه ) : 
۱ ۰۶ ۲۲ ۰ ۷۲ ۰ -. 


- الابناسي : ۱ 
برهان الدين : إبراهيم بن موسی الابناسي » الولود عام ( ۷۲۵ ه ) 


(۱) وقد تعمدت ذتر الاسم بالکامل » مع سنة الوفاة » نظراً إلى أني لم آترجم للبعض 
القلیل من الاعلام » فیکون ذلك کافیاً بالتعریف بالعلم والفصل بینه وبين غیره . 


۳۷۵ 


- أحمد : 

الامام أحمد بن محمد بن حنبل ۰ إمام الحنابلة : ۰٩1/۱‏ ۰۹۷ 
مق AV‏ 2 ۲۲۱۵ ۰ ۲۲۶۷ ۰ ۲۶۸ ۰ ۲۶۹ . 

۲ ۵ 4ه < 4 ۵ ۲۹۵ . 

- الأرموي : 

تاج الدین : محمد بن حسين بن عبد الله الأرموي » صاحب 
« الحاصل من الحصول » ۰ التوفي عام ( 181 ه ) VN:‏ 

- الأرموي : 

التوخي صاحب « التحصيل » ٠‏ التوفي عام ( 05 ) : ۱۲۵/۷ 

- أبو إسحاق الاسفرایینی : : 


۸(7 ی :۵۵۸ ۱۹۶ ۲۰۹۰۲۰۸ ۲۱۹ . 


. TET ۶ ۰ ۲۳ ۲ 
۱ : الاسنوي‎ - 


عبد الرحیم بن الحسين بن علي الصري الشافعي : جمال الدین > 
:أبو محمد ¢ التوفي عام (۷۷۲ هه ) : ۲۱۰۲/۱ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۱1۵1 
0۹ “° . 


YEO ۰۱۶۱ ۰۹۷ ۰۱۳ ۰ ۲‏ . 
- الاصفهانی : 
شمس الدين : محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني 


۳۷۹ 


TA (¥4. ۵ ۸۱ 


۲ ۱ . 
- الاصفهاني : 
شمس الدین أبي الثناء : محمود بن عبد الرحمن بن احمد ‏ 


صاحب بيان الختصر ۰ وشرح النهاج ۰ التوفي عام ( ۷٩‏ ه ) : 
۸ . 


۷۲ 14 . 
- إمام الحرمين : 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني : صاحب 


البرهان والتلخيص . المتوفى عام ( ٤۷۸‏ ه ) : ۰۳۳/۱ ۲۳۸ هی 
٩۶۰ CITA ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰ 75 ۰ ۷۷ ۰ 6 ¢ 00 ¢ 42‏ 


, ۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ o42 


۰۷۷۲ ۰۷۱ «< VE ۰۷۶۱ ۰۹۹ ۰ AA ۰ Ao ۲ 
. . ۳۰۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۷۹ ۵ YY ۰ ۲ 


- آمیر بادشاه ۳ 
محمد أمين البخاري صاحب ١‏ تیسیر التحریر » › التوفي عام 
( ۷ ه ) تقریباً : ۰۱۹۹/۱ ۰18/۲ ۲۵۰ ۰ ۲۹۱ . 


محمد بن محمد بن الحسن الحلبى ۰ آبو عبد الله صاحب ١‏ التقریر 
والتحییر » 3 التوفی عام ( ۸۷۹ ه ) : ۱۰/۲ ا ۱ ۰ TAV‏ . 


۳۷۷ 


- الانصاري : 
عبد العلي محمد بن نظام الدين صاحب « فواتح الرحموت » : 
"١0 1١54 ۵ ۸ ۸‏ . 
۲ 110 ۰ ۱۷۳ . 
- الياجي : 
أبو الولید : سلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب صاحب إحكام 
الفصول والحدود » التوفي عام ( ۶ هه ) : 1/۱ . 
۲۲ 65 . 
- الباقلاني : 
القاضی آبو بكر الباقلانی : محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر » 
صاحب ١‏ التقریب 1 التوفي عام (8۰۳ هھ ) :. ۳۳۹/۱ ۰ ۳۸ ۰ 
QA CAE co‏ ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۸۴۲ ۰۱۹۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ 
. ۱ ظ ۱ 


۰1۵۸ ۰۱۰۱ ۰ ۱۰۵ ۰ 3١5 ۰ ۸ CVV (VE ۲ 
. ۳۱۵ ۰ ۳۱۶ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۲۷۸۹ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۲۵۲ ۰ ۲۲۶۳ ۰ ۲۰6 


- البخاري : 

أبو عبد الله : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم صاحب « الصحیح »» 
المتوفى عام ( 505 ه ) : ۵۵/۲ ۰ 04 . 

- البرماوي : ۱ 
صاحب الالفية في أصول الفقه » وشرحها الفوائد السنية » التوفي عام 
CAV ۷۳ ۵ ۲/۲ : (a ۸۳۱(‏ ۰۱۳۱ ۰۱۷۶ ۰۱۵۵ ۱۵۲ . 


۳۷۸ 


- ابن برهان : 


أحمد بن علي بن محمد بن برهان - آبو الفتح - صاحب ١‏ الوصول 
في الاصول » ۰ التوفي عام (۵۲۰ ه ) : ۰۱۳۱/۱ ۰۱8۰ ۱84 
١9#" (۰‏ . °0 . 


۲ 1 . 
- بروع بنت واشق الأشجعية : ۳۲۳/۲ 005 
- البزدوي : 


علي بن محمد بن الحسين الحنفي » صاحب كتاب الأصول ٠‏ التوفي 
عام ( ٩۳‏ ه ) : ١15١/7‏ ۷۰ . 

- البيضاوي : ۱ 

عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي » ناصر الدين » آبو الخير » 
صاحب ١‏ المنهاج » > و« التفسير » . التوفی عام ( 565 ها ) : 
"5١‏ ع هلاه ۸( ۷ ١75‏ ۱ ۲ كاثتل2 
۳ 0 . 


. ۲۸۷ ۰ ۲۲۶ ۰ ۱۷۲ ۰۱۵۱ ۰ ۱88 ۰ ۱۶۰۲ 
٠ : التبريزي‎ - 


مظفر الدین بن آبي محمد بن إسماعيل » صاحب « التنقیح ٩‏ › 
التوفی عام ( 1۲۱ هھ ) : ۱۳۲/۱ . 


۲ . 
- التفتازاني : 


سعد الدين : مسعود بن عمر بن عبد الله » الشافعی » صاحب 


۳۷۹ 


« التلويح » » و( الحاشية على شرح العضد ۷ ۰ المتوفي عام (۷۹۱ 
ه): ۲۹۱/۲ . 


- ابن التلمساني : 
عبد الله بن محمد بن علي الفهري شارح « العالم » ۰ التوفي عام 
(1868 هھ ) : ۰۱۳۲/۱ ۱۹۰ . 
۲ . 
- ابن التلمساني : 
عبد الله بن محمد بن آحمد ۰ الشريف الحسنى ۰ أبو محمد » 
صاحب « مفتاح الوصول » ۰ التوفي عام (۷۹۲ ه ) : ۱۳۱/۲ ۰ 
6 . 
- أبن تيمية : 
شيخ الإسلام : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » صاحب 
«الفتاري » ۰ التوفی عام ( ۷۲۸ ه ) : 1۸/۱ . 
۷۲ 00 . 
- ابن تيمية : ۱ 
مجد الدین : عبد السلام بن عبد الله بن الخضر » آبو البرکات » 
صاحب « السودة 4 ۰ التوفی عام ( ۱۵۲ ه ) : ۱۹۹/۱ ۰ ۲۰۲ . 
۲ ۱۷۹ . 
- الحاحظ : 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » التوفي عام ( ۲۵۵ ه ) : 
۲ ۳ . 


۳۸۰ 


- الجاربردي : 
آحمد بن حسن بن یوسف ۰ فخر الدین ۰ صاحب « السراج 
الوهاج شرح النهاج » ۰ التوفي عام ( ۷۶۰ ه ) : ۲۹۰/۱ . 


- ابن جریر : 
محمد بن جرير بن يزيد ۰ أبو ب جعفر الطبري ۰ صاحب « التفسیر 
والتاريخ » ۰ المتوفى عام ( ۲۱۰ هه ) : ۲۵/۲ . 
- الحصاص : 


أحمد بن علي الرازي » أبو بكر الرازي » صاحب الفصول في 
الأصول . المتوفي عام ( ۳۷۰ ه ) : ۲8۷/۱ . 

. ۱۹۳ ۱ ۷ 

- الجوهري : ۱ 

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » صاحب » الصحاح » التوفي 
عام (۳۹۳ ه ) : 95/١‏ . ۹۵ ۰ ۱۸۱ . 

- ابن الحاجب : 


عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي ۰ آبو عمرو » جمال 
الدين ۰ صاحب « النتهی » ۰ وه الختصر » ۰ التوفی عنام ( 555 ه ): 
o TY ۰۷ ۸‏ ۰۸ ۱86 ۰ ۱۹8۶ ۰ ۰۲۰۵ ۰۲۷۶ ۲۳۰۷ 


۰ . 
٠ : ۱۳۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۹۰ ۰ ۷۹ ۰۷۷ ۰ YE ۲‏ 165 ۰ 
۲۳ ۲ ۲ وه" « ۷۲ ۵ "۱۲ 
- ابن حجر : 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ۰ المتوفى عام ( ۸۵۲ ه ) : 
04/۲ . 


۱۳۸۰ 


- ابن حامد : 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان » إمام اطنابلة في وقته . التوفی 
عام ( 4۰۳ ه ) : 55/5 ۰ ۱۷۰ . 

- أبو حامد : 

آحمد بن محمد بن آحمد الاسفرایینی ني الشافعي ۰ التوفي عام 

( هه ) :۰ ۱۸۸/۱ . 

. ۲ 

7 ابن حزم :: 
علي بن أحمد بن حزم الظاهري » أبو محمد ٠‏ التوفي عام (401ه ) : 

. ۲ 

عبد العزيز بن الحارث بن أسد ء المتوفي عام ( ۳۷۱ ه ) : 08/١‏ 

- أبو الحسن الخرزي الحنبلي : ۱۷۰۲ . 
على ۰ المتوفى عام ( ۳۲۶ ه ) : 55/١‏ . ۸۶ . 


۲.۳/۲ . 
- أبو الحسين البصري 


محمد بن على بن الطیب البصري العتزلی : صاحب « العتمد 4 » 
و شرح العمد ) » التوفی عام ( ۳۲ ه ) : 51١/١‏ < ۰۲۶ 
Yo ۰‏ ل TITY CITA ¢ TY‏ . 


TAY 


۱/۲( "الا "ااا مما لاقل TA‏ . 
- الحلواني : 


محمد بن علي بن محمد بن عثمان أبو الفتح » التوفی عام (205ه ) : 
۱ . 
- أبو حتيفة : 
النعمان بن ثابت - إمام الحتفية : ۳۰۲/۱ . 
۲ ۲ ۱ 041 . 
- ابن الخشاب : 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر البغدادي ٠»‏ آبو محمد : 
۲ را ار 
- أبو الخظاب : 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن آحمد الکلوذانی الحنبلى » التوفی 
عام ( ۵۱۰ ھ) : ۳/۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۹۰ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
CITA ۰۱۱۳ ۰۰ ۰۵۷ cE ۰۳۸ ۳۶ ۷۲‏ ۰۲۷۷ 
۸ ۲۸۱ . ۱ 
- ابن خويز منداد : 
محمد بن آحمد بن عبد الله بن أحمد بن مجاهد » آبو عبد الله 
المالكي » التوفي عام ( ۳۹۰ ه ) : ۰۱۲۸/۱ ۱۵۳ . 
- الدقاق : 
محمد بن محمد بن جعفر البغدادي » آبو بكر الدقاق » التوفي عام 
( ۳۹۲ ) : ۳۸/۲ . 


۳۸۳ 


- ابن دقيق العید . 


محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري . آبو الفتح ۰ تقي 
الدين » التوفی عام ( ۷۰۲ ه ) : ۰۸4/۲ 6 . 

- الرازي : 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين » فخر الدين ٠»‏ الإمام الشافعي › 
صاحب « المحصول ) ۰ و( المعالم ٠‏ » و« التفسير الكبير ») » المتوفي 
عام ( ۱۰۱ ه ) : ۳6/۱ ۰ 81 ۰ ۵۷ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ ۰ 
VOY ۰ ۲۱۶6۰ ۸‏ ۰ ۱۷۸۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۲۰ ۰ 
Y0. o VY‏ ا TIT CFA‏ . 


۳/۲ "الول ۰۱۱۷ ۱۲۵ ۰ ۰۱۶۱ ١515‏ ۰ ۰۱۵۸۱ ۰۱۷۳ 
ا CVA‏ ال ا cOYTET‏ الح ا TAT‏ . 


- الروياني : 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد » المتوفي عام 
( ۵۰۲ مه ) : ۱۱2/۱ . ۱ 
- الزركشي : 
بدر الدين : محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الشافعي » 
صاحب ١‏ البحر المحيط في الاصول » » المتوفي عام ( ۷۹٤‏ ه ) : 
۳۸۱ لال CEA CEY‏ لاه COV‏ خامء2 1١١5‏ 4 6كلاء 
COVEY ۱۱۳ ۷۲‏ 0۵ ۵ ۳ ۵ 11°« 
۸ ۷ ۰ 6 ۵ ۰ الاك 
CYT ۲ ۰۲ ۰ ۰۵ ۰ AQ o TAA ۰۵‏ 
TA ۰‏ ا ۱ 


۳۸ 


CITA ۰ ۱۳۱ ۰ ۷۰1 ۰ ۲۰ ۰ 8۵ ۰ 8۲ ۰ ۲۳۰۱ ۲ 
۰ ۲۷۵ ۰ ۲۲۷ ۰ TET ۰ YEO ۳۱۶ ۰۲۲۱۰ ع‎ ۲۰۸ ۳ 
. ۲۸۷ 2 ۸ 


- الزمخشري : 
عام ( ۵۳۸ ه ) : ۲۲۵/۲ . 1 
- الزنجانى : 
- محمود بن أحمد الزنجاني » شهاب الدين 3 أبو التاقب » 


صاحب « تخريج الفروع على الأصول » » التوفي عام ( 505 ه ) : 
o ¥‏ ا ل TY‏ 


. ۲ c1۰ /۲ 

عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي » صاحب « تقويم 
الادلة » » التوفی عام ( ٤۳۰‏ هب ) : ۹۸/۱ ۰ ۱۹۳/۲ ۰ ۲۹۷ ۳١١١‏ . 

- ابن السبكي : 

تاج الدين : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن مام 
ابن يوسف 3 صاحب « جمع اللجوامع ۷ . و« إكمال الإابهاج » 3 
و« الأشباه » » المتوفى عام ( ۷۷۱ ها ) : ۳۱/۱ ۰ ۳۹ ۰ ۱۰۲ ۰ 
۸ لاوما 110 ۳ ۰ تا م520" ع u YVVY o YEY‏ 
5١5. “5١‏ . 

» ۱۱۷ ۰ ۷۱۱۳ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۵ CAV o AT o AO < A4 /۲Y 
(۱ ۷ ۱ CIYA «101 10A +101۹ 


ورم 


- ابن السبکی : 
تقي الدین : علي بن عبد الكافي بن علي » آبو اطحسن - 
التقدم ذکره - صاحب » الابهاج ¢ التوفی عام ( ۷۵۲۱ ه ) : 
۳/۱ . 
محمد بن يحيى بن سراقة العامري 2 أبو الحسين 6 التوفي عام 
(۶۱۰ه) : 1۹/۱ . 
> السرخسي : 


ملعتو CAF ONY‏ ۵۲۲ ان وام 


- سعید بن جبير بن هشام » التوفی عام ( ۹۵ ه ) : ۲۲/۲ , 

- سعيد بن السیب : ۰۵۱/۲ ۵۱ ۰ ۷۲۲ . 

- السكاكي : 

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي + آبو يعقوب » التوفي عام 
( 1۲۷ هھ ) ۰ صاحب « المفتاح » : ۲۲۵/۲ . 

> سیم الرازي | 
۷/۱ 6 ۱۳۱ . 

- السمرقندي : 

محمد بن أحمد السمرقندي ۰ صاحب « الیزان » ۰ التوفي عام 
( ۵۵۳ هھ ) : ۱۱۲/۱ . 


۳۸۹ 


- ابن السمعاني : 

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن محمد بن أحمد » أبو الظفر » 
صاحب القواطع » المتوفي عام ( 4۸٩‏ ه ) : ۵۵/۱ .8ه ۰ ۰۱۳۱ 
۳ ۰ ۱۶۶ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۱۳ . 

۱2۸ 

. AV ۶ ۲ 

- السهروردي : 

یحیی بن حبش بن مبرك ۰ صاحب « التلویحات ؛ ۰ التوفي عام 
( ۵۸۷ هھ ) : ۱۷۳/۱ . 


- السيوطي : 

جلال الدين السيوطي بن عبد الرحمن العروف : ۳۰۲/۱ . 

- الشاشی 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي + التوفي عام ( 558 ه ) : 
١‏ ع 84 . 

-الشاطبي : 


إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي » صاحب 
« الموافقات » . التوفي عام ( ۷۹۰ ها) : ١65/١‏ ۰ ۱۷ ۰ ۲۳ ۰ 
CTI (۳ ۱ CTI 0 526 OFA‏ ۷ ۳( + 

. 2۲ 

- الشافعي : 

محمد بن إدريس الشافعي » مام الشافعية : ۰۲۱۵/۱ ۲8۷ ۰ 
. ۱ 

۲ 6 الال ۲ ۵ "وا 6( . 


۳۸۷ 


- ابن شاقلا : 
إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شا قلا » المتوفي عام (559 ه) : 
۹7/۱ 

- ابن أبي شریف : 

محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي الشافعي ۰ المتوفي عام ٩۰۱(‏ ه ) : 

. ۰-0 ۸ 

. TVA co ( ۲ 

- الشوكاني : 5 

محمد بن علي الشوكاني ۰ التوفي عام ( ۱۲۵۰ ه ) : ۱۹۵/۲ . 

- الشيرازي : 


آبو إسحاق : إبراهيم بن علي بن یوسف بن عبد الله » التوفی عام 
( 1 ها) : ۰۱۳۰/۱ ۱۵6 ۰ JAA ۰ ۱۸۵ CIT‏ . 


۰ . TAT « YAY «< 140 . (۱۷/۲ 

- صدر الشريعة : 

عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الحنفى » صاحب « التنقيح » 
وشرحه « التوضيح > ۰ المتوفي عام ( ۷٤١۷‏ ه ) : ۲۲۱/۱ . 

. 1 ۲ 

| لصفو الهندي : 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي ٠‏ صاحب ! النهاية » 
و« الفائق » » المتوفى عام ( ۷۰۹ ه ) : ۰۱۰۲/۱ ۰۱۵۵ ۰۱1۹۹ 
۰٩ 504‏ . 


TAA 


۳ ۴ص‎ ۱ (۵5 (۱ ۸ ۸ ۲ ۲ 0°. oOo FEY 


* . ۲۸۱ 

- الصلتان العبدي - الشاعر : ۲۲۳/۲ . 
١515 ۲‏ . 

- الصيمري 


۱ لحسين بن علي بن محمد بن جعفر » أبو عبد الله » المتوفي عام 
( ۳۰ ه ) : ۱۹۲/۲ . 

- الطرطوشي : 

محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان الفهري » آبو بکر 
التوفی عام ( ۰ ه ) : ۱۵۳/۱ . 

- الطوفي : 
( ۷۱ج ) : ۶:۸۱ 6 ۱۰۱ ۱۹۶ ۰ ۲۲۹۲ ۵ ۲۹۶ . 

۱ ۲ 

- أبو الطیب الطبري : 

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر ٠‏ التوفي عام ( ۰ ه ) : 
۱ ۱۵۶ . 

- عبادة بن الصامت « الصحایی » : ۱۰۰/۱ . 

- العبادي : 

أحمد بن قاسم العبادي » المتوفى عام ( ۹٩۲‏ ه ) : ۱ 584 

۳۸۹ 


- ابن عبد البر : 


یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ۰ التوفي عام 
559 ه ) : ۵۳/۲ . 


- عبد الجبار بن أحمد العتزلی : ۲۱/۱ ۰ 6 ۰ ۲۷۱۱ . 
۳/۱ ۱ 
- ابن عباس : 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما الصحابي : 
VY ۲‏ . 
- ابن عبد الشكور : 


محب الله بن عبد الشكور »> صاحب « مسلم الثبوت 4 ۳/۱ 
AY ۵‏ ۰ ۲۱۲ . 


5/17 2 مكل CVE‏ 1۳ . 
- عبد العزيز البخاري : 
عبد العزيز بن أحمد البخاري » علاء الدين » التوفی عام ( ۷۲۰ ه ) » 
صاحب « کشف الاسرار 6 : ۲۷۲/۱ . 


VT (۲‏ . 
- عبد القاهر الجرجاني » التوفی عام ( ٤۷٤‏ ه ) : ۲۲۵/۲ . 


الحسين بن علي البصري المعتزلى » التوفي عام ( ۳۹۹ ه ) : 


. ۸۵ ۲ 


۳۹۰ 


- عبد الوهاب الالكي : 
عبد الوماب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسن ۰ آبو محمد » 
التوفي عام ( 555 ه ) الا "لا VE‏ 
- العراقي : 
عبد الرحيم بن الحسين ۰ زين الدين » صاحب ١‏ فتح المغيث » : 
1/۲ . 
- ابن العراقي : 
آحمد بن عبد الرحيم بن الحسين » ولي الدين » صاحب « الغيث 
الهامع » ۰ التوفي عام ( 855 ه ) : ۱۲۰/۲ . 


- ابن العربي : : 

محمد بن عبد الله العافري الاشبيلي ۰ التوفي عام ( ٩۵۳‏ ه ) : 
010/١‏ 

. ۲ 

- العز بن عبد السلام : 

عبد العزيز بن عيد السلام بن أبي القاسم 3 التوفي عام ( ۰ ها ) 
۸ . 

- عضد الدين 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الثفار لايجي » الترفي عام ٩(‏ .لاه ): 
١‏ رةه ٠.‏ كمس FI. CA: «OV‏ 


. VE ITA 0 
: عطاء‎ - 


عطاء بن آبی رباح الکی : ۳۹/۲ 
۳41 


- العطار : 
سسس" بن محمد بن محمود » التوفی عام ( ۰ ه ) : 
۱ ۷۷ . 
- ابن عطية : 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام ۰ التوفي عام 
( ۵6۱ ه ) : ۲۰/۲ . 
- آبو علي : 
محمد بن عبد الوهاب الباتی العتزلی : ۰۱۲۸/۱ ۱۳۰ . 
۲ . 
- این عمر : ۱ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما : ۹۰/۲ . 
- ابن عقيل : 
على بن عقيل بن محمد بن عقيل ۰ أبو الوفاء » المتوفى عام ( ۵۱۳ ه ) : 


IEA CAV COW «EA «fof 

. 00 ۲ 

- عیسی بن آبان الحنفي : ۵۲/۲ . 

- عیسی منون : ۱۶۲/۲ . 

- الغزالي : 

محمد بن محمد الغزالي » آبو حامد » التوفي عام ( ۵۰۵ ه ) : 
oI COV ۵ CFA ۱‏ ۰۱۳۲ ۱۵6 ۰ ۰۱۹۹ 
6 ۲۰۵ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۳۰۷ ۰ ۳۳۱۱ ۰ ۳۱۷ 


AY 


 - ۰ ۲ ۰ 6 6 ۰ COVV COVE ۱۷ 0(۱۸۷۲ 
. TAO cAI 2 لبالا ۰ الاك لارك‎ ۳ o YoY ۸ 


- الفتوحي | لحنبلي : 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 3 العروف باین النجار » 
التوفی عام ( ۹۷۲ ه ) : ۲۵۱/۱ › ۲۹۸ ۰ ۲۷۱ . 
- أبو الفرج المالكي : 
عمرو بن محمد الليثى : ۲۰۲/۱ . 
- ابن فورك : 


محمد بن الحسين بن فورك » أبو بكر » المتوفى عام ( 5١5‏ ه ) : 
۱ ع ۳۲ ۱۷۸ ۰ ۲۰۳ . 


عبد الجبار بن على الاسکاف الاسفرایینی » التوفی عام ( 4۵۲ ه ) 
۳/۸ . 
- ابن قاضى الجبل : 


أحمد بن الحسبن بن عبد الله بن أبى عمر المقدسي الحنبلي » التوفي 
عام ( ۷۷۱ هه ) : ۳۶/۲ ۰ ۱۳۰ ¢ ۱۹۶ . 

- ابن قدامة : 

عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة القدسی ۰ موفق الدین » 
التوفی عام (۲۲۰ ه): ۱۰۱/۱ 6 ۲۲۵۱ ۰ ۲۷۲۲ . 


TA ۱ CNV CVV ۲ 


۳۹۳ 


- القرافی : 
آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجی ۰ شهاب الدین ۰ 
المتوفى عام ( 585 ه ) : 6/۱ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۰۱۶۷ +251 
۹ وخ" ۰ TIA‏ ل TAA ۰ TAA‏ ۰ ۲۹۰ ۰ ۰۲۲۹۲ ۰.۲۹۶ 
¥ . 


Oo CVA C11 2 5. |۲‏ . 
- القرطبي : ۱ ۱ 
( ۲۷۱ مه ) : ۹۵/۱ . ۲ 
۲ . 
- ابن القشيري : 


عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن » التوفي عام ( ۵۱۶ ه ) : 
CAE ۱‏ ۰ ۶ ۰ ۱ + ۰۶ . 

۱ . TAV ۲ 

- ابن القصار : 

. على بن أحمد البغدادي » المتوفى عام ( ۳۹۸ ه ) : ۱۶/۲ . 

- ابن كثير : 

الحافظ بن كثير : إسماعيل بن الخطيب » شهاب الدين » صاحب 
« التفسير والتاريخ ۷ : ۲۰/۷ ۰ 5٠١‏ . 

- الكرخي : 

أبو الحسن الکر خی : عبيد الله بن. الحسين بن دلال الكرخي 3 

التوفی عام ( ۳۶۰ هم ) : ۰۱۱۲/۱ ۱۱۳ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۸۷ . 


۳۹ 


5 )ع قرطل 14۲ o‏ ۰ 140 5و١‏ 


- الکعبی : 


عبد الله بن أحمد بن محنرد الکعبی البلخى » التوفی عام ( ۳۱٩‏ ه ) : 
۱1۲/۱ 6 ۱۸۳۲ ۰ ۱1۵ ۰ ۸۲۰۲ ۰ ۰۲۰۳ ۲۳۲۰۶ ۰ ۲۲۰۵ . 


. A/Y 
: الكمال بن الهمام‎ - 


محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ٠‏ التوفي 
عام ( ۸٩۱‏ ه ) : 6/١‏ . 


. ۱۹۳ ۰ ۱1۱۵ ۰ ۱18 ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۰ ۰ ۲ ۲ 


على بن محمد بن على » عماد الدين » آبو الحسن » التوفی عام 
CATE.)‏ : ۰۱۸ ۰۱۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۲۳۳ . 


۲ 2 ۲۲۲۶ ۰ ۲۲۲۲۱ ۰ ۲۲۷۹ ۰ ۲۸۶ . 
- ابن اللحام : 
على بن محمد بن على البعلی : ۱۰۰/۱ 6 ۰۱ 6 o TTY‏ 
YEO ۲ ۲‏ . 
- المازري : 


محمد بن علي بن عمر بن محمد › أبو عبد الله 2 التوفی عام 
((۵۳ ه) : 6/۲ ۰ ۲۲۳۳ ۰ ۲۸۳ . 


- ماعز بن مالك « الصحابي » : ۳۳/۳۲ ۰ 


۳۹۵ 


- مالك : 
الامام مالك بن آنس - إمام المالكية - : ۰۱۵۳/۱ ۲۶۷ .. 
۲ 1€ . 
- الاوردي : 
علي بن محمد بن حبیب » أبو اللسن ۰ التوفي عام ( 4۵۰ ه ) : 
۱ . 
TAF ۲‏ . 
- مجاهد : ۱ ۱ ۱ 
مجاهد بن جبر الکی الخزومي ۰ آبو احجاج » التوفي عام ( ۱۰۳۲ ه ) : 
۲ . 


- الحلي : 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلي الشافعي ۰ التوفي عام 
( ۸۶ هھ( : ۱۳۲/۱ ۰ ۱۸۵ ۰ VY CITY‏ ۰ ۰۱1۱ ۰۰1۹۲ 
To ۵‏ ۱ 

۱ . YI CAN «AO ۰۰/۱۲ 

- محمد بن الحسن الشيباني » صاحب آبي حنيفة : ۱۹۱/۲ . 

- الرداوي : 

علي بن سلیمان الرداوي النبلي » علاء الدین ۱ أبو الحسن ۰ 
التوفي عام ( ۸۸۵ ه ) : ۳2/۲ ۰ 4۲ ۰ ۰۸۹ ۱۷ ۰ ۲۷۹ . 

- آبو مسلم الاصفهاني : 

محمد بن بحر » التوفي عام ( 1۲۲ ه ) : ۸۳/۲ ۶ ۰۸۵ 
AV ۰۲‏ . 

۳۹۹ 


- مصطفی شليي : ۱۱۲/۲ ۰ 
- الطيعي : 


محمد بخیت المطيعى > صاحب ( سلم الوصول 4 : ۸۷/۱ 
o O‏ كنال ظ(/ظ/( ۷ ا | o TAY 2 ¥00 2 9884 oC OVVV‏ ۳۹۵ 3 
£ . 


CIA. C10 Vo ۵ CNA CAE ¥۹ « oF | 
. ۲۷۶ ۵ ۲۲۶۸ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۳۱ ۰۲۳۰. . ۶ 


- معاذ بن جبل « الصحابی » : ۱۸۳/۲ . 

- ابن مفلح : 
الدين ۰ آبو عبد الله » التوفی عام ( ۷۱۳ ه ) : ۱۲۹/۲ . 

- ابن ملك : ۱ 

عبد اللطیف بن عبد العزیز بن ملك › عز الدين الحنفى » التوفی 

عام ( ۸۸۵ ه ) : ۱۹۷/۳۲ , 

- آبو منصور البغدادي : 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد » التوفی عام ( ٤۲۹‏ ه ) : ۵۸/۱ 

- ابن منظور : 

محمد بن مکرم بن علي » صاحب ١‏ لسان العرب » ۰ التوفي عام 
(۷۱۱ هھ ) : 14/۲ . 

- ابن المثير : ۱ 
( ۱۸۲ ه  )‏ ۰۷۶/۲ ۷۹ . 


۳۹۷ 


- النظام : 

إبراهيم بن يسار بن هانئ العتزلي ۰ التوفي عام ( ۲۳۱ ه ) : 
۱ . 

. 1 ۵ 1/١ 

- أبو النور زهير : ٠١١/١‏ . 

- النووي : 

يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين ۰ محيي الدين » أبو 
زكريا » المتوفى عام ( 1۷5 ه ) : ۵٩۳/۲‏ . 

- أبو هاشم : 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي العتزلي » التوفي عام 
(١؟"‏ هھ( : ۵/۱ ۰ ۱۲۸ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۰۲۳۱ 


۳ . 
Yolo 755١6 505 ۲‏ . 
- أبو الهذيل العلاف : 
محمد بن الهذیل البصري العتزلي ۰ التوفي عام ( ۲۲۹ ه ) : 
2/۲ 110 . 
- يحيى بن عثمان بن صالح الصري : ۲۱/۲ 
- آبو یوسف : 
یعقوب بن إبراهيم » صاحب أبي حنيفة » التوفي عام ( ۱۸۲ ه ): 
۲ . 
- آبو يعلي : 


محمد بن الحسين بن القراء البغدادي الحنبلى» التوفی عام (40۸ ه) 
OY ۵ ۱‏ رركن ككس لاق خالل بلا" 5 ل TM‏ 


۲ 2 8ه 04 1۰ 11۹ 141 . 
۳۹۸ 


ت 
م ي 
(كى ا مومس 
سادسا : فهرس الراجع والصادر 


: الآيات البینات على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع‎ - ١ 
لأحمد بن قاسم العبادي » طبع دار الطباعة العامرة بمصر عام‎ 

(۱۳۸۹ ه) . 
۲ - الابهاج شرح النهاج : 

لتقي الدین ابن السبكي ‏ وابنه تاج الدين » دار الکتب العلمية » 
بیروت » لبنان » ط آولی عام ( ١5١5‏ ه ) . 
۳ - إتحاف ذوي البصاثر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه : 

للدکتور : عبد الکریم بن علي بن محمد التملة - الولف - الطبعة 
الأولى عام ( ۱2۱۷ ه ) » دار العاصمة بالریاض . 
٤‏ - الاتقان في علوم القرآن : 

لجلال الدین بن عبد الرحمن السيوطي الشافعي » الکتبة الثقافية - 
پیروت . 
ه - الاحکام في أصول الاحکام : 

للامدي : علي بن محمد الآمدي ۰ الکتب الاسلامي ‏ ط الثانية ۱ 
عام ( ۱8۰۲ ه ) » من تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي . 
5 - الرحکام في أصول الاحکام : 

لابن حزم : علي بن محمد الظاهري » تحقيق : محمد أحمد عبد 
العزيز » ط أولى عام ( ۱۳۹۸ ه ) » مكتبة عاطف › والامتياز . 


۳۹۹ 


۷ - |حکام الفصول في أحكام الاصول : 

لابي الولید الباجي ۰ تحقيق عبد الجید تركي ۰ ط آولی عام 
۷ هاء نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - ورجعت إلى 
(۹ ۱6۰ ه) ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت .. 
۸ - أحكام القرآن : 

للجصاص : آحمد بن علي الرازي > تحقيق : محمد الصادق 
قمحاوي / ط الثانية » نشر دار المصحف - القاهرة . 
4 - إحياء علوم الدين : 

للغزالى : أبى حامد الغزالى » دار الندوة الجديدة - بيروت » لبئان. 
٠‏ - أدب الدنيا والدين : 

للماوردي : أبى الحسن على بن محمد بن حبيب ۰ الطبعة الأميرية 
ببولاق - القاهرة عام (۱۳۳۸ ه) . 
۱ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 

للشوكانى : محمد بن على » الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى البابى 
وأولاده بمصر . 

۲ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : 

لإمام الحرمين : عبد الملك بن يوسف الجوينى » تحقيق : محمد 
يوسف موسى ۰ وعلى بن عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة الخانجى - 
مصر عام ۱۳۹۹ ه . ۱ 
۳ - الاسرار في الاصول والفروع في تقويم أدلة الشرع : 

لأبي زید الدبوسي ۰ تحقيق : محمد توفیق الرفاعي » رسالة دکتوراه 


۶۰.۰۰ 


قدمت إلى الجامعة الاسلامية بالدينة النورة » وقد رجعت إلى 
الخطوطة التي بدار الکتب الصرية ذات الرقم ( ۲۵۵ ) ۰ وذلك في 
بعض الواضع 
۶ - آسرار البلاغة في علم البیان : 

لعبد القاهر احرجانی » علق حواشیه : السید محمد رشيد رضا » 
دار العرفة للطباعة والنشر - بیروت - عام (۱۳۹۸ ه) . ۱ 
6 - الاشارة إلى الایجاز في بعض آنواع الجاز : 

لعز الدين : عبد العزیز بن عبد السلام السلمي ‏ المكتبة العلمية - 
الدينة النورة . 
7 - الاشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية : 

للسيوطي : جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي ۰ طبع عام 
(۱۳۷۸ ه) » طبع مصطفی البابي الحلبي - القاهرة . 
۷ - الاشباه والنظاثر على مذهب آبی حنيفة النعمان : 

لابن نجيم : زين الدين » تحقیق وتقدیم : محمد مطیع الحافظ » دار 
الفکر ۰ ورجعت إلى طبعة موسسة الحلبي عام (۱۳۸۷ ه) في بعض 
الواضع 
۱/۸ - أصول الدین : 

للاستاذ آبي منصور البغدادي » دار الکتب العلمية » الطبعة الثالثة 
عام (۱ ۱6۰ ه) - بیروت . 


للسر خسي محمد بن آحمد بن أبي سهل ۰ تحقيق أبي الوفاء 
الأفغاني . طبع بمطابع دار الكتاب العربي عام ( ۱۳۷۲ ه) 


١ 


۰ - اصول الفقه الاسلامي : 
للخضري : محمد عفيفي الباجوري » الطبعة الرابعة عام (۱۳۸۲ ه) » 
مطبعة السعادة . 
۱ - آصول الفقه الاسلامي : 
لزكي الدين شعبان » مطابع دار الکتب عام ( ۱٩۷۱‏ ه ) » الطبعة 
الثانية . ش 
۲ - آصول الفقه : ۱ 
لعباس متولي - حمادة ۰ الطبعة الثانية » دار التأليف بصر عام 
(۱۳۸۸ ه) . 
۳ - أصول الفقه : ۱ 
محمد أبو النور زهير » الفيصلية بمكة المكرمة . 
۶ - آصول ابن مفلح : ۱ 
لابن مفلح » تحقیق : د / فهد بن محمد الشرحان » مطبوع على 
الآلة الكاتبة في مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود الركزية . 
۵ - الاعلام : 
للزركلي ۰ دار العلم للملايين - بيروت » لبنان - الطبعة الخامسة . 
۲ - آعلام الوقعین عن رب العالمين : - ۱ 
لابن قیم الجوزية » مراجعة وتعلیق : طه عبد الرژوف سعد » دار 
الجيل - بیروت عام ( ۱۹۷۳ م ) . 
۷ - الافصاح عن معاني الصحاح : 
لابن هبيرة » المؤسسة السعيدية بالریاض » مطابع الدجوي ‏ القاهرة . 


1:۰۲ 


۸ - الام : 

للامام الشافعي » الطبعة الثانية عام ( ۱۳۹۳ ه  )‏ دار العرفة 
للطباعة ۰ آشرف على الطبع : محمد النجار . 
4 - إنباه الرواة على آنباء النحاة : 

للقفطي : جمال الدين : علي بن یوسف » تحقيق : محمد آبو 
الفضل إبراهيم » طبع بمطبعة دار الکتب الصرية › الطبعة الاولی . 
۰ - الانجم الزاهرات على حل الفاظ الورقات : . 

للمارديني الشافعي ۰ تحقيق وتعلیق وتقدیم الدکتور : عبد الکریم بن 
علي بن محمد الثملة - الولف - الطبعة الاولی عام ( ۱8۱۵ ه ) » 
مكتبة الرشد بالریاض . ۱ 
۱ - الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجور الجهل به : 

للقاضي آبي بكر الباقلاني » تحقيق : محمد زاهد الكوثري ع 
مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر » ط انية عام ( ۱۳۸۲ ه ) . 
۲ - الایضاح لقوانین الاصطلاح : 

لابن الجوزي » تحقيق الدکتور : فهد بن محمد السدحان ٠‏ طبع 
شركة العبيكان - الرياض - » ط أولى عام ( ٠٤١١‏ ه ) . 
۳ - إيضاح المبهم من معاني السلم في النطق : 

لأحمد الدمنهوري ۰ طبع المطبعة الحميدية المصرية عام ١١5(‏ ه). 
۶ - الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث : 

للحافظ ابن کثیر : إسماعيل بن الخطيب شهاب الدين ۰ تحقيق : 
الأستاذ أحمد شاكر » الطبعة الثالثة عام (۱۳۷۰ ه ) ۰ محمد علي 
صبيح وأولاده . 

۰.۳ 


۵ - البحر الحیط فى أصول الفقه : 

للزركشي : بدر الدين » نشر وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية › 
الطبعة الاولی » آشرف على اخراجه مجموعة من الباحئن . 
۹ - بحر الذهب فى الفقه الشافعی : 

للرويانی : عبد الواحد بن إسماعيل ۰ مخطوط ۰ مصور من نسخة 
بدار الکتب الصرية برقم (۲۲ - ۲6) . 
۳۷ - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 

للكاساني : أبي بكر بن مسعود + طبع في مصر ء زکزیا علي 
يوسف . 

- البداية والنهاية في التاريخ : 

لابن كثير » الحافظ » منشورات مكتبة المعارف » ط الخامسة عام 
(198١م‏ ) - بيروت . 
۹ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 

للشوكانى : محمد بن على » الطبعة الأولى عام ( ۱۳۶۸ ه ) ٠.‏ 
مطبعة السعادة - مصر . 
۰ - البرهان فى أصول الفقه : 

لإمام الحرمين > تحقيق د / عبد العظيم الديب » طبع دار الأنصار » 
الطبعة الثانية عام (۰ ۱6۰ ه ) - جامعةقطر . ۱ 
١‏ - البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن : 

لابن الزملكاني : كمال الدين : عبد الواحد بن عبد الکریم 


يف 


۲ - بغية الوعاة في طیقات اللغوین والنحاة : 
للسيوطي : جلال الدین » تحقية, : محمد آبو الفضل إبراهيم » ط 
آولی عام ( ۱۳۸۶ ه ) ۰ طبعة عیسی البابي وشرگاه  .‏ 
۳ - البلبل في أصول الفقه : ۹ 
للطوفي : سلیمان بن عبد القوي الصرصري ٠»‏ نشر مكتبة الامام 
الشافعي بالریاض عام (۱۱۰ ه ) . ۱ 
٤‏ - بیان الختصر « شرح مختصر ابن الحاجب » : ۱ 
للأصفهاني : محمود بن عبد الرحمن ۰ تحقيق : محمد مظهر بقا . 
ط أولى عام ( ١5١5‏ ه ) ۰ نشر جامعة أم القرى » مطبعة المدني . 
6 - تاج التراجم في طبقات الحنفية : 
لابن قطلوبغا : زين الدين » طبع ببغداد عام ( 1977م ) » مطبعة 
العاني . ٠‏ ۱ 
1 - تاريخ بغداد : 
للخطیب البغدادي > نشر : دار الکتاب العربي - بیروت . 
۷ - التبصرة في أصول الفقه : 
لابی إسحاق الشيرازي ۰ تحقیق د / محمد حسن هیتو » دار الفکر 
عام (۱۶۰۰ ه ) . 
۸ - التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه : 
للمرداوي : أبي الحسن : علي بن سلیمان ۰ مطبوع على الآلة 
الکاتبة من حقیق كل من : د / عبد الرحمن الجبرين » د / عوضص 
القرني » ود / آحمد السراح . 


9 - التحریر في آصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية : 
- لكمال الدين ب بن الهمام » طبع بمطبعة البابي الحلبي وأولاده صر عام 
( ۱۳۵۱ ه ) ۰ ورجعت إلى التحرير الطبوع مع شرحه : تيسير 
التحریر في بعض الواضع . 
۰ - تحفة الحقق بشرح نظام النطق : 
للعلوي الحسيني : عبد الزحمن بن شهاب الدین . ط آولی » مطبعة 
المنار - القاهرة . : 
۱ - التحقیق والبیان شرح البرهان : 
للأبياري : علي بن (سماعیل بن عطية » مخطوط یوجد في مكتبة 
مراد بترکیا » له صورة في مركز البحث العلمي بجامعة آم القري برقم 
(۱۵۹) ۰ ورجعت إلى نسخة مطبوعة على الآلة الکاتبة في بعض 
الواضع 
۲۳ - تخریج الفروع على الاصول : 
للزنجاني : شهاب الدین : محمود بن أحمد » تحقیق وتعلیق : 
د/ محمد أديب الصالح » مؤسسة الرسالة » ط الرأبعة عام ( ۲ 4اه) 
- بيروت . 
۳ - تذكرة الحفاظ : 
للذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان » دار إحياء التراث . 
4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 
للقاضي عياض » نشرته مكتبة الحياة - بيروت . 
۵ - الترياق النافع بإيضاح وتكميل جمع الجوامع : 
للعلوي الحسيني : عبد الرحمن بن شهاب الدين . ط أولى ٠‏ طبعة 
العثمانية - الهند . 5 ۱ 


٦ 


1 - تشنیف السامع بح بجمع الجوامع في آصول الفقه : 
للزركشي : بدر الدين بن بهادر بن عبد الله > حقیق د / موسی 
فقيهي > مطبوع على الآلة الكاتبة . 


۷ - التعريفات : 
0۸ - تعليل الأحكام ؛ 


للدكتور : محمد مصطفی شلبي ۰ دار النهضة العربية - بيروت . 
٩‏ - تفسیر القرطبي « ابامع لاحکام القرآن » : 
للقرطبي : محمد بن آحمد الانصاري » طبع دار الکتب الصرية 
بالقاهرة عام (۱۳۸۰ ه ) . 
۰ - تفسیر ابن عطية « الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز » : 
لابن عطية ۰ أبي محمد » عبد الق بن غالب » تحقيق : الجلس 
العلمي بفاس - الغرب - ۰ وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية - 
الغرب . 
۱ - تفسیر ابن کثیر : 
لأبي الفداء : إسماعيل بن کثیر القرشي ۰ دار الفکر للطباعة 
والنشرء ط أولى عام ( ۰ مه ) . 
۲ - التقريب والارشاد : 
للقاضي أبي بكر الباقلاني » من تحقيق د / عبد الحميد أبو زنيد » ط 
أولى عام ( ۱2۱۳ ه ) . 
۳ - التقريب : 


للنووي : يحيى بن شرف النووي » طبع مع شرحه : تدريب 


يفت 


الراوي للسيوطي ۰ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطیف ۰ دار الکتب 
العلمية - بیروت . 
٤‏ - تقریرات الشربيني 

لعبد الرحمن الشربيني » طبع مع حاشية البناني على شرح الحلي 
لمتن جمع الجوامع » طبع دار إحياء الکتب العربية بمصر . 
60 - تقویم الادلة في أصول الفقه : 

انظر : « الأسرار في الأصول والفروع » سيق برقم (۱۳) 
1 - تلخیص المحصل : ۱ 

لنصير الدین الطوسي ۰ مراجعة وتقدیم : عبد الرژوف سعد ء 
مطبوع مع الحصل ۰ مكتبة الکلیات الازهرية . 
۷ - التلخیص في آصول الفقه : 

لامام الحرمين ۰ مخطوط مصور من نسخة معهد الخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم (441/ف ) » ورجعت | إلى الطبوع على الآلة الکاتبة » من 
تحقيق : عبد الله بن جولم النيبالي » وشبير أحمد العمري » وقد طبع 
هذا الكتاب في هذا العام > وهو عام ( ١5١1‏ ه ) في دار البشائر 3 
وقد رجعت إلى هذه الطبعة في بع بعض المواضع خاصة في الجلد الثاني . 
۸ - التلویح على التوضیح لمحتن التنقیح : 

للتفتازاني : سعد الدين > طبع بدار الکتب العربية عام (۱۳۲۷ه). 
٩‏ - التمهيد في أصول الفقه : 

لأبي الخطاب الحنبلي » ط أولى عام ( ۱۶۰۲ ه ) ء دار الدني » 
تحقيق : د / مفيد أبو عمشة » ود / محمد إبراهيم » وهو من 
منشورات جامعة أم القرى . 


۷۰ - التمهید في تخریج الفروع على الاصول : 
للاسنوي › جمال الدين › عبد الرحیم بن الحسن .ط الثانية عام 
(۱ ۰ ۱۶ ه) ۰ من تحقيق : د / محمد حسن هيتو » موسسة الرسالة - 
بیروت . ۱ 
۱ - التمهید لما فى الموطأ من العانی والاسانید : 
لابن عبد البر : یوسف بن عبد البر القرطبي ۰ مطبعة فضالة » 
الحمدية - المغرب . 
۲ - التنقیحات فى أصول الفقه : 
للسهرودي : شهاب الدين » مخطوط مصور من مخطوط في مكتبة 
لاله لي في استانبول بترکیا . 
۳ - تنقیح الحصول : 
للتبريزي : أمين الدين : مظفر التبريزي ۰ من تحقيق : حمزة حافط 
مطبوع على الالة الکاتبة » رسالة دکتوراة في جامعة أم القری . 
۶ - تهذیب اللغة : 
للأرهري : محمد بن أحمد » تحقيق : آحمد البدروني » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 
6 - التوضيح على التنقيح : 
لصدر الشريعة » مطبوع مع « التلويح » سبق برقم (۷۱) . 
للدكتور محي الدين أحمد الصافي > من نشر مكتبة الأزهر - 
القاهرة . 


۹ 


۷ - تیسیر التحریر في أصول الفقه :. 
لحمد أمين العروف « أمير بادشاه » » طبع بمطبعة مصطفی البابي 
ا لحلبي وأولاده صر عام ( ۱۳۵۱ ه ) . 
۸ - جامع بیان العلم وفضله : ۱ 
لابن عبد البر : یوسف بن عبد البر القرطبي » الطبعة الثانية عام 
 )۸۱۳۸۸(‏ مطبعة العاصمة - القاهرة . 
9 - جمع الجوامع في أصول الفقه : ۱ 
لابن السبکی : تاج الدين : عبد الوهاب بن علي ۰ طبع مع شرحه 
للمحلي » مع حاشية البناني ۰ الطبعة الازهرية » الطبعة الاولی ۰ دار 
الکتب العلمية » ورجعت إلى جمع الجوامع الطبوع مع شرحه للمحلي 
مع حاشية ابن أبي شریف ۰ مطبوع على الآلة الکاتبة من تحقيق كل 
من: سليمان الحسن » وحسن الرزوقي ۰ ورجعت إلى جمع الجوامع 
المطبوع مع شرحه : الضياء اللامع لابن حلولو المالكي من تحقيقي . 
۰ - جمهرة اللغة : ۰ ۱ 
لابن دريد البصري : محمد بن الحسين بن درید الازدي البصري › 
دار صادر » ط آولی عام ( ۱۳۵۱ ه ) . 
۱ - الجواهر الضيثة في طبقات الحنفية : 
لمحي الدين : عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن محمد القرشي 
الحنفي ۰ الطبعة الأولى » دائرة المعارف بالهند . 
۲ - حاشية الأزميري على مراة الاصول في شرح مرقاة الوصول : 
للاخسرو : سلیمان بن عبد الله الأزميري » طبع بولاق - مصر - 
عام ( ۱۲۹۲ هر ) . 


1° 


۳ - حاشية البنانی على شرح الحلي على متن جمع الجوامع : 
لبناني : عبد الرحمن بن جار الله » راجع « جمع الجوامع » » وقد 
سبق برقم (۸۲) . 
۶ - حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : 
لسعد الدين التفتازاني > تصحيح : شعبان محمد إسماعيل › طبع 
بمطبعة الفجالة الجديدة - مصر - عام ( ۱۳۹۳ ه ) . 
۵ - حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : 
للشريف الجرجاني « مطبوع مع حاشية التفتازانی ٩‏ ۰ وقد سبق برقم 
(AV)‏ . 
۲ - حاشية ابن أبي شريف على شرح الحلي على جمع الجوامع : 
لابن أبي شريف : محمد بن آبي بكر المقدسي الشافعي » تحقيق كل 
من : سليمان الحسن ۰ وحسن المرزوقي » مطبوع على الآلة الكاتبة » 
وهي رسالتان في مرحلة الماجستير من قسم آصول الفقه ٠‏ كلية الشريعة 
بالرياض . 
۷ - حاشية العطار على شرح الحلي على جمع الجوامع : 
لحسن العطار » طبع مع تقريرات الشربيني » وقد سبق برقم (51) . 
۸ - الحاصل من المحصول : 
لتاج الدين الأرموي : محمد بن الحسين ٠‏ تحقيق : عبد السلام أبو 
ناجي » طبع على الآلة الكاتبة . 
8 - الحدود في أصول الفقه : 
للباجي : سليمان بن خلف الباجي » تحقيق : نزيه حماد + طبعة 
بيروت عام ( ۱۳۹۲ ه ) . 


۱۱ 


۰ - حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 

| للسيوطي : جلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر ۰ تحقیق : 
محمد آبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الکتب العربية » الطبعة الاولی 
عام ( ۱۹۱۷ هھ ) . 
۱ - الحكم التكليفي في الشريعة الاسلامية : 

للدکتور محمد أبو الفتح البيانوني » دار القلم - دمشق - ط آولی 
عام ( ۱۶۰۹ ه) . ش 1 
۲ - الحكم الوضعي عند الأصوليين : 
۰ للاستاذ سعيد بن علي الحميري ۰ ط أولى عام ( ۱8۰۵ ه ) . 
۳ - الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة : 

لابن حجر العسقلاني » مطبعة المدني بالقاهرة عام ( ۱۳۸۷ ه ) 
۶ - الدرر اللوامع على شرح الحلي على جمع الجوامع : 
لابن أبى شريف » وهو « حاشية ابن أبي شريف » قد سبق برقم 
(۸۹) . 1 
6 - الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع : 

للكوراني : أحمد بن إسماعيل » مخطوط » مصور بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم (۱۸۵) عن نسخة في مكتبة الأحمدية 
بحلب برقم (۳۸۱) . 
۹1 - الديباج المذهب في معرفة أعيان الذهب : 

لابن فرحون : إبراهيم بن علي الالکي ‏ ط آولی عام (۱۳۵۱ ه). 
۷ - ذيل طبقات الحنابلة : 

لابن رجب : زين الدین آبي الفرج : عبد الرحمن بن آحمد 
البغدادي الحنبلى » طبع بمطبعة السنة الحمدية بالقاهرة عام (۱۳۷۲ه). 


۲ 


۸ - رژوس المسائل : ۱ 
للزمخشري : آبي القاسم : محمود بن عمر ۰ حقیق الدکتور : 
عبد الله نذیر أحمد » ط أولى عام ( ۱8۰۷ ه  )‏ دار البشاثر - 
بيروت . 
8 - الرسالة : 
للإمام الشافعي > مكتبة دار التراث بالقاهرة » ط ثانية عام (۱۳۹۹ ه) » 
تحقيق : أحمد شاكر » دار الكتب العلمية - بيروت . 
۰ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 

لابن السبكي » تاج الدين » مخطوط مصور عن نسخة بدار الكتب 
المصرية برقم (۲۱۹) . 
۱ - روضة الطالبين : 
- للنووي : يحيى بن شرف النووي الدمشقي › المكتبة الإسلامية . 
۲ - روضة الناظر وجنة المناظر : 

لابن قدامة : عبد الله بن آحمد » تحقيق وتعلیق وتقدیم الدکتور : 
عبد الکریم بن علي بن محمد النملة - اللف - مکتبة الرشد بالریاض 
ط آولی عام ( ۱2۱۳ ه ) . 
۳ - راد السیر في علم التفسیر : 

لابن الجوزي : جمال الدین: عبد الرحمن بن آبي بكر بن امحوزي» 
نشر الکتب الاسلامي في دمشق عام ( ۱۳۸۵ ه ) . 
١5‏ - زوائد الاصول على منهاج الوصول إلى علم الاصول : 

للاسنوي : جمال الدین : عبد الرحیم بن الحسيني » مؤسسة الکتب 
الثقافية » الطبعة الاولی عام ( ۱۶۱۳ ه ) . 


ولك 


۵ - السبب عند الاصولیین : 

للأستاذ الدکتور : عبد العزیز الربیعة » طبع جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية عام ( ۱۳۹۹ ه ) . 
5 - سلاسل الذهب : 

للزركشي : بدر الدين » تحقيق : محمد الختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية » ط أولى عام ( ۱۶۱۱ ه ) . 
۷ - سلم الوصول « حاشية على نهاية السول » : 
لمحمد بخيت الطيعي » طبع عالم الكتب . 
۸ - سان أبي داود : 

لابي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني ٠»‏ تعليق : عبيد 
الدعاس ۰ وعادل السید . دار الحديث للطباعة والنشر > حمص » ط 
آولی عام ( ۱۳۹۶ ه ) . 
48 - سنن الترمذي « ابحامع الصحیح » ۱ ۱ 
للترمذي : تصحیح عبد الوهاب بن عبد اللطیف » دار الفکر 

للطباعة » ط ثالثة عام ( ۸۱۹۳۹ ) . 
۰ - الستن الکبری : 

للبيهقي : آحمد بن الحسين بن علي » ط آولی عام ( ۱۳۵۶ ه )» 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند . 
١‏ - سان ابن ماجة : 

لابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني ۰ تحقيق : فؤاد عبد الباقي » 
المكتبة العلمية - بيروت . 
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7 - سان النسائي : 

للنسائي : أحمد بن سعید ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
۳ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

محمد بن مخلوف ٠‏ المطبعة السلفية - القاهرة عام ( ۱۳۸۹ ه ) . 
۶ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

لابن العماد الحنبلي » طبع دار المسيرة - بيروت - ط ثانية عام 
(۱۳۹۹ ها ) . 
۵ - شرح الأصول الخمسة : 

للقاضي عبد الجبار بن آحمد العتزلي » د / عبد الكريم عثمان » 
مكتبة وهبة - القاهرة - ط أولى عام ١785(‏ ه ) . 
7 - شرح تنقيح الفصول : 

للقرافي : أحمد بن إدريس ٠»‏ تحقيق : طه عبد الرژوف سعد ء 
الطبعة الأولى » نشر مكتبة الكليات الازهرية » ودار الفكر عام 
(۱۳۹۳ه ) . 
۷ - شرح الشمسية : 

للراري : قطب الدين » يوجد في مكتبة جامعة الملك سعود المركزية 
ولا یوجد عليه أي شيء يدل على مكان طباعته أو زمانها . 
۸ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : 

لعضد الدین الايجي ۰ طبع مع حاشية التفتازاني » تصحیح : شعبان 
محمد إسماعيل » طبع مكتبة الفجالة امحديدة - مصر عام (۱۳۹۳ه ). 
8 - شرح العقيدة الطحاوية : 

لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الخنفي» نشر الکتب الإسلامي . 

€1 


۰ - شرح العمد : 

لابي الحسين البصري : محمد بن علي بن الطیب » تحقیق الدکتور : 
عبد الحميد بن علي أبو زنید » ط أولى عام (۱۰ع۱ ه ) . 
۱ - الشرح الكبير على متن القنع ٠:‏ 

للشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد 
أحمد بن قدامة من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
۲ - شرح الكوكب الثیر : 

للفتوحي الحنبلي : أحمد بن عبد العزيز » تحقيق د / نزيه حماد » 
ود/ محمد الزحيلي » > طبع دار الفكر بدمشق » نشر جامعة أم القرى . 
۳ - شرح اللمع في أصول الفقه : 

لأبي إسحاق الشيرازي » تحقيق : عبد المجيد تركي ٠»‏ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت » لبنان - عام ( ١508‏ ه ) . 
۶ - شرح الحلي على جمع الجوامع 

انظر : « جمع الجوامع ۷ » وقد سبق برقم (۸۲) . 
6 - شرح مختصر الروضة : 

للطوفي : نجم الدين ۰ تحقيق : د / عبد الله بن عبد الحسن التركي » 
مؤسسة الرسالة » ط الأولى عام ١5٠١(‏ ه ) . 
7 - شرح المعالم في أصول الفقه : 

لابن التلمساني » مخطوط » مصور من نسخة في مركز البحث 
العلمي بجامعة آم القرى برقم (571؟) ۰ ورجعت إلى المطبوع على الآلة 


۰۱۹ 


۷ - شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول : 

للأصفهاني : محمود بن عبد الر عمن » تحقيق وتقديم وتعليق : د / 
عبد الكريم بن علي النملة - المؤلف - الطبعة الأولى عام ١41١(‏ ه ) 
مكتبة الرشد - الرياض . 
۸ - شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليل : 

لأبي حامد الغزالی ۰ تحقيق : د / حمد الكبيسي » مطبعة الإرشاد » 
- بغداد - عام (۱۳۹۰ ه )ء نشر الأوقاف العراقية . 
۹ - الصحاح تاج اللغة وتاج العربية : 

للجوهري : إسماعيل بن حماد » تحقيق : أحمد عبد الغفار عطار» 
دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثانية عام ( ۱۳۹۹ ه ) . 
۰ - صحيح البخاري : 

لأبي عبد الله البخاري ۰ قدم له وحققه : محمود النواوي » ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم » ومحمد خفاجي » طبع بمطبعة الفجالة الجديدة عام 
( ۱۳۷۲ ه )ء. ورجعت أيضاً إلى صحيح البخاري المطبوع مع شرحه 
فتح الباري . 
۱ - صحیح مسلم : 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی » دار إحياء التراث ۰ الطبعة الاولی 
عام ( ۱۳۷۹ ه ) ۰ طبعة عیسی البايي . 
۲ - الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع : ۱ 

للشیخ حلولو المالكي ۰ تحقيق وتعلیق وتقدیم : الدکتور عبد الکریم 
ابن علي النملة - الولف - طبع دار الحرمين - مصر - الطبعة الاولی 
عام ( ۱8۱۶ ه ) 


£1۷ 


۳ - طبقات الحنابلة : 
للقاضي آبي الحسين محمد بن آبي يعلى » طبع بمطبعة السنة الحمدية 
- القاهرة . 
۶ - طبقات الشافعية : 
للاسنوي » تحقيق : عبد الله ابوري » الطبعة الاولی » مطبعة 
الارشاد - بغداد - عام ( ۱۳۹۱ ه ) . 
۵ - طبقات الشافعية الکبری : 
لابن السبکی تحقیق : د / عبد الفتاح الحلو ۰ ومحمد الطناحي ٠‏ 
الطبعة الاولی » طبع بمطبعة عیسی البابي الحلبي . 
۰ - طقات الفقهاء : 
لابي اسحاق الشيرازي » دار الرائد العربي - بیروت - تحقيق : د / 
إحسان عباس عام ( ۱۰۱ ه ) . 
۷ - طبقات ابن قاضي شهبة : 
لأبي بكر : آحمد بن محمد تقي الدین قاضي شهبة الدمشقي › 
تعلیق : د / عبد الحافظ عبد العلیم خان » الطبعة الاولی . 
۸ - طبقات الفسرین : ۱ 
للداودي : محمد بن علي بن آحمد ۰ تحقيق : على محمد عمر > . 
الناشر مکتبة وهبة » ط آولی عام ( ۱۳۹۲ ه ) ۰ مطبعة الاستقلال . 
8 - الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز : 
ليحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني ۰ مطبعة القتطف بمصر عام 
(TTY)‏ . 


1۸ 


۰ - العدة في آصول الفقه : 
لابی يعلى الحنبلي » تحقيق رتعلیق الدکتور : آحمد بن علي سير 

المباركي > مؤسسة الرسالة » الطبعة الاولی عام ٠٤٠١ ١(‏ ه ) › وأکمله 
عام ١51١(‏ ه) . 
۱ - العقد المنظوم في اخصوص والعموم : 

لشهاب الدين القرافي : تحقيق : د / أحمد الثم عبد الله لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة أم القرى عام ( ١5-05‏ ها ) » مطبوع على الآلة 
الكاتبة . 


۲ - غاية الوصول شرح لب الأصول : 

للأنصاري الشافعي ۰ مطبعة عیسی البايي الحلبي - مصر . 
۳ - الغیث الهامع بشرح جمع الجوامع : 

لابن العراقي : مخطوط نسخة مصورة عن نسخة موجودة في الکتبة 
الأزهرية برقم (۳۲۰۵) » ورجعت إلى المطبوعة منه على الآلة الكاتبة . 
۶6 - الفائق فى أصول الفقه : 

لصيفي الدين الهندي » مخطوط » نسخة مصورة عن نسخة موجودة 
في دار الكتب المصرية برقم (۳) تیمور ¢ ورجعت في بعض المواضع 
إلى المطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيق د / علي الصميريني . 
6 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 

لابن حجر العسقلاني » عناية : محمد فؤاد عبد الباقي . 
7 - فتح باب العناية : ۱ 

للا علي قاري ٠»‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . 


۱۹ 


۷- فتح الرحمن على لقطة العجلان وبلة الضمآن فى فن الأصول: 
لزكريا الأنصاري 3 طبع مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة عام (۱۳۵۵ ه u)‏ 
وبهامشه حاشية ياسين زين الدين العليمى . 
۸ - فتح القدير : 

لکمال الدین بن الهمام اطتفي ۰ طبع عطبعة بولاق - مصر . 
۹ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. : 

للعراقي : زين الدين : عبد الرحيم بن الحسين ۰ ط آولی عام 
(۱۳۵۵ه ) . 
۰ - فرق وطبقات العتزله : 

للقاضي عبد الجبار بن آحمد ۰ تحقيق : د / علي سامي النشار » 
وعصام الدین محمد » دار المطبوعات الجامعية بمصر عام ( ۱۳۹۲ هو ) 1 


۱ - الفروق : 
لشهاب الدين القرافي » طبع دار إحياء الکتب العربية » الطبعة عام 
(۱۳6۶۶ هه ) . ۱ 


۲ - الفصول في الأصول : 

لأبي بكر الرازي الجصاص ٠»‏ تحقيق : د / عجیل جاسم النشمي » 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ۰ وهو : « أصول 
الجصاص » » وقد رجعت في بعض المواضع إلى المخطوطة التي بدار 
الكتب المصرية برقم )٩۱(‏ . 
۳ - الفوائد السنية شرح الالفية : 

لمحمد البرماوي » مخطوط يوجد له نسخة في المكتبة السعودية برقم 
(۸۲) » وقد رجعت إلى النسخة المحققة من تحقيق حسن الرزوقي : 


° 


۶ - الفوائد شرح الزوائد : 
للابناسي : إبراهيم بن موسی ۰ حقیق : عبد العزيز العوید . 
۵ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه : 
للأنصاري : عبد العلي محمد بن نظام الدین ۰ مطبوع مع الستصفی 
للغزالي ۰ الطبعة الاولی » الطبعة الا ميرية - بولاق مصر - عام 
(۱۳۲۶ هھ ) . 


5 - فوات الوفیات : 

للکتبی : محمد شاکر تحقيق : د / إحسان عباس » دار صادر - 
بیروت عام ( ۱۹۷4 ) 
۷ - القاموس الحیط : 

للفيروزابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ۰ يع مصطفى ااي 
بالقاهرة عام ( ۱۳۷۱ ه ) . 
١64‏ - قواطع الآدلة : 

للسمعاني : منصور بن محمد بن عبد الجبار » مخطوط ٠»‏ له نسخة 
بمكتبة فيض الله بتركيا )٦۲۷(‏ » ورجعت إلى المطبوع سنه على الآلة 
الكاتبة بتحقيق : عبد الله بن حافظ الحكمى ٠»‏ رسالة دكتوراه مقدمة 
لكلية الشريعة بالریاض . ۱ 
4 - القواعد والفوائد الأصولية : 

لابن اللحام : علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي ۰ تحقيق 

وتصحیح : محمد حامد الفقي » طبع في مطبعة السنة الحمدية - 
القاهرة - عام (۱۳۷۵ ه) . 


۲١ 


۰ - القوانین الفقهية : 

لابن جزي » يطلب من مکتبة آسامة بن زید - بیروت . 
١‏ - قواعد الأحكام ومصالح الانام : 
للعز بن عبد السلام » دار الکتب العلمية - بیروت . 
۲ - الکاشف عن الحصول : 

للاصفهاني : محمد بن محمود الاصفهاني » مخطوط ۰ یوجد له 
نسخة في دار الکتب الصرية برقم (4۷۳) آصول فقه . 
۳ - الكافي في فقه أهل الدينة المالكي : 

لابن عبد البر : پوسف بن عبد الله النمري القرطيي ۰ تحقيق : د / 
محمد محمد أحميد » ولد ماديك الوریتانی » مكتبة الرياض الحديثة » 
ط أولى عام ( ۱۳۹۸ ه ) . 
4 - الكافية في الجدل : 

لإمام الحرمين » تحقيق : نوقية محمودء طبع عيسى البابى- القاهرة. 
6 - كشاف اصطلاحات الفنون : 

لحمد الفاروقي التهانوني ٠‏ تحقيق : لطفي عبد البديع » المؤسسة 

المصرية العامة عام ( ۱۳۸۲ ه ) . 
5 - الكشاف في التفسير : 

للزمخشري » دار المعرفة للطباعة - بيروت . 
۷ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي : 

لعبد العزيز البخاري » طبع مع « أصول فخر الاسلام البزدوي » ۰ 

دار الكتاب العربي - بيروت - عام ( ۱۳۹۶ ه ) . 
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۸ - کش الاسرار شرح الصنف على النار : 
لحلال الدین النسفی ۰ دار الکتب العلمية - بیروت - ط آولی عام 
(5 ۱۶ هر ) 
۹ - کشف الظنون ع آسامي الکتب والفنون : 
لحاجي خليفة ۰ الطبعة الثالثة عام ( ۱۳۸۷ ه ) ٠‏ المكتبة الاسلامية 
بطهران . ` 
۰ - لسان العرب : 
لابن منظور . دار صادر - بیروت . 
١‏ - اللمع فو في أصول الفقه : 
لأبي إسحاق الشيرازي > تحقيق وتعليق وضبط : محمد ياسين عيسى 
الفاداني ٠‏ باب السلام بمكة المكر مة . 
۲ - المانع عند الأصوليين : 
لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الربيعة ٠‏ الطبعة الثانية عام 
۷ ۰ ه ) ٠‏ مكتبة المعارف بالرياض . 
۳ - البسوط : ۱ ۱ 
للسرخسي : أبو بكر محمد بن حمد بن أبي سهل ۰ الطبعة الثانية » 
دار المعرفة - بيروت . 
۶ - الجموع شرح الهذب : ۱ 
للنووي : آبي زکریا محيي الدین » تحقيق وتعلیق : محمد نجیب 
الطيعي ۰ طبع دار النصر - القاهرة - عام ( ۱۹۷۱ ) . 
۵ - مجموع فتاری شيخ الاسلام ابن تيمية . 
جمع الشیخ عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الاولی عام (۱۳۸۳ه ) 
1:۳۳ 


5 - محصل آفکار التقدمین والتأخرین من العلماء والحكماء 
والتکلمن : ۱ 

لفخر الدین الرازي ۰ راجعه وقدم له : طه عبد الرژوف سعد . 
مكتبة الکلیات الازهرية . 
۷ - الحصول في علم آصول الفقه : 

لفخر الدین بالرازي ۰ تحقیق : د / طه جابر العلواني : الطبعة 
الأولى عام (۱۳۹۹ ه ) » مطابع الفرزدق بالریاض . 
۸ - الحصول في علم الاصول : ۱ 

لابن العربي : آبي بكر محمد بن عبد الله » بتحقیق : الحسين بن 
محمد التأویل ‏ > مطبوع على الآلة الكاتبة رسالة ماجستير ۰ ورجعت 
إلى نسخة مخطوطة مصورة من نسخة بمكتبة فيض الله آفندي بتركيا رقم 
0( . 
۹ - مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف : 

للدكتور : عبد الكريم بن علي بن محمد النمْلة - المؤلف - الطبعة 
الأولى عام ١515(‏ ه ) » مكتبة الرشد بالرياض . 
٠‏ - مختار الصحاح : 

للرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر > دار الفكر للطباعة 
والنشر . ۱ 
١‏ - الختصر في آصول الفقه : 

لابن اللحام : علي بن محمد بن علي البعلي الحنبلي  ٠‏ تحقيق 
وتقديم : د / محمد مظهر بقا من مطبوعات مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى . 
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۲ - مختصر ابن الحاجب : 
مطبوع مع شرحه للقاضي عضد الدین الايجي . انظر : « شرح 
عضد الدين على مختصر ابن الحاجب »© . را بیان الختصر » 
۳ - مختصر الطحاوي : 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي » تحقيق : آبي الوفاء 
الأفغاني > دار الكتاب العربي - القاهرة - عام (۱۳۷۰ ه ) . 
۶ - الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل : 
لابن بدران : عبد القادر بن آحمد بن مصطفی. إدارة الطبعة النيرية . 
۵ - الدونة الکبری ۱ 5 
لاح مام مالك بن آنس ۰ رواية سحنون بن سعید التنوخي » دار صادر 
- پیروت - صورة من طبعة مطبعة السعادة عصر . 
۲ - مرآة الأصول في شرح مرقاة الاصول : 
لملا خسرو : محمد بن قراموز » طبع مع حاشيته للأزميري ۰ مطبعة 
الحاج محرم آفندي البوسنوي عام (۱۳۰۲ ه ) . 
۷ - مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان: 
للامام آبي محمد : عبد الله بن آسعد بن علي اليافعي اليمني الکي؛ 
الطبعة الثانية » منشورات الاعلمی للمطبوعات - بیروت . 
۸ - الزهر في علوم اللغة وأنواعها : ۱ 
للسيوطي : جلال الدين » طبع دار إحياء الكتب العربية . 
۹ - مسائل الخلاف في أصول الفقه : 
للصيمري : آبي عبد الله : الحسين بن علي بن محمد بن جعفر › 
تحقيق : د / راشد الخاوي » مطبوع على الآلة الكاتبة - رسالة ماجستير 
مقدمة لكلية الشريعة بالرياض . ` 
{Yo‏ 


۰ - السائل الشتركة بين أصول الفقه واصول الدین 


للدکتور مجمد العروسي عبد القادر ۰ دار حافظ للنشر والتوزیع ۰ 
ط آولی عام (۱8۱۰ ه ) . ۱ 


۱ : الستدرك على الصحیحن‎ - ١ 
) للحاکم. : محمد بن عبد الله الليسابوري طبع الهند عام (۱۳۳۵ه‎ 
۱ » تصویر‎ ( 
: الستصفی من علم الاصول‎ - ۱۹۲ 
- للغزالي أبي حامد » الطبعة الأولى » الطبعة الأميرية بولاق - مصر‎ 
. دار إحياء التراث العربي - بيروت‎  ) عام (۱۳۲ ه‎ 
: مسلم الثبوت في أصول الفقه‎ - ۱۹۳ 
لمحب الدين ابن عبد الشکور + مطبوع مع شرحه فواتح لرحموت»‎ 
. مع الستصفی السابق الذکر‎ 
: السند‎ - ۶ 
للؤمام آحمد بن حنبل »> تصوير دار صادر ج بیروت - عن طيعة‎ 
. ) الميمنية عام (۱۳۱۳ ه‎ 
: السودة في أصول الفقه‎ - ۵ 
» لآل تيمية » من تحقیق وضبط محمد محيي الدین عبد الحميد‎ 
. طبع في مطبعة الدني بالقاهرة‎ 
: الصباح الثیر‎ - 5 
. للفيومي : آحمد بن محمد » المكتبة العلمية - بیروت‎ 
: مطالع الأنوار في الحكمة والنطق‎ - ۷ 
. ) للأرموي : سراج الدین » طبع عام (۱۳۰۳ ه‎ 


۰:۳۹ 


۸ - العتمد في أصول الدین : 
لأبي يعلي الحنبلي 3 تحقيق وتقدیم : ودیع زیدان حداد » دار الشرق 
= بیروت . 
۱۹۹ - العالم في أصول الدين : 
لفخر الدین الرازي » مطبوع بهامش الحصل له > ط آولی .» 
ورجعت إلى المطبوع مع شرح المعالم لابن التلمساني > راجع رقم 
(۱۳۰) . 
۰ - معترك الاقران في (عجاز القرآن : 
للسيوطي : جلال الدین » تحقیق : محمد علي البجاوي ‏ دار 
الفكر العربي . 
۱ - العتمد في أصول الفقه : 
لابی الحسين البصري العتزلي > طبع عام ۱۳۸ هب  )‏ تحقيق : 
حميد الله بالتعاون مع محمد بكر » وحسن حنفي . 
۲ - معجم الولفین : 
لعمر رضا كحالة » مكتبة المتنبي - بیروت - دار إحياء التراث العربي 
- بيروت . ۱ 
۳ - معجم من اللغة : 
لأحمد رضا ‏ طبع دار مكتبة الحياة - بيروت - عام (۱۳۷۷ ه ) . 
4 - معجم مقاييس اللغة : 
لابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي » الطبعة الأولى > 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » تحقيق عبد السلام هارون . 
۵ -المغني وبحاشيته الشرح الكبير على متن المقنع : 
لابن قدامة : عبد الله بن أحمد » منشورات المكتبة السلفية - بالمدينة 
المنورة . 


يفف 


5 - الغتی فى آبواد. التوحید والعدل : 


ود / عبد الحليم النجار » راجعه : عبد السلام مدکور ۰ [شراف : طه 
حسين ۰ المؤسسة العامة الصرية للتأليف والانباء والنشر . 
۷ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم 

لطاش کبری زادة » تحقيق ومراجعة کامل بكري » وعبد الوهاب آبو 
النور » طبع في مطبعة الاستقلال الکبری . 
- پیروت . 
۹ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : 

لابن التلمساني المالكي ع حفقه : عبد الوهاب عبد اللطيف »> دار 
الكتب العلمية - بيروت - عام (۰۳ ١ه‏ ). 
۰ - الفردات فى غريب القرآن : 

للراغب الأصفهانى : الحسين بن محمد » تحقيق وضبط : محمد 
سيد لاقي » امه یره »سیم مصتائى اي امي > مر ل 
۲ - المنار : 

للنسفى : أبى البر کات : عبد الله بن أحمد 3 مطبوع مع شرحه : 
«كشف الأسرار» للنسفى 34 قد سبق برقم )1۷۱( . ۱ 


۸ 


۳ - مناهج العقول شرح منهاج الوصول : 

للبدخشي : محمد بن الحسن ۰ مطبوع مع نهاية السول للإسنوي » 
مطبعة محمد علي صبیح وأولاده . ۱ 
۶ - منتهی الوصول والامل في علمي الاصول والجدل : 

لابن الحاجب : عثمان بن عمر » ط آولی عام ( ۱۳۲۹ ه ) . 
۵ - النخول من تعلیقات الاصول : 

لابي حامد الغزالی : محمد بن محمد » تحقیق : محمد حسن هیتو 
ط الثانية عام (- ١5٠‏ ه ) » دار الفکر - دمشق . 
7 - النثور في القواعد « الاشباه والنظاثر » : 

لبدر الدين الزرکشي ۰ تحقيق : د / تیسیر فائق محمود » نشر وزارة 
الأوقاف والشنون الاسلامية - الکویت . 
۷ - النهاج في ترتیب احجاج : 

لابن الولید الباجي ۰ تحقيق عبد الجید تركي » طبع دار الغرب 
الاسلامي » ط ثانية عام (۱۹۸۷ ه ) . 
۸ - متهاج الوصول إلى علم الاصول : 

للبيضاوي : ناصر الدین » طبع مع شرحه الابهاج » وشرحه 
للأصفهاني راجع : « شرح منهاج البيضاوي » ۰ وشرحه للأسنوي » 
راجع « نهاية السول » . ۱ 
۹ - النهج الأحمد في تراجم آصحاب الإمام أحمد : 

لمجير الدین عبد الرحمن بن محمد العليمي » الطبعة الاولی › 
مطبعة الدنی بالقاهرة عام (۱۳۸۶ ه ) . 
۰ - المنهل الصافي والستوفي بعد الوافي : 

لابن تغري بردي : جمال الدین آبي الحاسن ۰ یوسف الأتابكي » 

1۹ 


تحقيق أحمد یوسف نجاتي » طبع في مطبعة دار الکتب الصرية عام 
(۱۳۷۵ ه ) . 
۱ - الوافقات في آصول الشريعة : 

لأبي إسحاق الشاطبي ۰ شرح وتعلیق : عبد الله دراز » دار الغرفة 
للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية عام (۱۳۹۵ ه ) . 
۲ - الواقف في علم الكلام : 

عضد الدین : عبد الرحمن بن آحمد الايجي » مكتبة المثني بالقاهرة 
- عالم الکتب ببیروت . 
۳ - ميزان الأصول في نتائج العقول : 

لعلاء الدين السمرقندي الحنفي ۰ تحقیق : د / محمد زكي عبد البر» 
الطبعة الاولی عام (5 ۱۶۰ ه ) . 
4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 

للذهبي : أبي عبد الله محمد بن أحمد » ط.أولى عام (۱۳۸۲ ه ) 
عيسى البابي القاهرة . 
۵ - نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول : 

للشيخ عيسى منون ۰ دار العدالة » نسخة مصورة عن نسخة صادرة 
على ادارة الطباعة النيرية . ۱ 
5 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لابن تغري بردي الأتابكي » ط أولى » دار الكتب المصرية . 
۷ - نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر : 

لابن حجر العسقلاني : آحمد بن علي » طبع المكتبة العلمية . 
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۸ - نشر البنود على مراقي السعود : 

للشنقيطي : عبد الله بن ابراهيم العلوي » ط آولی عام (۹ ۱۸۰ ه ) 
دار الکتب العلمية - بیروت . 
۹ - نصب الراية لاحادیث الهداية : 

للزيلعي : جمال الدين عبد الله بن يوسف النفي ۰ ط ثانية » 
التاشر الجلس العلمي . 
۰ - نظرية کم ومصادر التشریع في أصول الفقه الاسلامي : 

للدکتور : أحمد احصري ۰ طبع دار الکتاب العربي - بيروت - ظط 
آولی عام (۱۰۱۷ ه ) . 
۱ - نفائس الأصول في شرح الحصول : 

للقرافي : شهاب الدین تحقيق تحقيق : د / عیاض السلمي » ود / عبد 
الكريم النملة - المؤلف - مطبوع على الآلة الکاتبة » قسم آصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض . 
۲۳ - النکت والعيون « تفسير الماوردي » : 

للماوردي : تحقيق : خضر محمد خضر » ومراجعة : د / عبد 
الستار آبو غدة . ط أولى عام (۲ ۱8۰ ه ) - الكويت . 
۳ - نهاية السول شرح منهاج الأصول : 

للإسنوي : عبد الرحيم بن الحسين » طبع عالم الكتب.» وبهامشه 
سلم الوصول للمطيعي » ورجعت إلى الطبوع بمطبعة محمد علي صبیح 
وبهامشه مناهج العقول للبدخشي . 
۶ - نهاية الوصول في دراية الأصول : 

لصيفي الدين الهندي » مخطوط ۰ مصور عن نسخة في مكتبة 
طبقبو سراي بتركيا رقم (۱۲۶۰) ۰ ورجعت في بعض المواضع إلى 

۳۱ 


الطبوع على الالة الکاتبة من تحقیق د / صالح الیوسف » ود / سعد 
السویح بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالریاض . 
۵ - هدية العارفین « آسماء المؤلفين » وآثار المصنفين » : 

لإسماعيل باشا البغدادي > طبع وكالة العارف - ترکیا . 
۹ - الواضح في آصول الفقه : 

لابن عقيل ۰ حقق الجزء الأول منه الذکتور موسی بن محمد القرني 
لنيل درجة الدكتوزاه. في جامعة أم القرى » ورجعت إلى نسخة 
مخطوطة توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (۲۸۷۲) . 
۷ - الوافي بالوفيات : 

للصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك ۰ الطبعة الثانية عام 
(۱۳۸۱ هه ) . 
۸ - الوجیز في فقه مذهب الامام الشافعي : 

لأبي حامد الغزالي > مطبعة الآداب سنة (۱۳۱۷ ه ) . 
۹ - الوصول إلى الاصول : 
" لابن برهان : آحمد بن علي برهان > تحقيق : فضيلة الاستاذ الدکتور 
عبد الحميد علي أبو زنيد » طبع عام ١4-(‏ ه ) » مكتبة العارف 
بالریاض . 
۰ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 

لابن خلكان : شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان » تحقيق : 
د/ إحسان عباس » دار الثقافة - بيروت » لبنان . 
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